
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة الأمير عبد القادر                                       كلية أصول الدين

قسم الشريعة والقانونللعلوم الإسلامية                               

والزكاةتخصص نظام الوقفقسنطينة                   

رقم التسجيل:.............................

الرقم التسلسلي:...........................

الوقف والزكاةفي رمذكرة مكملة لنيل درجة الماجستي

نذير حمادو:اشراف الاستاذ الدكتورلعطوياحمدإعادة الطالب:   

لجنة المناقشـــــة

الصفةالجامعة الأصلیةالرتبة العلمیةالاسم واللقب

أستاذد عبد القادر جدي . أ
- ادرجامعة الأمیر عبد الق

قسنطینة
رئیسا

أستاذنذیر حمادوأ.د 
- جامعة الأمیر عبد القادر

قسنطینة
مقررا و مشرفا

محاضرةأستاذة علیواتةیاقوت. د
- جامعة الأمیر عبد القادر

قسنطینة
عضوا

أستاذمحمدركابوأ.د ب
- جامعة الأمیر عبد القادر

قسنطینة
عضوا

م2014-2013هـ/1435-1434السنة الجامعية: 

المركز القـانوني للعقـار الوقفي
في المنظومة الوقفية





إھداء
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شكر وعرفان

أتقدم  بالشكر إلى الأستاذ  المشرف الدكتور / النذير حمادو على سعة صدره وشدة صبره على 
متابعة هذا العمل وإبداء  الرأي فيه من خلال ملاحظاته الهامة وتوجيهاته القيمة التي كان لها 

البحث على النسق الذي خرج فضل استدراك الأخطاء المنهجية والعلمية ورسم وتوضيح معالم
عليه.

كما أتقدم لهيئة لجنة المناقشة بالشكر على إبداء الملاحظات وتقييم وتقويم الأفكار وكشف 
ي ولا محال سوف تكون دعما لمالأخطاء التي لم نتفطن إليها والتي لا يكاد يخلو منها أي عمل ع

.بطلو لإثراء هذا العمل من أجل الارتقاء به إلى المستوى الم

أتقدم كذلك بالشكر لإدارة الجامعة والكلية والقسم كل فيما يخصه على توفير شروط انعقاد 
وحسن سيرها.جلسة المناقشة

هذا العمل من قريب أو بعيد.إتمام وإنجاحدون أن يفوتني التقدم بالشكر لكل من ساعدني على 



المقدمة 



مقدمة
بسم االله الرحمن الرحيم وبه نستعين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد 

وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين أما بعد.
الوقف نظام إسلامي أصيل يستمد مفهومه انطلاقا من المعاني الشرعية التي تحث على البر 

قطع أجره عند االله احتسابا حال الحياة وبعد الممات، ووقفا لهذه الرؤيا والإنفاق الدائم الذي لا ين
التي جمعت بين الصبغة الإيمانية والترعة الإنسانية  قامت مؤسسة ذات طابع اقتصادي واجتماعي 
وفرت الموارد المادية اللازمة لتمويل المشاريع الخيرية على مختلف أنواعها انطلاقا من تفعيل مظاهر 

الاجتماعي بين الفرد والجماعة.التكافل
إن التحــول الطبيعــي للمجتمــع الإســلامي ومــا شــهده مــن تغــيرات نوعيــة في البنيــة الاجتماعيــة 
والثقافيــة بفعــل تــداخل المقومــات الذاتيــة مــع العناصــر المســتقلة الوافــدة الــتي فرضــتها حركيــة التواصــل 

سـيط إلى عمليـة التنـاقح الفكـري المعقـد بكـل مـا الاجتماعي بعدما أنتقل تأثيره من شكله المـادي الب
يحملـــه مـــن دلالـــة رمزيـــة علـــى ســـيرورة التكـــوين النمطـــي للنســـيج الاجتمـــاعي العـــام، عجلـــت هـــذه 
التطـورات المهمـة Đتمــع مـا بعــد الفـتح بظهــور مجموعـة مـن المســائل الموضـوعية غــيرت بصـورة جذريــة 

الملحة بشكل مريب لا ينقطعلحاجات الاجتماعية الوقف أمام تزايد  االتقليدية لمفهومالنظرة 
وإزاء هذه المسائل المستجدة المتشابكة و الطارئة التي واكبت هذا التحـول المنهجـي تصـدى الفقهـاء 

كل مرحلة.طبيعةأفرزēارحمهم االله تغالى بحكمة بالعة ونظرة واضحة لتسوية الإشكالات التي 
سلك الفقهاء مسلك الاجتهاد، فكانت معظم االباب تحديدلقلة النصوص الشرعية في هذا ونظرا

أحكام الوقف اجتهادي محض امتازت أحيانا بالتجريد المطلق القائم على التوافق المنطقي الضروري 
لعملية البناء المعرفي بين أسلوب الاستدلال وكيفية إعادة الفروع الفقهية إلى أصولها.

ملحوظ مجموع القواعد النظرية لنظام الوقف المتميز حكام في الأساس وبشكل تبرز هذه الا
بالمرونة النسبية والتنوع في الآراء داخل المذهب الفقهي الواحد تبعا لخيار كل فقيه حتى في المسألة 

الواحدة، لكن ظل الأصل المعرفي لفقه الوقف بمفهومه الثابت المستمد من معنى الصدقة الجارية           
ند جميع الفقهاء. واحدا لا يتغير ع

ولقد كان العقار بأنواعه المبني والفضاء أحد أهم الموارد التي قام عليه نظام الوقف في ماضيه 
وحاضره على الإطلاق والذي يعود إليه معنى الصدقة الجارية من أبدية العين ودوام الأجر.

ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ



مقدمة
ناول تشريح المادة العقارية لا تكاد تخلو من التطرق لموضوع الملكية تاسات التي تلذلك فإن كل الدر 

الوقفية ضمن البنية القانونية للمنظومة العقارية.
إن الحديث عن المنظومة العقارية يحدد الإطار الأنسب لطرح إشكالية العقار في الجزائر بكل 

ولى، تعود جذورها إلى مرحلة الاستعمار.أبعادها القانونية، وهي مشكلة ملكية بالدرجة الأ
وورثت السلطة الوطنية غداة الاستقلال هذه الوضعية العقارية بما يطغى عليها من غموض، زيادة 

ملاك ‘إلى ذلك الوضعية المترتبة عن مغادرة المعمرين وانتشار فوضى المضاربات والاستيلاء على الا
احة العقارية.التي طالت السعالشاغرة وغيرها من الأوضا 

والأوامر من المراسيمةأمام هذه الإفرازات المتشابكة بادرت السلطات العمومية إلى إصدار سلسل
ēدف إلى احتواء الوضع وإلى الحد من الفوضى التي شهدēا هذه المرحلة خاصة مع إقرار التوجه 

المتردية الموروثة عن الحقبة الاشتراكي للدولة كمنهج إطار لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
الاستعمارية من خلال تفعيل الدور الاجتماعي للدولة مقابل الحد من المبادرات الفردية.

هذه السياسة المتبعة انعكست بصورة سلبية على الوضعية العقارية وعلى الحالة الاقتصادية العامة 
تائجها الشاملة حتمية لا مفر منها للبلاد مما جعل إعادة النظر في الخيارات السابقة وتقييم ن

لمواجهة التحديات الاجتماعية أمام الضغط الداخلي المتصاعد الذي فرضه الرأي العام الوطني.
وهكذا تكونت قناعة سياسية وطنية بضرورة الإصلاح الشامل لمختلف قطاعات الدولة وخاصة 

عية للدولة وتدني الأوضاع الاجتماعية  غمار التباين الواضح بين الموارد الطبيمنها وفيالاقتصادية 
كان على السلطات العمومية تجاوز الإطار السياسي المفعم بالشعارات الجوفاء إلى تفعيل مجال 

البرمجة العملية لصيغ التحول النوعي من نظام إداري مغلق إلى نظام مشبع بالمرونة والانفتاح.
في النظام القانوني للعقار بما يتماشى مع ومن ضمن ما شملته خطة الإصلاح فكرة إعادة النظر

التوجهات السياسية والاقتصادية للمرحلة الانتقالية التي تم فيها تبني نظام اقتصاد السوق، الذي 
من أهم مظاهره حرية السوق العقارية، وعلى ضوء ذلك أعيدت صياغة المنظومة العقارية بما يتلاءم   

مع طبيعة هذا النظام.
م الذي شرع لمبدأ الاقتصاد الحر  بطي 1989رة بعمق مع صدور دستور فبراير وتجسدت الفك

ملف الخيار الاشتراكي ومعالجة ما أسفر عنه من نتائج وما فسد من أوضاع وإعادēا إلى ما كانت 
عليه خاصة القانون المتعلق بالثورة الزراعية.

ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ



مقدمة

تنادا  إلى الدستور صدر قانون التوجيه العقاري كمحاولة أولية لإعادة  تنظيم القطاع العقاري واس
على غرار باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى، ونظرا لأهمية هذا القانون فقد عده المختصون بمثابة 

دراك  النقائص الإطار المرجعي للسياسة العقارية في الجزائر، في ظل آفاق الإصلاح الرامي إلى است
تحول نظرة السلطات لمطروحة  وفقا لرؤية جديدة تجسد المسجلة ووضع الحلول المناسبة للمشاكل ا

العمومية عن المفهوم التقليدي للملكية العقارية وأدوارها الاجتماعية والاقتصادية.
ة واعتبارها صنفا من جملة ما تضمنه هذا القانون الاعتراف بالطبيعة القانونية للأملاك الوقفيو

التقسيم من الملكية، إلى جانب هذا أنواعمستقلا، بعدما قسم الوعاء العقاري الوطني إلى ثلاثة 
نوع صدر تباعا.خاصا بكلالمشرع نظاما قانونيا تبنى

والذي يحكم      27/04/1991استكمل بناء صرح هذا النظام بصدور قانون الأوقاف بتاريخ 
قاف في الجزائر، وقد اعتبر هذا القانون بداية لمرحلة جديدة في تاريخ الوقف وينظم شؤون الأو 

بالجزائر تنطلق من قاعدة قانونية تزيل جميع العقبات الإدارية المطروحة أمام إعادة فتح ملف الوقف 
من جديد.

م  يبقى ورغم تعقد المادة العقارية وتباين نوعها وتشبعها بين فروع القانون العقاري بشكل عا
هدف هذا القانون هو تحديد المركز القانوني للعقار خاصة، والطبيعة القانونية للملكية العقارية   

عامة بالنسبة لأشخاص القانون الطبيعية والمعنوية بما يحق لهم ويجب عليهم في إطار العلاقات       
القانونية المختلفة.

لأوقاف ضمن هذه الدراسة أحد فروع النظام ولهذه الخصائص المتعددة سوف نعتبر قانون ا
العقاري لكونه يتعلق بضبط التصور الأساسي لنظام قانوني يختص بتحديد الطبيعة القانونية   

قوة القانون.بعقارية قائمة باعتبارها حقوقللأملاك الوقفية 
ضوع المتمثل في وتبرز المناسبة بشكل جلي بين قانون الأوقاف والقانون العقاري في وحدة المو 

العقار الذي يعد نواة البحث في المادة العقارية.
واعية وبنظرة فاحصة لكل الأدوات مستفيضةهذه المناسبة يستدعي إبرازها القيام بدراسة 

التنظيمية والقواعد القانونية المتعلقة بالملكية العقارية التي تعكس موقف السلطات العمومية تجاه 
ن خلال التشريعات العقارية الساري العمل đا.الأملاك الوقفية م



مقدمة

في هذا الإطار تأتي هذه الدراسة وتسعى للإحاطة بعناصر هذا الموضوع، وهي في جوهرها دراسة 
عقارية ēدف إلى بيان مواضع التوافق والاختلاف بين طبيعة العقار الوقفي ومركزه في النظام 

العقاري الجزائري.
البحث:إشكالية-1

نظر إليه من هذا الجانب نيشكل العقار الوقفي جزءا من مجموع الوعاء العقاري الوطني ولابد أن 
بحيث لا يمكن دراسته في سياق منفصل عن باقي الأجزاء الأخرى ضمن البنية  الهيكلية والقانونية 

نواميس الاجتماعية.للمنظومة العقارية، في مجتمع ينمو ويتطور وتتعدد حاجياته الأساسية طبقا لل
يحتلها العقار المكانة التيوعلى ذلك فإن هذا البحث يقوم على إشكالية محورية تدور حول 

الوقفي في التشريع الجزائري من خلال مختلف فروع القانون العقاري، هذه الإشكالية تثير مجموعة 
من التساؤلات الموضوعية تتحدد بالصيغ المعرفية التالية: 

الملكية الوقفية لنفس النمط القانوني الذي يحكم الملكية العقارية؟ أم أĔا           هل أخضعت 
راعت خصوصيتها؟

وإلى أي مدى يمكن تكييف المنظومة العقارية مع هذه الخصوصية؟
ظ على الوعاء العقاري اوما هو الدور المنوط بالمؤسسات العمومية المكلفة بالشأن العقاري في الحف

وما هي الإجراءات و الآليات المنوطة đذا  الدور؟الوقفي؟ 
إلى ذلك تم التطرق إلى بعض الإشكالات الفرعية التي تعد عنصرا مهما في اكتمال بالإضافة و

وفي الإلمام بجوانب الموضوع، بما يزيد من ارتباط الوحدة الموضوعية أكثر الإشكالية المحوريةملامح 
ة إلى أخرى.فأكثر عند الانتقال من وحد

اختيار البحث وأهميته:أسباب-2
لقد لاحظت من خلال قراءتي المتكررة لقانون الأوقاف الجزائري التركيز الكبير على الجانب 
العقاري إلى درجة أن أغلب مواده تصب في هذا الاتجاه، والملاحظة المباشرة تترك الانطباع على أنه 

لمتشعب لنوع من الأملاك العقارية، فتبادر إلى جمع      ليس إلا أحد فروع القانون العقاري ا
نصوص المنظومة العقارية ثم القيام من خلال المقارنة  المركزة من تحديد  نوع العلاقة بينها وبين         

العقار الوقفي على الأقل من الناحية النظرية.

ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
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ديد العلاقة بين العقار الوقفي والمنظومة العقارية كان الدافع وراء اختيارها هذا الموضوع إن أهمية تح
ذلك أن الملك الوقفي بما ينفرد به من نظام خاص ووضع متميز يجعل منه دائما في منأى عن 
الأهواء والأطماع يفترض ترسيخ هذا المبدأ ضمن بنية النظام العقاري وتدعيمه بأدوات وقواعد 

انونية تكرس لهذا المبدأ بما يتوافق مع المصالح العامة وأبدية الأعيان الموقوفة، وهي مهمة تتحمل ق
أعباءها الدولة باعتبارها المسؤولة عن هذا النوع من الأملاك من خلال المؤسسات العمومية 

قانونية طبقا              المختصة، من أجل هذا الاعتبار ارتأينا أن تكون هذه الدراسة باتجاه تقييم النصوص ال
لهذه البديهية، في محاولة متواضعة ēدف إلى إثراء التجربة الوطنية في الميدان من أجل الوقوف على 
النقائص وسد الثغرات المحتملة مع إبداء الرأي فيها، لتضاف إلى غيرها من الدراسات التي تترع إلى 

تدعيم المكتبة القانونية.
وضوع يستمد أهميته من مقاربة قانونية بين منظومة عقارية شاملة وبين عقار هذا المفإنعليه و

يفترض أنه محل اعتبار خاص، هذه المقاربة تعمد إلى استجماع فروع القانون العقاري في مقابلة 
هذا الاعتبار في ضوء رسم الملامح العامة لهذه المنظومة.

مجملها على موضوعين /هذه الدراسات تركزت في :الدراسات السابقة- 3
الفقه الدراسات التحليلية والنقدية لقانون الأوقاف الجزائري عن طريق المقارنة بين :الأول

والتشريع الجزائري أو التشريعات العربيةالإسلامي
: الدراسات الاقتصادية التي ēدف إلى إبراز الدور الذي يمكن أن يؤديه الوقف خاصة في   الثاني

ار الاقتصادي النوعي المناسب لتنمية الموارد الوقفية من خلال الأنشطة التجارية   مجال الاستثم
المتاحة.

وتختلف هذه الدراسة عن سابقاēا كوĔا مختصة ومركزة في جانب واحد هو الجانب العقاري 
ة للوقف، برصد المسار الذي عرفه ضمن التكوين التاريخي للمنظومة العقارية الجزائرية في مرحل

الاستقلال، هذه المنظومة التي تميزت  بعدم الاستقرار والتغير الدائم الشيء الذي انعكس سلبا 
على الوعاء العقاري بشكل عام من خلال السياسات الحكومية التي رسمت مسار القطاع الفلاحي  

ترتب عنها من بمشروع الثورة الزراعية إلى برامج تحرير وإعادة الهيكلة الفلاحية وماابتداءللدولة 
طرق  تسيير واستغلال العقار الزراعي.

ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ



مقدمة

إن طبيعة الموضوع هي التي تحدد المنهج المتبع، والمنهجية في صلب أي   :المتبعةالمنهجية-4
يمكن من خلالها الإلمام دراسة تعد مسألة جوهرية في ēيئة الأرضية التي تنطلق منها برؤية واضحة 

بجوانب الإشكالية المطروحة.
كان أول خط منهجي رسم هو تحديد الموضوع والحقل المعرفي الذي ينتمي إليه حيث تم و

التعريف المستفيض به مع إبراز الخصائص المميزة له.
ج التالية:انطلقنا في البحث عن المعلومات وجمعها وترتيبها معتمدين على المناهبعدهاثم
وهو منهج اتبعناه في تتبع فروع القانون العقاري ثم قراءة كل قانون لمنهج الاستقرائي:ا-1

على حدى للوقوف على مدى علاقته بالعقار الموقوف منطلقين من الجزئيات إلى الكليات.
إلى لتحليل محتوى القوانين والأحكام الفقهية منطلقين من الكليات ـ المنهج التحليلي:2

الجزئيات ومن العموميات إلى الخصوصيات.
تتبعنا من خلاله مراحل تكوين المنظومة العقارية وما أسفر عنه من نتائج.المنهج التاريخي:-3
ونظرا لكون هذه الدراسة في أصلها دراسة مقارنة فقد أخذ هذا المنهج : المنهج المقارن-4

انت ēدف إلى إبراز مكانة ومركز العقار الوقفي التي النصيب الأكبر في صلب هذه الدراسة التي ك
مع الخصائص الشرعية لهذه الأملاك بقصد تحديد مدى التطابق ةيمس تطبيقها الأملاك الوقفي

ونقاط الاختلاف.
وقد التزمت الحيادية و الموضوعية في إبراز الآراء والأفكار المختلفة والأمانة العلمية في نقلها 

أو فكرة إلى صاحبها، أحيانا انقل الكلام كما هو وأحيانا أتصرف في النقل بشكل محيلا كل رأي
لا يخل بالمعنى المقصود، وتراوح هذا النقل بين الاحتجاج به مرة والرد عليه مرة أخرى، وتنوعت 
مصادر النقل من المراجع الفقهية التقليدية للمذاهب الفقهية إلى مراجع الخلاف الفقهي تم كتب 

سير وشرح الحديث، فالمؤلفات القانونية والفقهية المقارنة والمؤلفات القانونية المحضة، وغيرها من التف
المراجع التي كان الفضل في انجاز هذه الدراسة.

: ومن ناحية الخطة العامة لتقسيم اĐال الدراسي فقد تم تقسيم هذه الدراسة   خطة البحث-5
ل على مبحثين، أما الفصل الثاني والثالث فقد تم تقسيم كل إلى ثلاثة فصول، الفصل الأول اشتم

فصل إلى ثلاثة مباحث أساسية اشتمل كل مبحث على عدة مطالب حسب السياق والمعلومات 
المتوفرة التي  وزعت على فروع  متوالية  مع  مراعاة  التسلسل الموضوعي في طرح الأفكار  العامة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



مقدمة

إلى من خلال ترتيب الوحدة المعرفية ليكون المبحث أو المطلب مقدمة لما يليه، هذه المقدمة تستند 
بعدها إما في صورة نتيجة أو إشكالية مفصلية في سياق متصل بالإشكالية المحورية.ما

وخصائصه مرفقا تم التطرق فيه للإطار المعرفي للدراسة مع التعريف بالموضوع الفصل الأول:
بلمحة تاريخية عن سيرورة التكوين التاريخي للمنظومة العقارية الجزائرية ومركز العقار الوقفي ضمنها 

في مرحلة ما قبل الاستقلال.
: تحديد الإطار المعرفي للمفاهيم.المبحث الأول
الاستقلال.: لمحة تاريخية عن مركز العقار الوقفي ضمن الأنظمة القانونية قبلالمبحث الثاني
تعرضنا فيه لمركز العقار الوقفي ضمن القواعد العامة التي تضمنها القانون المدني من الفصل الثاني:

حيث المبدأ ثم من خلال القوانين والمراسيم التي أنيط đا تنظيم وتطبيق هذه القواعد.
القواعد المتعلقة بالعقد.المبحث الأول:
قة بالحقوق المالية.القواعد المتعلالمبحث الثاني:
تعلقة بالتدخل على أصل الملكية.: القواعد المالمبحث الثالث
جاء ليحيط بالمركز القانوني للعقار الوقفي ضمن التوجهات الجديدة للسياسة الفصل الثالث:

ليعيد طرح المسألة العقارية من جديد وفقا   جاءالعقارية من خلال قانون التوجيه العقاري الذي
عد التي يسطرها بشأن إعادة هيكلة الساحة العقارية.للقوا

المسح العام للأراضي.المبحث الأول:
التعمير.أدوات التهيئة والمبحث الثاني:

تسوية وإعادة هيكلة الأملاك الوقفية.  :ثالمبحث الثال

ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ



لمعرفي للمفاهيماالإطارتحديد 

ل الأول:صـفال
تحديد الإطار المعرفي للمفاهيم

يعة ر المبحث الأول: مفهوم العقار الوقفي في الش
.والقانون الجزائري

فيتاريخية عن مركز الوقف المبحث الثاني: لمحة
.الأنظمة القانونية قبل الاستقلال
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:تحديد الاطار المعرفي للمفاهيم  

مقدمة

المفاهيم الواردة في عنوان البحث من خلال الرجوع إلى ديد معنى نتناول في هذا الفصل أولا تح
الجزائري.نبرز اختيار المشرعثم الشرعية وأخيرااللغويةمن الناحيةالوقفمعنى

ذلك حديد المفاهيم المطروحةبتصلةذاتنتطرق إلى عدة مسائل فرعيةفي غضون ذلك سوفو
منطقية لها.نتيجةأĔاأو صر جوهرية في تحديد هذه المفاهيمعنالكوĔا إما

اللغويةدلالته تشرح معنى الوقف ونبرزالقواميس التيات سوف نعود إلى أمهاللغوية فمن الناحية
في لغة العرب.واستعمالاته الاصطلاحية

فقهي إلى معناه من خلال التعاريف المعتمدة في كل مذهبمن الناحية الشرعية فنعودأما 
الواحد.من مرجع وعلى أكثر من رأي في المذهببالاعتماد على أكثر

وحيازته إلى ذلك، مشروعية الوقف ولزومهبالإضافةسوف نتطرق إليهاالتي المسائلأهم و
ووضع العقار الوقفي.د مركزيمسائل جوهرية في تحدوهي

الاستقلال العقار الوقفي خلال الفترات التي سبقت مرحلةمكانة ووضعنتطرق إلىسوفكما 
نركز على هذه المرحلة الأخيرة ، حيث سومرحلة الاحتلال الفرنسيالعثماني،بذلك العهدونعني

لجزائر.يس الفعلي للملكية العقارية في اقانونية تتعلق بالتأسلاعتبارات

                         2



تحديد الاطار المعرفي للمفاهيم

مفهوم العقار الوقفي.ث الأول: المبح
المطلب الأول: مفهوم الوقف في الشريعة والقانون الجزائري.

الشرعي.الاصطلاح أصلبرازإنتناول مفهوم الوقف من الناحية اللغوية والدلالية بقصدذلكقبل
تعريف الوقف لغة.الفرع الاول:

مصطلح الحبس لدى فقهاء بينما شاعببلاد المشرق العربي،شاع استعمال الوقف đذا الاصطلاح
ببلاد المغرب العربي.المالكية

التفرقة  من عدم*الإمام النوويما يذكره، وهو)1(والحبس بوزن الفعل ما وقفالحبس ضد النخلية
.()بقوله: الوقف والتحبيس والتسبيل بمعنى واحدبين المصطلحين

في لغة العرب مختلفة لفظا متقاربة دلالة، فيأتيفيأتي الوقف بمعانمن حيث الدلالة اللغويةأما
على تمكث في ، أصل واحد يدل)5(أو المنع دونه)4(أو التمسك عنه)3(بمعنى الوعد بالشيء

بمعنى السكون والثبات.)6(شيء
يعود إلى قرينة تفيد تغير الفعلعانيالمشترك لتلك المالمعنىالمعاني السالفة يمكن القول أنمن خلال

لفظ المنع وهوالمعاني في هذا السياقزلى الاستقرار في نفس الشيء، وابر الدال عثبات المصدرو 
بمنع ما يؤدي إلى تغيير أصلهتوافر شروطهف عندللوقالمعنى الذي استند إليه المدلول الشرعي

.يعرف الوقف عند إطلاقهالمعنى المخصوص صاروđذا
من السوارالأشياء مثل للدلالة عن بعضالعرب لفظ وقفتعملإضافة إلى المعاني السابقة فقد اس

.)8(بعض الأمكنةلأسماءكما استعمل كذلك علما)7(العاج
ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

ـ دار الفكر.81ـ 1ترتيب محمود خاطر بك ـ ط50مختار الصحاح ـ الإمام الرازي ـ ص /( ) 
ت ـ الإمام النووي ـ ص/  ـ الكتب العلمية ـ بيروت.الأسماء واللغا) ēذيب2(
هـ . أنظر ابن عبد الهادي  طبقات 676الإمام النووي هو يحي بن شرف بن مري بن حسن الدامي النووي الشافعي توفي سنة *

بيروت.-لةالرساـ مؤسسة 96ـ الطبعة الثانية 254ص/4ـ ج الزئبقعلماء الحديث ـ تحقيق/ أكرم اليوشي ـ إبراهيم 
ـ المرجع السابق.50)   مختار الصحاح ـ ص/ 3(
ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت.2005ـ 1ـ ط749/ 5العرب ـ ابن منظور ـ ج) لسان4(
ـ دار الكتاب العربي.205/ 2) القاموس المحيط ـ الفيروز آبادي ـ ج5(
السلام محمد هارون ـ دار الفكر.عبدوضبط/ ـ تحقيق 6) معجم مقاييس اللغة ـ ابن فارس ـ ج6(
ـ دار الفكر ـ لبنان.94ـ ط11/526)  تاج العروس من جواهر القاموس ـ مرتضى الزبيدي ـ ج7(
ـ دار الكتب العلمية لبنان.90ـ ط438/ 5البلدان ـ ياقوت الحموي ج) معجم8(
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طار المعرفي للمفاهيمتحديد الا

تعريف الوقف اصطلاحا.الفرع الثاني: 
حقيقته وذلك تعكسضبط معنى الوقف من خلال تعريفاترحمهم االله جاهدينحاول الفقهاء
ترجح لهم من دليل وما قام عندهم من حجة.بناء على ما 

وبالرجوع إلى في كل مذهب، التعاريف قد أبرزت ما استقر به العملوإلى حد ما فإن هذه 
الفقهي الواحد أكثر من تعريف في المذهبعلىنقف الفقهية المعتمدة في كل مذهبالمصادر
أحيانا وتتفق أخرى.متعددة تتباين ة وعبهي تعاريف متشعامة وبصفة

علمي معنى الوقف وصياغته بأسلوبوموفقة باتجاه بلورةذلك كانت محاولات جادةإلا أĔا رغم
الضبط.بالدقة ودقيق يتميز

لكبار فقهاء المذاهب نعرضها حسب التسلسل الزمنيبشكل واضحولإبراز هذه التعاريف
تعريف مشترك أو الأقل راجح يعكس نتعرض لها بالنقد والتحليل بقصد استخلاصالإسلامية، ثم

حقيقة الوقف.
.الحنفيةأولا: تعريف 

:صاحبيهإلى بما ينسومنها إلى إمام المذهب منها ما ينسب يعرف الحنفية الوقف بتعريفات
المذهب.عند إمام-1

ملك الواقف والتصدقحبس العين علىعبارة عنالوقفنالنعمان: أحنيفة ورد عن الإمام أبي
)1(عندهلو رجع الواقف يصحالعين كالعارية وهو غير لازم حتىبالمنافع على الفقراء مع بقاء

.)2(بالمنفعة بمنزلة العاريةملك الواقف والتصدقحكموهو كذلك حبس العين على 
النتائج التالية:استخلاص هذا التعريف المنسوب للأمام يتيح لناإن فحص

.ملكية الرقبة لا تخرج من ذمة الواقف وله حق استرجاعها-أ
الدلالة اللغوية لمعنى الوقف.لا يتفق معالسياق الذي جاء فيه التعريف- ب
الظاهر بين التصدق بالعين وتسبيل الثمرة.التفريق-ج
الإمام يريد يقصده الإمام، فهلتساؤلات حول المراد الذييفتح لنا اĐال لطرحجانب ذلكإلى

المالكية؟القول بتأقيت الحبس مجاريا فقهاء
ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

ـ دار الوفاء للنشر والتوزيع 87ـ 2قيق عبد الرزاق الكبيسي ـ  طـ تح197أنيس الفقهاء ـ قاسم القونوي ـ ص/ )1(
السعودية.

دار الفكر.203/ 6) الهداية شرح بداية المبتدئ ـ المرغناني ـ ج2(
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تحديد الاطار المعرفي للمفاهيم

ثانيا: عند الصاحبان.
فإĔما يتفقان على *بن الحسن الشيبانيومحمدسب للإمامين أبو يوسف حسب ما ينعلى

ومن هذه التعاريف نختار:لما ينسب إلى إمام المذهب،تعريف مغاير شكلا ومضمونا
.)1(على من أحبتعالى وصرفهاالعين على ملك االله عندهما هو حبس-أ

.)2(على من أحبهاوصرف منفعتالعين على حكم االله تعالى هو حبس عندهما- ب
صح، أي إذا )3(ولفظ الحبس لا معنى لهالتصدق بالمنفعةليس إلاوعلى ذلك تكون حقيقة الوقف

فيزول ملك )4(في ملك الموقوف لهالواقف ولم يدخلخرج على ملكاختلافهمالوقف على
على حكم االله قولهمب، وهذا هو المراد)5(منفعته للعبادنحو تعودالواقف عنها إلى االله تعالى على

بحيث لا يستأثر الموقوف الواقف والموقوف عليهعندها الموقوف عن ذمةيستقلتعالى وهي حالة
.)6(في المذهب على قولهما، والفتوىعالانتفا سوى بحقعليه

احترازا من تحتاج إلى الضبطزيادة غير مقصودةعلى من أحب الوارد في التعريف فهيأما لفظ 
إليهما الذي نسبهمن تحرز لهذا الحد في التعريففقهاء المذهبمنالمحظور بدليل أنفي الوقوع
فيه بالصياغة التالية:واكتفى

صيغة الذي تفيدهعن السياق، لرفع الالتباس )7(وعندهما حبس العين على حكم ملك االله تعالى
الثواب والأجرشرعا منبهعلى القربة المقصودةلا يجوز الوقف عليه، وللدلالةالعموم فيما

يستحيل أن يكون وهما طبعاملكها على حكم االله تعالىالجارية التي يبقىالحاصل بالصدقة
الشرعية بوجه من الوجوه.منافيا لهذهامرادهم

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

ة خاصة.ـ دار عالم الكتب ـ طبع6/519تنوير الأبصار ـ التمر شاني ـ ج(1)
سابق.مرجع203ص /الهداية شرح المبتدئ ـ (2)
ـ دار الكتاب الإسلامي ـ القاهرة.2ط3/325تبين الحقائق شرح كتر الدقائق ـ عثمان بن علي الزيلغي ـ ج(3)
ربي بيروت.ـ تحقيق محمود الأمين النووي ـ دار الكتاب الع181ص/2اللباب شرح الكتاب ـ الدمشقي الميداني الحنفي ـ ج(4)
ـ المرجع السابق.325ـ ص/-كتر الدقائق الحقائق شرحتبيين (5)
مرجع سابق.-ـ197ـ ص/-أنيس الفقهاء (6)
ـ مرجع سابق.203ص/-الهداية شرح بداية المبتدئ ـ (7)
172ص/9لنبلاء ـ ج هـ ـ انظر الذهبي ـ أعلام ا189سن بن فرقد الشيباني الكوي الحنفي توفي سنة الحهو الإمام أبو *

ـ مؤسسة الرسالة ـ لبنان.85تحقيق ـ شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقوشي ـ الطبعة 
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تحديد الاطار المعرفي للمفاهيم

ثانيا: تعريف الوقف عند المالكية.
* الذي يع رفه بقوله: من أبرز التعاريف المتداولة بين فقهاء المالكية تعريف الإمام ابن عرفة 

الوقف مصدرا إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديرا.
يعتبر هذا التعريف من أشد التعاريف تعقيدا في بيان حقيقية الوقف لذلك يتحتم علينا شرحه.

صدقة والعطاء يرادف معنى ال)1(قيد مخرج للعارية والعمرى مدة وجوده:شيءاعطاء منفعة -1
.)2(على وجه التمليك 

هو ما يتولد عن العيان من منافع على النحو المعتاد.منفعة:-2
ما بقي صالحا للانتفاع.شيء مدة وجوده:-3
لازما بقاؤه في ملك معطيه: لا يخرج عن ذمة الواقف.-4
اختلف في معناها إلى:تقديرا:-5
.)3(ولو كان اللزوم تقديرا -أ

ن اللفظ راجعا إلى الإعطاء فيكون المعنى داري حبس على من سيكون فيكون يحتمل أن يكو -ب
.)4(بذلك المراد بالتقدير التعليق

.)5(بقاء ملك المحبس على محبسه -ج
وهو الرأي السائد في المذهب المالكي الذي يعتبر أن الوقف لا يخرج عن ذمة الواقف وله أن يقف 

في مذهبه مدة الوقف، وربما يكون هذا مراد الإمام أبو حنيفةقيت ويعود إليه بعد انتهاءأعلى الت
رية.افي حمل الوقف على الع

ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـ المطبعة العربية غرداية 2002ـ 1ـ ط287فقه المعاملات المالية عند المالكية وأدلته ـ نصر سلمان ـ سعاد سطحي ـ ص/)1(

الجزائر.
ـ =دار الغرب 93ـ 1ـ تحقيق محمد أبو الأجفان ـ الطاهر المعموري ـ ط539ص/2ابن عرفة ـ الرصاع ـ ج )شرح حدود2(

ـ لبنان.الإسلامي
التونسي إمام المالكية في زمانه في عصره وفقيهها من مؤلفاته المختصر في الفقه *هو الإمام أبو عبد االله محمد بن عرفة الورغاني

ـ بدون طبعة أو تاريخ ـ دار 361هـ انظر محمد خلوف ـ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ص/803توفي رحمه االله سنة 
الفكر ـ لبنان.

ـ المرجع نفسه.540) شرح حدود ابن عرفة ـ ص/3(
ـ دار الفكر.78ص/7) حاشية العدوي ـ ج4(
ـ دار الفكر.18ص/6)مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ـ الحطاب ـ ج5(
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تحديد الاطار المعرفي للمفاهيم

ثالثا: تعريف الوقف عند الشافعية.
ورد عن فقهاء الشافعية تعاريف متقاربة في مضموĔا نذكر منها:

التصرف في رقبته على مصرف هو حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطعالوقف -1
.)1(مباح موجود 

بقطع التصرف في رقبته على مصرف به مع بقاء عينهالوقف هو حبس مال يمكن الانتفاع-2
.)2(مباح 

هي عندهم واحدةبين التعريفين يكمن في وجود المصرف من عدمه بينما حقيقتهالفرق الواضح
.)3(التصرف فيه حبيسا على حكم ملك االله تعالىالواقف بقطعالمال عن ملكخراجإ

رابعا: تعريف الوقف عند الحنابلة.
التعاريف المعتمدة عند الفقهاء الحنابلة:بيننختار من

تصرفه وغيره في رقبته مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطعهو تحبيس -1
.)4(بر تقريبا إلى االله تعالىإلى جهةيصرف ريعه

.)6(تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وفي قول)5(هو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة -2
في شروط الوقف التي تعود إلى الملك التام للعين الموقوفة بخلوها من الأعباء الأول ذكر تعريفال

مع بيان القصد إلى ذلك.đادون التصرف فيها والانتفاعالتي تحول
بحيث عادة صيغة التعاريفدون تفصيل وهذهأما التعريف الثاني فقد ركز على حقيقة الوقف

جاء فيه أن هذا التعريف يستند إلى حديث نبويوشاملة، وفي الحقيقةتكون موجزة لكنها جامعة
ن لي ارضا بخيبر وأنا اريد أن أتصدق إ:قال لرسول االله صلى االله عليه وسلمالخطابأن عمر ابن

.)7(أحبس أصلها وسبل ثمرها:فقال رسول االله صلى االله عليه وسلمđا
ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ

ـ دار الفكر.367ص/2مغنى المحتاج  ـ الخطيب الشربيني ـ ج)1(
إحياء التراث العربي.ـ دار235/ص 6المنهاج ـ جبشرح بحواشي تحفة المحتاج )2(
ـ المرجع السابق.367مغنى المحتاج ص/)3(
ـ دار الفكر.490ص/ 2)شرح منتهى الإرادات ـ البهوتي ـ ج4(
ـ دار الكتاب القربي.185ص/6ج)المقني ـ ابن قدامة   ـ5(
ـ 1/93ـ تحقيق/عبد الرحمان بن بد االله الجبرين ط268ص/ 4الخرفي ـ محمد ابن االله الزركشي ـ ج)شرح الزركشي على مختصر6(

مكتبة العكيبانت ـ الرياض.
د الباقي ـ بدون طبعة أو ـ تحقيق محمد فؤاد عبكتاب الصدقات801ص/ 2محمد القزويني ـ ج)سنن ابن ماجة ـ أبو عبد االله 7(

ـ دار إحياء التراث العربي.تاريخ
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تحديد الاطار المعرفي للمفاهيم

عريف الوقف في التشريع الجزائري.الفرع الثالث: ت
.1991قانون الأوقاف لسنة صدورقبل أولا: 

الوطنيةاستعادة الجزائر لسيادēاعقب1964يتعلق بالأوقاف  سنة جزائري)1(صدر أول مرسوم
لهذا النوع من الأملاك محاولة لفرض حماية تؤمنها الدولةويعد هذا القانون من حيث أهدافه أول

وتنظيم حمايةالتشريعية في إطاريأتي حلقة في سلسلة من المراسيمكما أنه تبعا لذلكالعقارية
الأملاك العقارية عامة.

وخص  واحباس خاصةإلى احباس عموميةالأولى تصنيف الأحباستضمن هذا القانون في مادته
مقتضب حيث عرف:كل نوع بتعريف

إرادة المعاملات التجارية بناءا على التفويت ولا تجري عليهاالاحباس العمومية بأĔا لا تقبل 
اجتماعي.عمال الخير أو لصالحقطعية لأالمحبس ويخصص مدخولها بصورة

معينين وعند كا يخصص المحبس منفعتها لمستحقينأملا أو المعقبة فتشملما الأحباس الخاصةأ
تضم إلى عموم الاحباس.انقراضهم

على أحيانا لا يركزكذلك لأن المشرعالأمريكون منه تعريف وربماهذا في الحقيقة تصنيف أكثر
العلاقات القانونية بقواعد مجردةيتجه فقط نحو ضبط وتنظيمحيث يتركها للفقه وهدفهالتعاريف

لحقيقة الوقف بتعريف جامع ومانع إلا أنه لم يتعرضيومئذقدر أهميتهفإن هذا المرسوم علىلذلك
بغض النظر عن أنواعه.

صادر بتاريخ 84/11من الناحية العملية فإن أول القانون تعرض لتعريف الوقف كان القانون رقم 
.)2(المتضمن قانون الأسرة09/07/1984

طرح مسألة هذا القانون قد أعاد الأحوال الشخصية يكونونةوبإدراجه الأوقاف ضمن مد
الأسرة، وكان من أن مجال الوقف أوسع من نطاقمن جهة عائلية رغممن جديد ولكنالأوقاف

تماشيا مع عرضه القانوني، على غرار الهبةهذا القانون تعريف الوقف المعقبالأولى أن يتضمن
والوصايا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رقم الرسمية المنشور بالجريدة 17/09/1964الاملاك  الحبيسة العامة صادر بتاريخ يتضمن نظام64/283)المرسوم رقم 1(

.1964لسنة 77
.27/02/2005الصادر بتاريخ 05/02)المعدل والمتمم بالقانون رقم 2(
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تحديد الاطار المعرفي للمفاهيم

جاء فيها " الوقف هو التي_213_ةدالوقف في هذا القانون من خلال الماتعريفالمشرع تناول 
على وجه التأييد والتصدق "حبس المال عن التملك لأي شخص

نفس استعمال ف وهومال للدلالة على محل الوقالملاحظ على هذا التعريف استعمال مصطلح
في التعريفات التي أوردناها سابقا.والحنابلة كما رأيناالفقهاء الشافعية

بتاريخ90/25القانون رقم القانون السابق صدربعد حوالي ست سنوات من صدور
ـ 31ـ العقاري، والذي عرف الأملاك الوقفية من خلال المادةالمتضمن التوجيه18/11/1991
بمحض إرادته ليجعل مالكهاالعقارية التي حبسهاهي الأملاكفيها " الأملاك الوقفيةجاء التي

أو مدرسة قرآنية سواءعامة أو مسجدةأو جمعية ذات منفعدائما تنتفع به جمعية خيريةالتمتع đا 
يعنيهم المالك المذكور.الموصين الوسطاء الذينكان هذا التمتع فوريا أو عند وفاة

بقدر ما كان يعكسالوقف بتعريف دقيقالغرض منه ضبط مفهومنون في الحقيقة لم يكنهذا القا
الطبيعة القانونية للأملاك الوقفية العقارية على وجه الخصوص سياسيا يهدف إلى إقرارتوجها

، ويمهد الطريق لإعادة فتح ملف مجموع الوعاء العقاري الوطنيشكل يمستقلا باعتبارها صنفا
بقانون خاص.ن جديد وتأطيرهاالأوقاف م

لذلك 
الذي يكون دون غيرها تماشيا مع عرض وطبيعة هذا القانونالعقاريةالأوقافاقتصر التعريف على 

منطقي انسجام، وهو الذي أقره والتعريف الذي أوردهقد أوجد نوعا من الانسجام بين التصنيف
ني.الغرض القانو الذي سار فيهيقتضيه السياق الموضوعي

أن يعيد تصنيفها ، كان لزاما على المشرع)1(ذلك أنه بعدما تم الاعتراف بالأملاك الوقفية دستوريا 
وطبيعة هذه الأملاك مفهوم يبين معنىيكون من الطبيعي وضعوفي سياق متصلطبقا لهذا المعيار

.الوطنيةالأملاكضمن مجموع 
الوقف مثل الحبس ر أساسية في تعريفعلى عناصفإن هذا التعريف قد اشتمللكن رغم ذلك

عليها معنى الوقف.الملك، الانتفاع، التأييد، وهي مقومات جوهرية يقوم
دون غيره من الأملاك الوقفيالعقاريعلى كل حال فإن هذا القانون قد اختص بتعريف الوعاء

ائرية.روافد المنظومة العقارية الجز الوقفية وهذا لطبيعته العقارية باعتباره احد
ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

.م1989فبرايردستور)1(
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ثانيا: تعريف الوقف من خلال قانون الأوقاف.
قانون الأوقاف الجزائري بتاريخفعلا وبعد فترة وجيزة نسبيا من صدور قانون التوجيه العقاري صدر

لتنظيم يحدد هذا القانون القواعد العامةنصت المادة الاولى على "حيث 27/04/1991
باستغلالها العامة وتسييرها وحفظها وحمايتها والشروط والكيفيات المتعلقةالأملاك الوقفية

واستثمارها وتنميتها".
دتين عليهما وعلى التوالي الماهذا القانون بتعريفين متتاليين نصتعرف المشرع الوقف من خلال 

تعريف الوقف من زاوية معينة.تناولت كل مادة-03-04
" الوقف هو حبس ـ تنص 03فالمادة ـ  العين عن التملك على وجه التأبيد والتصدق على أن 
.على الفقراء أو على وجه من وجوه البر "بالمنفعة

المراد ويكونالمحبسالمترتبة على المالريف من هذه الزاوية يبرز معنى الوقف من خلال الآثارعالت
تجري عليه أحكامه من زوال الملك والتأبيد والانتفاعالوقف الذيهو محلالسالفة الذكربالمادة

التأبيد ضمن الشروطالمتصدق به على وجهبمعنى أن الوقف هو المال المحبس عن التملك
الموضوعية المتعلقة شرعا đذا المال.

عقد التزام تبرع صادر عن إرادة منفردة "لوقفاتنص على أن ـ التي04اما فيما يخص المادة ـ 
، حيث مصادر الالتزامعن الواقف في نطاقفتركز على معنى الوقف من خلال التصرف الصادر

المعاني المرتبطة كل  ينبع عن إرادة حرة، استجمع فيهاوقف تصرفلاالمشرع أن وبناءا عليه يعتبر
تضمنه حد التصدق الوارد في المادة لأن معناه تبرع الوارد في المادة زائد، غير أن حد الđذه الإرادة

قبلها.
المذهبية المتعددة بتعريف الجزائري حاول تجاوز النظرةالمشرععطيات نرى أنهذه الممن خلال 

حول مفهوم الصدقة الجارية.واحد جمع فيه كل الآراء المشتركة
إلى الإمامين أبو يوسف ومحمد بن الحسنزائري هو ما نسب ولعل أبرز تعريف اعتمده المشرع الج

من حديث ابن عمر السابق الذي رواه ابن ماجة من أصحاب أبي حنيفة وتعريف الحنابلة المقتبس
من تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة للانتفاع.

ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
بالقانون رقمالمتضمن قانون الأوقاف معدل ومتممأبريل27الموافق 1411شوال عام 12في مؤرخ91/10قانون رقم )1(

.2002ديسمبر 14في مؤرخ02/10وبالقانون رقم 2001مايو 22في مؤرخ 01/07
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لوقف.المطلب الثاني: مشروعية ولزوم ا
الفرع الأول: مشروعية الوقف.

النبوية التي ترجع أصولها إلى الكتاب والسنةمن معاني البر والإحسانيستمد الوقف مشروعيته
:)1(فمن آيات القرآن الكريم قوله تعالى 

انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة ومن السنة النبوية قوله صلى االله عليه وسلم " إذا مات الإنسان
.")2(صالح يدعو لهو علم ينتفع به أو ولدجارية أ

الناس دائمة ويذكرالصدقة الجارية على الوقف لأن منافع الموقوف تبقىحمل العلماء معنى
.)4(إنفاق المال في جهات البروالوقف )3(صاحبها بالخير والرحمة

رباني دعا إليه جإنسانية نبيلة، منهتفعيل قيم البدل والإنفاق وهي قيمإلى ذلك فإن الحث على
إن كانت فيه الأيدي ظاهر التكافل والمواساة لا معنى لها في أي مجتمعمكثيرة، فالقرآن في مواضع

الامتثال كان الوقف على مر التاريخ الإسلامي سلوكا حضاريا جسدمغلقة، فقدمغلولة والخزائن
وعيا إنسانيا عاليا لحالة عن المنفعة الشخصية وعكس بصورة سامية مجردةالرسالي لتلك القيم

، حيث يشقالاجتماعيةفي غمار الشعور الذاتي بمسؤولية الفرد عة الفرديةتذوب فيها النز فريدة
.)5(المرء  في فعله على نفسه من أجل التسامي ورجاء الأجر

لتي بفضل العائدات الكبيرة اعلى الحياة الاجتماعية والعامةوبالرغم من أهمية الوقف ومدى تأثيره
في النواحي وأغراض مختلفة تركزتشملت قطاعات عريضة)6(بمصارف معينة تنفق عليهارتبطت

وآخر لا الوقف إلى قول يجيزاختلف قول الفقهاء في مشروعيةقد الاجتماعية والثقافية، إلا أنه
يجيز.
ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ

ـ سورة آل عمران.92الآية ـ )1(
ـ  دار المنهاج20009ـ 1ـ ط123ص/ 11مع شرح مسلم ـ محمد الأمين عبد االله العلوي ـ جح مسلم مطبوع)صحي2(

السعودية ـ والحديث رواه النسائي والترمذي.
الدار 2000ط/ـ150ـ محمد كمال إمام ـ ص/، الوصايا والأوقاف في الفقه الإسلاميالإسلاميالإرث في التشريع )نظام3(

للطباعة والنشر.الجامعية 
ـ دار الفكر ـ سوريا.-156ـ وهبة الزحيلي ـ ص/الإسلاميالوصايا والوقف في الفقه )4(
.22المستقبل العربي ـ عدد مجلة-79ـ رضوان السيد ـ ص/الإسلاميةالوقف في الشريعة )فلسفة5(
ـ دار الغرب الاسلامي.245ص/الدين سعيدوني ـ ـ ناصر)دراسات تاريخية في الملكية والوقف و الجباية6(
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القول الراجح من هذه الأقوال ومستنداēا ثم نتعرض لها بنوع من النقد والتحليل قصد إبرازنورد 
توالي:المرجوح، هذه الأقوال على ال

القول الأول: عدم مشروعية الوقف.
، وإن  )1(شريح والإمام أبو حنيفة في رواية عنهذهب إلى القول بعدم مشروعية الوقف القاضي

إلى هذا القول جماعة من فقهاء بين المنع والجواز، وذهبكانت الرواية عن الإمام قد اختلفت
.)2(المنع التي تقضي بعدم الجوازالحنفية عملا برواية

وهو مذهب أهل )3(التابعينوابن عباس وبعضوالقول نفسه حكاه بعض الرواة عن ابن مسعود
.)4(الكوفة

نورد منها على استند هؤلاء الفقهاء إلى جملة من المروياتوللاستدلال على صحة هذا القول 
سبيل المثال:

فيها الفرائض قال وفرضتلما نزلت سورة النساءابن عباس أنه قال : البيهقي عن ما رواه-1
".)5(" لا حبس بعد سورة النساء رسول االله صلى االله عليه وسلم

:ا)6(تعالىقوله - ـ2

.)7(ببيع الحبيسجاء محمد : شريح * قولهما نسب إلى القاضي- 3
ى عليفيد  المنع على هذا النحو لا يمكن أن يكون دليلارويات هذه المإن الاعتماد على جملة

أكثر من وجه.علىويمكن حملها وتتعدد الآراء حولها سبيل القطع لأĔا تقبل التأويل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ دار الفكر.175ص/-9ج-ـ ابن حزم ـى)المحل1(
ـ دار الفكر.27ص/12ج-)المبسوط السرخسي 2(
ر الفكر العربي ـ القاهرة.ـ دا45رات في الوقف ـ محمد أبو زهرة ـص/ض)محا3(
مرجع سابق.ـ186ص/-6)المغني ـ ابن قدامة ـ ج4(
دار الفكر.162ص/-6البيهقي ـ جالسنن الكبرى ـ )5(
سـ سورة المائدة.103)الآية ـ 6(
دار الكتاب العربي ـ لبنان.ـ 219ص/6ج-الشرائع ـ الصنعانيـ في ترتيب)بدائع الصنائع7(

فأعفاهالحجاج استعفى في زمنوعثمان وعلي ومعاوية، في زمن عمرالحارث بن قيس ولي قضاء الكوفة*هو القاضي شريح بن 
ـ دار العلم للملايين ـ لبنان.5/80ـ ط161ص/5وقيل عمر طويلا: انظر الاعلام ـ خير الدين الزركلي ـ جللهجرة77سنة 
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تحديد الاطار المعرفي للمفاهيم

" لا حبس عن فرائضول لا حبس بعد سورة النساء يفسره قوله صلى االله عليه وسلمفالحديث الأ
من الأنصبة والحظوظ يؤيد على غير ما أوجبه االله تعالىويكون معناه تحريم تقسيم التركة" )1(االله

:)2(هذا قوله تعالى 

الشيءبين ولتحائدة التيلجاهلية الساوالتقاليدلإبطال تلك الأعرافجاءتإنماةالكريمالآيةأما
.الفارقمع قياسوهومستحقيهمنافعه إلىالذي تصرفخلافا للوقفالمشروع بهعوالانتفا 

في حياته بحقه في التصرف فيما يملكهالواقف في صرف أمواله على جهات الخير كما يتعلق حق
.)3(من وقف بعض أملاكه إلى ēديد حقوق الملكية الخاصةويكاد يؤدي منعه

القول الثاني: مشروعية الوقف.
إليها وقد استدلوا على ذلك إلى جواز الوقف واعتباره من القرب المندوبذهب جمهور الفقهاء 

.وما روي عن الصحابة رضي االله عنهم أجمعينبالكتاب والسنة
:)4(فمن القرآن الكريم قوله تعالى 

وبذلك يدخل الوقف في عموم )5(يهوبر وإحسان ومعروف مندوب إلوالوقف في حقيقته صدقة
قال: أصاب عمر أرضا بخيرالنبوية حديث ابن عمر رضي االله عنهما هذه الآيات، ومن السنة

أصبت أرضا لم أصب مالا يستأمره فيها فقال يا رسول االله: إنيفأتى النبي صلى االله عليه وسلم
به، قال فتصدق đا صدقتحبست أصلها وتشئتمر به؟ قال: إنتأأنفس عندي منه فما قط

وفي الرقاب زفي سبيل االله وتصدق đا في الفقراء وفي القربىعمر إنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث
منها بالمعروف ويطعم غير ولا جناح على من وليها أن يأكل وابن السبيل والضيف

)6(متمول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.مرجع سابق-162ص/-6)السنن الكبرى ـ البيهقي ـ ج1(
ـ سورة النساء.11)الآية ـ 2(
.سمك للطباعة والنشر ـ مصرسعد25ـ ص/-في الفقه والقانون ـ محمد سراج حسينأحكام الوقف  )3(
ـ سورة آل عمران.92)الآية ـ 4(
الأردن.ـ دار النفائس2008ـ 1ـ ط-74ي ـ ص/والتطبيق ـ عكرمة صبر بين النظريةالإسلامي)الوقف 5(
ـ إشراف4224باب الوقف حديث رقم كتاب الوصية963ـ أبو الحسين مسلم بن الحجاج ـ ص/) صحيح مسلم6(

ـ دار السلام ـ السعودية.2000ـ 3ـ طعبد العزيز آل الشيخومراجعة صالح بن
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االله عليه وسلم لم يترك صفراء ولا الرسول صلى«ذلك أيضا ما رواه الدار قطني من أن ومن
".)1(أرضا جعلها صدقة وبغلته البيضاءبيضاء إلا 

من أصحاب ومن جهة الصحابة رضي االله عنهم ما روي عن سعد بن زرارة قال: ما أعلم أحدا

إلا وقد وقف من ماله حبسا لا من المهاجرين والأنصاررسول االله صلى االله عليه وسلم
.)2(يرث االله الأرض ومن عليهاولا يورث ولا يوهب حتىيشترى

ذلك فلم ينكر احد فكان على الوقف وقف واشتهرفهذا إجماع منهم فإن الذي قدر منهم
.)3(إجماعا

)4(ينبين أهل العلم خلافا في جواز وقف الأراضوالمتقدمينوقال الترمذي:لا نعلم بين الصحابة 

.)5(وقال القرطبي: إن راد الوقف مخالف للإجماع
من والمسلمونđا رسول االله صلى االله عليه وسلمالاحباس سنة قائمة عملوجاء في المقدمات

.)6(بعده
.الفرع الثاني: لزوم الوقف

بين و بينه في ذمة الواقف فيحول ذلكالمقصود باللزوم الحالة التي يكون عندها الوقف قد ثبت
الوقف شروطه وأركانه.فيه متى استوفىالرجوع

.الإسلاميةأولا: في الشريعة 
القول يرى اللزوم أثرا لازما للوقف، إلى هذاانقسم قول الفقهاء رحمهم االله إلى قولين أحدهما

لزوم الوقف ويجوزبعدموبعض الفقهاء إلى القولالفقهاء، وذهب الإمام أبو حنيفةذهب جمهور
لزوم الوقف في تحديد مركزهلأهمية، ونظرا لورثته من بعدهحال حياته ثماقف الرجوع في وقفهللو 

نبرز اختيار المشرع الجزائري.ونختار القول الراجح ثموطبيعته القانونية نورد أدلة القولين
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
الكتب ـ بيروت.ـ عالم86ـ 2ط3/185)سنن الدار قطني ـ ج1(
هـ.1322ـ الطبعة الأولى 15والشيباني المعروف بالخصاف ـ ص/أحكام الأوقاف ـ أبو بكر أحمد بن عمر)2(
ـ مرجع سابق.187ص/6المغني ـ ج)3(
ـ دار الفكر ـ 833ـ ط محمد عثمانـ حققه وصححه عبد الرحمان417ص/2ـ جسنن الترمذي ـ أبو عيسى الترمذي)4(

ن .لبنا
.ـ دار الحكمة ـ دمشق88ـ1ـ ط23، 22ص/6نيل الأوطارـ الشوكاني ـ ج)5(
ـ دار صادر.341ص/ 4ـ جمنح الجليل على مختصر خليل ـ محمد عليش)6(
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القول الأول: عدم اللزوم.
الرجوع فيه.غير لازم يجوزعقدرأى أن الوقفذهب إلى هذا القول الإمام أبو حنيفة حيث

العين على إلى جهة الوقف مع بقاءأبو حنيفة يجوز جواز الإعارة تصرف منفعتهفالوقف عند
ويورث عنه ولا يلزم إلا بأحد أمرين جاز مع الكراهةعنه حال حياتهحكم ملك الواقف ولو رجع

.)1(به القاضي أو يخرجه  مخرج الوصيةن يحكم إما أ
لكن لزومه غير جائز كان عنده الوقف جائزاوعلى ذلك يجتمع للإمام قولان في الوقف، فإذا
قوله من أن الوقف لا يوجبوهو ما يتفق مع)2(فلكي لا يترتب على اللزوم الوقوع في المنهي عنه

.)3(زوال الرقبة عن ملك الواقف
القاضي شريح: جاء محمد جواز التصرف في الحبيس بناءا على قولنهي عنه هو عدموالمراد بالم

شريح هو الذي استند إليه الإمام  في تأييد ، وهذا الدليل الذي نقل عن القاضي)4(ببيع الحبيس
ما ذهب من عدم اللزوم.
ن ذلك ولقد فيه ولا مراده مشريح ولسنا ندري حقيقة السياق الذي وردهكذا نقل عن القاضي

.)5(من الجور وحرمان النساءالاحباس في عهد الأمويين لما رأى فيهاأن شريحا أبطلقيل
بالنص استثناءا من حيث والنتيجة أن الوقف عند الإمام لا يصح أصلا ولا لزوما قياسا لكنه أجيز

.)6(لا من حيث لزومهمشروعيته أصل
عن مدى صحتها اللزوم من نصوص بغض النظرعدموجملة ما احتج به الإمام وبرر به مذهبه في

روايات لا تقوى على الشك ويرفع اللبس، وفي المقابل فهيهي نصوص أولت بغير دليل يقطع
مواجهة الروايات الدالة على مشروعية الوقف ولزومه.

ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـ مرجع سابق.218ص/6)بدائع الصنائع ـ ج1(
ـ دار قتيبة ـ دمشق.1/88ـ ط673ص/2ـ فتحي الدريني ـ جالمعاصرالإسلاميالفكراسات وبحوث فيدر )2(
ـ مرجع سابق.219ص/6) بدائع الصنائع ـ ج3(
)المرجع السابق.4(
ـ الدار الجامعية ـ لبنان.4/82ـ ط311شلبي ـ ص/)أحكام الوصايا والأوقاف ـ محمد مصطفى5(
دار الرائد العربي ـ لبنان.ـ مطبعة9ـ ص/يالطرابلسلأوقاف ـ إبراهيم الإسعاف في أحكام ا)6(
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القول الثاني: لزوم الوقف.
الفقهاء الشيباني وبه قال جمهورذهب إلى هذا القول أبو يوسف ابن يعقوب ومحمد ابن الحسن

نورد منها:اتودليلهم في ذلك مجموعة من الرواي)3(والحنابلة)2(والشافعية)1(من المالكية 
:)4(من القرآن الكريم قوله تعالى -1

.ووجه الاستدلال أن الوقف من العقود الواجب الوفاء đا
أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى االله السابق انه من السنة النبوية حديث ابن عمر-2

فيها فقال يا رسول االله: إني أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه عليه وسلم يستأمره
فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت به، قال فتصدق đا عمر إنه لا يباع ولا 
يوهب ولا يورث وتصدق đا في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب زفي سبيل االله وابن السبيل والضيف 

.)5(ليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمولولا جناح على من و 
فاستأمر ابن الخطاب رضي االله عنه أصاب أرض بخيبر يقال لها ثمغوفي رواية أخرى أن عمر

تصدق بأصله ولا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن فيها رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال: 
)6(ينفق ثمره فتصدق به عمر

مثل باقي التصرفات الإرادية الوقف قربة تعود لاختيار الإنسان مثلهلال أن ووجه الاستد
هذا من " إن شئت "التي تنشأ عن مبادرة فردية وهذا معنى قوله صلى االله عليه وسلمالأخرى

عنه، وسياق من الواقف على النحو المقرر له فلا سبيل للرجوعصدوره حيث الأصل أما بعد
يدل على أن الذي وجهه النبي صلى االله عليه وسلمالتوجيهفعل يستأمر، ثمكما يبينه الالحديث

التصرف شرعي يقضي بقطعرأي، وهو حكمطلب مشورةوليس مجرديتعلق بحكم شرعيالأمر
ينصب على قطعللواقف حال حياته، وبعد موته، والأمر في كلتا الحالتينبالنسبةالشيءفي أصل

ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
ـ دار الفكر.88ص /4ـ ج)حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ـ محمد بن أحمد الدسوقي1(
ـ دار الفكر للطباعة والنشرـ لبنان.324ص/15النوويـ ج-ع)اĐمو 2(
ـ مرجع سابق.187ص/6جالمغني )3(
.سورة المائدةـ 01الآية ـ)4(
سبق تخريجه.)5(
.ـ مرجع سابق308ص/ 5البخاري ـ جحفتح الباري بشرح صحي)6(
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ما تؤكدهالصدقة والتأبيد وهذامن تحت يده على وجهرقبة بإخراجهالبين المالك واعلاقة الملكية
، وبذلك تكون صيغة")1(" حبيس ما قامت السماوات والأرضفيها قطني التي يقول رواية الدار 

.اكتملت من الناحية الشرعيةا الحكم قدهذ
لغة نفس الدلالةالصدقة ـ لا تفيدالتحبيس ـالمستعملة في سياق الحديثالألفاظوإلى ذلك فإن

حرة تنشأ بإرادةوهي مراكزتتعلق بالمنافع،بينما الصدقةعلى الأصلفالتحبيس يردواصطلاحا
الوقف لا معنى له.، وإلا أصبحالواقف وتقلباتهزاجلمشرعا وليس تبعاالحكم المقررلمقتضىطبقا

" أنثحدي-3 أبا بكر يلتمسانوالعباس عليهما السلام أتيافاطمةعائشة رضي االله عنها 
من خيبر فقال لهما أبويطلبان أرضيهما من فدك وسهمهمااالله وهما حينئذ ميراثهما من رسول

آل محمد إنما يأكل تركنا صدقةقول لا نورث ما يبكر: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم
")2(من هذا المال

يأخذ منها  واليا عليهامولاه أبا رافعحيث جعلهو وقفه صلى االله عليه وسلموالمراد بالصدقة
بيد هذه الصدقةثم كانت الباقي في مصالح المسلمين،عام ثم يصرفبيته لمدةكفايته وكفاية أهل
كل هذه الله صدقةرضي االله عنه:، فقال علي ابن أبي طالب)3(فغلبه عليهاعلي ومنعها عباسا

.)4(أن يرجع فيهافليس لصاحبها
بـــاالله فقـــال أنشـــدكمعلـــى النـــاسبـــداره اشـــرفوأحـــيطلمـــا حصـــرعـــن عثمـــان رضـــي االله عنـــه-4

رومـه فقـالبئـر ماء يستعذب غـيروليس đاقدم المدينةأن رسول االله صلى االله عليه وسلمأتعلمون
فاشـتريتها مـن صـلبفي الجنـةالمسـلمين بخـير لـه منهـادلـوه فيهـا كـدلاءرومه فيجعـليشتري بئرمن 

جـواز الرجـوع في لـزوم الوقـف بعـدموهـذا دليـل قـاطع،)5(مع دلاء المسلمينفيها دلويمالي فجعلت
فيه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
ـ مرجع سابق.192ص/4ـ جسنن الدار قطني)1(
لبنان.دار الفكر ـ82ـ ط ـ 8ص/5ـ جفتح الباريمطبوع مع البخاريإسماعيلالجامع الصحيح لمحمد بن)2(
ـ المرجع السابق.197//6العسقلاني ـ جصحيح البخاري ـ ابن حجرفتح الباري بشرح)3(
دار الكتب العلمية ـ لبنان.83ـ 2طـ256/ي صإسحاق البغدادزيد ـ جمع عبد العزيز ابن الإمام) مسند4(
ـ دار 1/91ـ طالإسلاميمكتب التراث ـ تحقيق235ص/السندي ـ اĐلد الثلثالسيوطي وحاشيةسنن النسائي بشرح) 5(

المعرفة ـ لبنان.
رومة فيكون ئرمن يشتري بقال: عثمان قال: قال النبيذكر السند بقولهفي كتاب الشرب دونرواه البخاري معلقاوالحديث 

.23ص/5انظر فتح الباري جرضي االله عنه ـفاشتراها عثماندلوه كدلاء المسلمين
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تحديد الاطار المعرفي للمفاهيم

الوقف إذثبوت اللزوم على المسجد من حيثالوقفالمعقول استدل بقياسومن جهة-5
وهي القربة في المقصودامة لتساويهماالوقف عفكذلكالرجوع فيهيقع لازما لا يجوزالمسجدي
باتفاق العلماء وهويلزم مؤبداوقفا القياس اتخاذ المسجدبينهما، ووجهالعلة الجامعةباعتبارها

في ملك  واحد من من غير أن تدخل المسجد عن ملك الواقف التي شيد عليهاإخراج القطعة
.)1(الوقففكذلكالمحرمةمن باب السائبةيقل أحد أن ذلكالناس ولم

في العلاقات الوقف ومركزهكبير يتعلق بوضعالوقف مسألتان مهمتان لهما أثريتفرع عن لزوم
القانونية هما على التوالي:

، حيث ذهب جمهور الفقهاء الشافعيةفي اشتراط قبض الوقفاختلف الفقهاءقبض الوقف:-1
إلى أنه لا يشترط القبض لتمام الوقفلحفيةمن افي المذهب وأبو يوسفوالحنابلة على الأصح

المالكية إلى الإعتاق، وذهبفأشبهله عن ملكهوإنما هو إخراجبتمليكليسولزومه لأن الوقف
باب إذا وقف شيئاوجاء في صحيح البخاري، )2(الوقف ويبطل بعدمهالحوز شرط في صحةأن

ولم يخص أن أن يأكل جناح على من وليهوقال لاأوقف ، لأن عمرفهو جائزقلم يدفعه إلى غيره
.)3(عمر أو غيرهوليه
اشترط الرجوع:-2

ويلزمعن حقيقتهويكون خارجاالحكم وجودا شرعيا ما يتوقف عليه وجودهوتعريف الشرط:
.)4(من عدمه عدم الحكم

الفقهاء شروطوقال بعضالواقف كنص الشارعالمذاهب على وجوب العمل بشرطاتفقت
من الشروط شرعا والمعتبر )5(العملوالدلالة لا في وجوبيعني في الفهمالواقف كنصوص الشارع

Ĕي الوقف ما لم يردالتي تنظمفإن شروط الواقف هيعند العقد لا بعده، وفي الجملةما اشترط
شروط.إلى عشرةعنها، أوصلها العلماء)6(ارععن الش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ مرجع سابق.28ص/-12السرخسي ـ جالمبسوط ـ )1(
ـ مرجع سابق.78ص/-4حاشية الدسوقي ـ ج) 2(
.1992الجزائر ضبط مصطفى ديب البغا ـ دار الهدىـ 1012ص/-3صحيح البخاري ـ محمد بن اسماعيل ـ ج) 3(
ـ دار الخير لبنان.1/2003ـ ط403الزحيلي ـ ص/الاسلامي ـ محمد ) الوجيز في أصول الفقه4(
ـ مرجع سابق.84) الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي ـ ص/5(
ـ مرجع سابق.145ـ ص/) محاضرات في الوقف 6(
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للمفاهيمتحديد الاطار المعرفي

أنه إنشاء العقدالمذهب الواحد في مسألة ما لو شرط الواقف عندالفقهاء حتى في إطاراختلف 
أقوال نوردها على النحو التالي:، إلى الرجوع متى شاءيحتفظ بحق

إلى صحة الوقف أبو يوسفذهبإلى بطلان الوقف بينمامن الحنفيةذهب محمد ابن الحسن
.)1(والشرط

بصحة الوقف وبطلان الشرط، وعلى خلافه قال فقهاء المذهبفي قول إلى صحةالكيةوذهب الم
.)2(الوقف والشرط

عن بعض فقهائهم يحتمل أن الخيار فباطل، ونقللو وقف بشرطوقال الإمام النووي من الشافعية
.)3(الشرط ويصح الوقفيبطل

وصحة يرى احتمال فساد الشرطلالشرط والوقف وقو طلانبوعند الحنابلة كذلك قولين قول ب
.)4(الوقف

الواقف والموقوف من تبدليطرأ علىفي صحة الشرط والوقف بمابنوا قولهمالمالكيةوالملاحظ أن
والغضب.الأحوال كالحاجة

هو مقتضى الوقف الذيلتنافيه معوذلكنرجح القول بصحة الوقف وفساد الشرطومن جهتنا
اللزوم.

ع الجزائري.ثانيا: في التشري
اكم صاربه الحالحاكم في مسألة لزوم الوقف فإذا حكمرأينا أن الإمام أبي حنيفة قد أحال إلى

الوقف لازما لا رجوع فيه.
إغفال للقيد السابق الذيولكن دونبرأي الجمهورإلى المشرع الجزائري نجد أنه أخذوبالرجوع

واحدة مميزا بين المال المحبس وفعلصياغةين فيالقولجمع بينأورده الإمام أبو حنيفة، فكأنه
عقدي.الحبس باعتبارين أحدهما تعبدي والآخر

الجارية المؤبدة بينما الشرعي من القربة والصدقةفيه الوقف إلى مقصودهالاعتبار التعبدي ارجع
ثر لازم لا يسقط، وهو أمن التزاموما يترتب عنهافيه الوقف إلى الإرادةالاعتبار العقدي ارجع

ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـ مرجع سابق.230، 229ص/6فتح القدير ـ ج)1(
ـ مرجع ستبق.82ص/4ـ ج) حاشية الدسوقي2(
ـ بيروت.ـ دار الكتب العلمية394ص/-4) روضة الطالبين ـ الإمام النووي ـ ج3(
ـ مرجع سابق.195ص/-6) المغني ـ ج4(
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تحديد الاطار المعرفي للمفاهيم

ـ التي جاء فيها " يجوز للقاضي أن يلغي 16حتى لو شرط الواقف ذلك وهذا ما تضمنته المادة ـ
هو اللزوم أي شرط من الشروط التي يشترطها الواقف في وقفه إذا كان منافيا لمقتضى الوقف الذي 

عليه ".فأو ضارا بمحل الوقف أو بمصلحة الموقو 
ـ من 28ما نصت عليه ـالوقف إذا وقع على التأقيت من خلالبإبطالغير أنه ذهب إلى الحكم 

ذات القانون، ونعتقد أن التأقيت شرط لا يختلف عن معنى الرجوع الذي يتنافى مع مقتضى العقد 
لمشرع بموجب المادة الثالثة من نفس القانون، لذلك نرى لو أن الذي أقره اوالتأبيدمن اللزوم 

السالفة الذكر ـ 16المشرع أحال هذه المسالة إلى السلطة التقديرية للقاضي كما نصت المادة ـ 
لكان ذلك أقوم وأنسب للسياق والغرض القانوني الذي يرسمه.

المطلب الثالث: مفهوم العقار.
نتطرق إلى تعريف بعض المصطلحات المرتبطة بتحديد هذا المفهوم.قبل تحديد مفهوم العقار

الفرع الأول: تعريف المال.
بل تركه )1(له إسلاميايروى عن صاحب الشرع بيان خاص للمال حتى يكون عرفا لم

لذلك اختلف تعريف المال بين الفقهاء.)2(لما يتعارفه الناس فيه 
)4(والتمول صيانة شيء وادخاره لوقت الحاجة )3(ية تثبت بتمول الناس كافة فعند الحنيفة أن المال

وهو تعريف واسع يشمل المباح وغير المباح شرعا.
وعند )5(ويستبد به المالك من غيره إذا أخذه من وجهه عند المالكية أن المال ما يقع عليه الملكو

أي أنه يستحق التعويض عند إلحاق .)6(وإن قلت الشافعية هو ما له قيمة يباع đا وتلزم متلفه
الضرر به وإن قلت قيمته.

ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
العربي ـ مصر.ـ دار الفكر48ـ محمد أبو زهرة ـ ص/الإسلامية)الملكية ونظرية العقد في الشريعة 1(
ـ النهضة العربية 85ـ ط/329محمد مصطفى شلي ـ ص/والعقد فيه ـ ) المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية 2(

ـ لبنان.
ـ دار الفكر بيروت.2/66ـ ط501ص/4)حاشية ابن عابدين ـ ج3(
سابق.امرجعـ 79ص/-11)المبسوط ـ ج4(
ـ دار الكتاب العربي.17ص/-2)الموافقات ـ الإمام الشاطبي ـ ج5(
دار الكتب العلمية بيروت.1/90طـ327السيوطي ـ ص/والنظائر ـ الإمام هاب)الأش6(
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تحديد الاطار المعرفي للمفاهيم

،)1(وعند الحنابلة هو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة
.)2(عرفه الفقهاء المعاصرون بأنه كل عين أو حق له قيمة مادية أو منفعة عرفا و

أولا: تعريف العقار في اصطلاح الفقهاء.
، وهو تقسيم يعود إلى طبيعة وخصائص كل نوع )3(الأموال في الشريعة إلى عقار ومنقول تقسم

بين الفقهاء في ع، ولا نزا )5(المتقومة و)4(القيمية يةعيان المالوبصفة عامة يعتبر العقار من الأ
والأشجار عند النقل كالبناءنقله مع تغيير صورته وهيئتهيمكنذلك إنما النزاع بينهم يكمن فيما

؟ تراوح هذا النزاع بين موسع ومضيق فيه.)6(هل هو عقار أو منقول 
)7(أعم منه عند غيرهم ويعد فقهاء المالكية من أشد الفقهاء توسعا في معنى العقار فهو عندهم

مباشرة ويؤدي )8(بما يثبت أصلا فيها đا فمعناه يمتد ليشمل الدور والأرضيين والحوائط وما اتصل 
وصورته.له إلى تغيير هيئتهتحوي

.)9(خلاصة لما سلف يمكن تعريف العقار على أنه هو مالا يمكن نقله أو تحويله و
ثانيا: في التشريع الجزائري.

قسم المشرع الجزائري العقار باعتبارين مختلفين:
تقرار وعدم عقار من الثبات والاسناصر الجوهرية المحددة لحقيقة الوهي العالعقار بالطبيعة:-1

القابلية للتحويل دون تلف.
ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

ـ مرجع سابق.23ص/11ـ جالإنصاف)1(
.الإسلاميةـ دار البشائر 1/2006) المقدمة في المال والاقتصاد والملكية والعقد ـ علي محي الدين القرة داغي ـ ط2(
ـ مرجع سابق.59الإسلامية ـ محمد أبو زهرة ـ ص/) الملكية ونظرية العقد في الشريعة 3(
التصنيف القيمي هو الغالب لأن العقار وإن كان له نظير انإلا.ة ومثلية، ويصنف العقار بينهمابوال إلى قيمم) تقسم الا4(

فقيمتهما تتفاوت حسب اعتبارات مختلفة..
الفقهاء غير الحنفية من قيمة وحيازة وإباحة الانتفاع شرعا في ) المقصود بالتقويم الاعتبار الشرعي الذي ذهب إليه جمهور 5(

.الاختيارحالة 
ـ مرجع سابق.336) المدخل في التعريف بالفقه وقواعد الملكية والعقد فيه ـ ص/6(
صر.ـ دار المطبوعات الجامعية ـ م99ـ ط/19) الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية ـ أحمد سراج حسين ـ ص /7(
دار الكتب العلمية ـ بيروت.2/92ـ ط436الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ـ ابن عبد البر ـ ص/)8(
المرجع السابق.18يعة الإسلامية ـ أحمد سراج حسين ـ ص/ر ) الملكية ونظرية العقد في الش9(
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بحيزه وثابت فيه ولا يمكن نقله شيء مستقرمن القانون المدني أن " كل 683حيث جاء في المادة
عقار.دون تلف فهو

المشرع العقار عقار حيث يعرفهالذي يرصد على خدمةوهو المنقولالعقار بالتبعية:-2
المنقولغير أن فهو منقولشيءمن معدا ذلكالمادة السابقة " وكلبالتخصيص بما جاء في نفس

هذا العقار أو استغلاله يعتبر عقار رصدا على خدمةصاحبه في عقار يملكهالذي يضعه
.بالتخصيص"

مفهوم العقار ثم توسعفي تحديد بمذهب المالكيةأن المشرع أخذالملاحظ على هذه المادة القانونية
هذا العقار مثلما هو الحال عند الحنفية.خدمةعلىالمرصد في معناه ليشمل المنقول

.الجزائريالشريعة والقانونالفرع الثاني: وقف العقار في 
أولا: في الشريعة.

قوله إمام المذهبالى، فعند الحنفية ينسبإلى جواز وقف العقار بالإجماعب جمهور الفقهاءيذه
من كونه كون المحل قابلا لهيشترط سواءوعند أبي يوسف أنه لا )1(وقف ما ينقل ويحوللا يجوز
.)2(تبع في تحصيل المقصودلأĔا رصد لخدمتهامادارا أوعقار أو
والمساجد والمصانع الحوائطالحوانيت ووونحوها كديارالأول الأرض المالكية ثلاثة أقساموعند 
.)3(والقناطر فيجوزوالآبار

وعند الحنابلة في رواية تنسب)4(على الدوام كالعقار đاوعند الشافعية يجوز وقف كل عين ينتفع
.)5(وقف غير العقارلإمام أحمد أنه لا يصح

سابقا وغيره الذي أوردناهمن جواز وقف العقار حديث ابن عمرما ذهبوا إليهفي تند الفقهاءومس
الوقف فيها عقارا.من الروايات التي كان محل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ مرجع سابق.216ص/6)فتح القدير ـ ج1(
.216، 212) المرجع نفسه ـ ص/2(
ـ دار الغرب الإسلامي ـ بيروت.1/94ـ ط312ص/- 6) الذخيرة ـ الإمام القرافي ـ ج3(
ـ مرجع سابق.320ص/5اĐموع ـ ج) 4(
ـ مرجع سابق.7ص/ 7) الإنصاف ـ ج5(
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ثانيا: في التشريع الجزائري.
في المادة الجزائري حيث جاءأخذ المشرعرحمهم االله انعقد عليه إجماع الفقهاءوđذا الرأي الذي

يعد والقانون ذاته بحسب المختصينالعقار وغيره، مطلق التعميم ليشملمن قانون الأوقاف-11
.   الوقفية في الجزائرالأملاك العقاريةبحكم وتنظيمالجزائري الذي يختصالعقارالقانون أحد فروع

الوقف من التأبيد عليه أحكامهو المحل الذي تجريأن المراد بالعقار الوقفيمما سبق نستنتج
وغيرها من الأحكام الشرعية.وسقوط الملك

ةضمن الأنظمهامة وبخاصةومنقولات نتائج وآثارالأموال إلى عقارات يترتب على تقسيم
:القانونية المتعلقة بالعقار نوجزها فيما يلي

المطلق.مخالفتها البطلانالشكلية التي يستلزمخضوع العقار في حالة نقل الملكية للإجراءاتـ -1
العقار في حالات معينة.وهي حق وارد علىالشفعة- 2
في دائرة يقعالتيبالعقار أمام المحكمةالمتعلقةالدعوى الاختصاص القضائي حيث ترفع-3

.)1(اختصاصها
الأشجار الموقوفة.غلة الأرض وثمارالفرع الثالث: زكاة

بحسب ما إذا كان الوقف خاصا أو عاما.وذلك
بحسب صلة الواقف وأحيانا المعقب وذلكويطلق عليه الأهلي أو الذري الوقف الخاص:-أ

أشخاصا ويشترط أن يكونوا ين على معينما كان نفعه منحصراعليه والمراد بذلكبالموقوف
طبيعيين.

أو الحب نصاب ففيه زكاة.لبعضهم من الثمرةحصلهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذاذ
المخصصة كتلك الأوقافعلى الصالح العامنفعهاعودالأوقاف التي ي: وهيالوقف العام- ب

اĐتمع.ينتفع đاوغير ذلك من المرافق الخدميةلرعاية المساجد والمدارس وطلبة العلم
:إلى قولينمن عدمهااختلف الفقهاء في وجوب  الزكاة

ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

الحقوقية.الحلي ـ منشورات2002/ـ ط605ـ نبيل إبراهيم سعد ـ ص/النظرية العامة للقانون ـ مصطفى الجمال)1(
الجزائري.المدنية والإدارية ـ من قانون الإجراءات40لأوقاف والمادة ـ اـ من قانون48ما نصت عليه المادة ـ وهو
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القول الأول: وجوب الزكاة.
عشر مؤنةبأن الاواحتجو والمالكية والإمام الشافعي في احد أقوالهذهب إلى هذا القول الحنفية

.)1(تى تجب في الأرض الموقوفةحالملك عندناولهذا لا يعتبر فيه أصلالأرض النامية 
زكاة الموقوف ولو كان على يتعين عليه إخراجلذلك عن ذمة الواقفالوقف لا يخرج وعند المالكية 

الحال في هولمابه مثلتعلق حق العباد النصابفي المال عند بلوغولأن الزكاة إنما تتعينغير معين،
زكاة اليتيم القاصر.

سقوط الزكاة.القول الثاني: 
الموقوف على غيرلا زكاة في غلةمن قول الشافعي أنه الحنابلة والمشهورذهب إلى هذا القول

.)2(لا يتعين لواحد منهممعينين لأن الوقف على المساكين
به بخصوصعلى حسب المعمولقانون الأوقاف الجزائري ولكنهذه المسألة لم ينص عليها

للأوقاف لا يتم فيها إخراجالصندوق المركزيفي حسابالتي تصب عائداēاالأوقاف العامة
وعليه الوقفية القابلة للاستغلال مؤجرةالأملاك فإن جميعأخرىمن جهة ومن جهةالزكاة، هذا
على مؤجرها.إخراج الزكاةيقع واجب
ول الثاني لأنه: بالقصحيحا الأخذوالذي نراه

على حقوق العباد تعالى وهو مقدماالله العام والنفع العام من حقوقلأنه يتعلق بالنفع: أولا
على خدمتهم.فهو موجه لفائدēم ومرصودأو أخرى وبصورة

شروط الزكاة الملك التام.لا مالك ومن : لأنه مالثانيا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ مرجع سابق.6ص/3جبدائع الصنائع ـ)1(
ـ مرجع سابق.233ص/6) المغني ـ ج2(
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.العقارية قبل الاستقلالضمن الأنظمةالمبحث الثاني: لمحة تاريخية عن مركز العقار
العقاري.القانوني والنظامالمطلب الأول: مفهوم المركز

القانوني.الفرع الأول: مفهوم المركز
، ويستعمل نظام قانوني معينالأشخاص في ظلع đاالتي يتمتأو المكتسبةهو الحقوق الأصلية

يحدد من خلال للقانون، الذيما بالنسبةشيءللدلالة عن وضعيةبصفة عامةهذا المصطلح
التي يقرها العمل đذا القانون.المكانة المشروعةالمخاطبين đاالتي يتضمنها في مواجهةالقواعد

من حيث الزمان والمكان القوانينزعبتناعلق الأمريتكذلك عندمايستعمل هذا المصطلحكما
الوطنية للدول.في القوانين وهي مسألة تطرح باستمرار

النظام العقاري.الفرع الثاني: مفهوم 
وتحدد وتحكم الملكية والحقوق العقاريةالقواعد القانونية التي تنظم النظام العقاري هو مجموع 

من بين أشخاص القانون الخاصالقانونية التعاقديةم العلاقاتا يبحث وينظكمطبيعتها القانونية،
.)1(الأشخاص والسلطات العموميةجهة وكذا بين هؤلاء

ما نصطلح عليه بالمنظومةالفروع متعدد الاختصاص وهذاالعقاري مشتتالقانون لذلك فإن 
العقارية.

في نشأته وتطورهوامل التي ساهمتالعالنظام العقاري الجزائري وإبرازلتحديد معالم مسار تكوين
ريخي عن المراحل التي مر đا تكوين هذا النظام.تاتقديم عرضر بنايجد

ايتيح لنالتي نشأ فيهاخضعت له، والظروفأصل الملكية والنظام القانوني الذيذلك أن معرفة
ث أسسه وأهدافههذا النظام من حيالتي كرست طبيعةعن الخلفية الحقيقيةصورة متقدمةتكوين

عقاري الوقفي لمصلحتها.الوعاءالفي كيفية تصفية يةالاستعمار سلوك الإدارةوبصورة خاصة
مستمرة على بصفةبالحقوق العقارية والتي تطرحوالقضايا  المتعلقةالمشاكل ومن المعلوم أن جل

على بظلالها إلى اليومتلقىالتاريخية التي مازالتالمرحلةđذهوالقانونية ترتبطالقضائيةالساحة
ومخططات مسحية، والتي قود ووثائقعمن العقارية بمشتملاēاالواقع الجزائري بخصوص المعلومة

العقارية في الجزائر.للمعلومةتكون المصدر الوحيدتكاد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالجزائر.ـ دار هومة2004ـ ط/4ص/اعين شامة ـ العقاري ـ سمالقانوني الجزائري للتوجيه)النظام1(
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المطلب الثاني: مرحلة ما قبل الاستقلال.
الفرع الأول: الجزائر العثمانية.

ه920م/1516إلى سنة بين الجزائر والدولة العثمانية يعوديرى المؤرخون أن العلاقات التاريخية
العقيدة إلى حاضرة الخلافة الإسلامية باسملجئوا ناءا على طلب الجزائريين الذينكان ذلك ب

الاسباني التي كان يشنها الأسطولفي مواجهة الحملات الصليبية للثغورحمايةفي الدينوالنصرة
الفارينالأندلسأهلالمسلمين من الجزائرية وملاحقةباتجاه السواحلطالأبيض المتوسعبر البحر 
والاستبداد المسلط عليهم من قبل محاكم التفتيش.من الطغيان

بنظرائهم العثمانيين و أختلط فيه السكان الأصليونأدت هذه الظروف إلى نشأة مجتمع جزائري
أن ، ورغمالأندلسفي مملكة إسلاميةآخر سقوط الذين قدموا إلى الجزائر عقبالأندلسيين

من حيث إضافة إلى الاختلافات الشكلية)1(للحكم العثمانيةهو الظاهرة المميز الوجود العسكري
الرابطة الإسلاميةالسياسي فقد وحدتوالتأثيرالاجتماعيةواللغة والمكانةالعادات والتقاليد

لدار الخلافة هذا اĐتمع الجديد.الواحدة والولاءوالعقيدة
.الملكية العقاريةالفرع الثاني: النظام القانوني وأصناف

المستمدة من أصله إلى الأحكامالعثماني فيعودفي العهد أما بخصوص التنظيم العقاري السائد
إلى بعض الأعراف الأهلية وخاصة المذهبين المالكي والحنفي، ثمالإسلامية وبصورةالشريعة

.والتي كانت تتباين من منطقة إلى أخرىالتقاليد المحلية المنتشرة
ذهـالتاريخية لهها حسب الدراساتعبتعددها وتشارية ورغمـالملكية العقأصنافا بخصوصـأم

:واع التاليةـفي الأنيمكن أن نختزل هذه الأصنافالفترة من تاريخ الجزائر
حسب بأملاك البايلك وتتصرف فيها الدولةملكية الدولة وكانت تعرف خلال تلك الفترة-1

مصلحتها.
الأفراداشرها يبالتي الجائزة شرعاالعام من خلال أنواع التصرفللقانون ملكية خاصة تخضع-2

.إرادēمبحسب 
الخاصة.الأملاك الوقفية العامة و-3

طار العربية.قحاليا في الأوهو نفس التقسيم المعتمد
ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

الغرب الإسلامي ـ بيروت.دار140ـ ص/ـ1830ـ 11500أبو القاسم سعد االله ـ جالثقافي ـ )تاريخ الجزائر1(
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حيث عرفت تطورا عامة نشأت الأوقاف الجزائرية خلال هذه المرحلةفي ظل هذه الوحدة بصورة
من الحكم العثماني.خاصة في الفترة الأخيرةإلى تنوعه وتكاثرهأغراض الوقف مما أدىجذريا شمل

الوقف بعد والثقافية، حيث أصبحالاجتماعيةعلى مختلف النواحي وقوة تأثيرهاالأوقاف ولأهمية
الأوقاف تشتمل على الأملاكالحياة بحيث أصبحتعلى مختلف أوجهوتكاثره مؤشراانتشاره
و العيون والفنادق وأفران الخبزالعديد من الدكاكينالزراعية وتضموالأراضيالعقارية
.)1(عاتوالضي

كيفيةمحكما فينظاما هذه الأوقاف وتنوع مستحقيه فقد عرفتالانتشار وتنوعهونظرا لكثرة هذا
إداري صفة قانونية ووضععلى عدة مؤسسات خيرية ذاتأخذ شكلا مؤسساتيا توزعإدارēا
.)3(ونظام داخلي دقيق)2(خاص

الفرع الثالث: المؤسسات الوقفية.
الأوقاف من حيث عدد كانت من أهم مؤسساتن الشريفين:مؤسسة أوقاف الحرمي-1

.)4(على أكثر من نصف الأملاك الموقوفةالتي توفرها، إذ كانت تستحوذأوقافها والمداخل
المالكية وتأتي من حيث يعود إليها التصرف في المساجد: مؤسسة أوقاف الجامع الأعظم-2

.)5(قاف الحرمينمؤسسة أو ثانية بعدوالمكانة في درجةالأهمية
العريقة للإدارة الإسلامية تعتبر مؤسسة بيت المال من التقاليدأوقاف بيت المال:مؤسسة-3

) 6(أبناء السبيل والفقراء واليتامىإغاثةوأصبحت تتولىالعثمانيالتي تدعمت في العهدبالجزائر

سلمين وتوزيع الصدقاتفقراء الموإنسانية واجتماعية كدفنتقوم أيضا بأعمال خيريةوأصبحت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الغرب دار1/2001ـ ط235ناصر الدين سعيدوني ـ ص/)دراسات تاريخية في الملكية والوقف والجباية الفترة الحديثة ـ 1(

ـ بيروت.الإسلامي 
المرجع نفسه ـ بيروت.) 2(
ع سابق مرج239ص/-1تاريخ الجزائر الثقافي ـ ج) 3(
المرجع السابق.235دراسات تاريخية في الملكية والوقف والجباية ـ ص/) 4(
ـ المرجع السابق.237ص/ 1تاريخ الجزائر الثقافي ـ ج) 5(
ـ مرجع سابق.272دراسات تاريخية في الملكية والوقف والجباية ـ ص / ) 6(
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وتحافظ على ثروات وكذلك تتولى تصفية التركات )1(يوم خميس كلعلى حوالي مئتي فقير
)2(أواخر العهد العثمانيđاوتختصتشتهر هي التي أصبحتالأخيرةوأملاكهم وهذهالغائبين

أصحاب النسب العريق الذي يعود إلى همشرافبالأالمقصود مؤسسة أوقاف الأشراف:-4
آل البيت.

وكانت مؤسسة شبه هي من أشهر مؤسسات الوقف إدارة:يراتمؤسسة أوقاف سبل الخ-5
انت تقبلكو بخدمة المذهب الحنفيالمتعلقةالتي كانت تشرف على جميع الأوقاف رسمية فهي

كما كانت تقوم بإنشاء المؤسسات الفقراء والعلماء والطلبة والعجزة،الموجهة لخدمةلأوقافا
.)3(الجديدة لنفس الغرض

ذات أغراض مختلفة منها مؤسسة أوقاف توجد مؤسسات أخرىإلى ذلك كانتوبالإضافة 
الموارد الحربية موجهةومؤسسة أوقاف الأولياء والمرابطين، وأوقاف مخصصة لدعمأهل الأندلس،

.المتعددة، وغير ذلك من الأوقاف لشراء المعدات والتجهيزات العسكرية
وقاف.الأإدارة المشرف علىالفرع الرابع: الجهاز

هيئة مراقبة إلى هيئتين إحداهماوتنوع مهامه يمكننا أن نردهبالنظر إلى طبيعة هذا الجهاز
وإشراف والأخرى هيئة إدارة وتنفيذ.

بأĔا تشكيلة تكوين أعضائها وطبيعة مهامها يمكن تعريفهاحسبهيئة المراقبة والإشراف:-1
الذي عليها اسم اĐلس العلمي لأوقاف، أطلقابمهام النظر في شؤونتضطلععلمية قانونية

.)4(باسم اĐلس الشريفبعض المؤرخين عرف عند
الخميس من  عادةعكان يجتموالأعيان ووكلاء الأوقاف،  والقضاةيتألف هذا اĐلس من المفتين

في:ويمكن حصر المهام التي كان يختص đا )5(كل أسبوع 

ـــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــ ــــــــ
ـ مرجع سابق.242)تاريخ الجزائر الثقافي ـ ص / 1(
ـ مرجع سابق.273دراسات تاريخية في الملكية والوقف والجباية ـ ص / ) 2(
السابق.ـ المرجع 237) تاريخ الجزائر الثقافي ـ ص / 3(
منشورات وزارة الجاهدين ـ 58ص/ـ حنيفي هلايلي ـ) 1962ـ 1830العقار في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي ()4(

ـ الجزائر.2007
.58ص/المرجع نفسه ـ ) 5(

28



تحديد الاطار المعرفي للمفاهيم

وحمايتها من الضياع والزوال.الأوقافأ ـ العمل على ديمومة 
حكام في القضايا المتعلقة بالأوقاف.الأب ـ إصدار 
العلنية ثم تحرير رسم موثق يصادق عليه القضاة.المزايدةيمة الكراء عن طريق ج ـ تحديد ق

هو هيئة إدارية تنفيذية تشرف مباشرة على تسيير الأوقافالجهاز الخاص بمؤسسة الوقف:-2
لسلطة اĐلس العلمي وتوجيهاته، جل المسؤولون عنه يعينون من وتحصيل وتوزيع مردودها ويخضع 

لى تطبيق ما جاء في سة وقفية وكيلا يسهر عمؤسطرف الحكام العثمانيين ويأتي على رأس كل 
رئيسي ، وغالبا ما يتم تعيين الموظف ال)1(واستعماله في الأوجه المعينة له الوقفية وعلى تنمية الوقف

أو بقرار منه بالنسبة لمدينة الجزائر ومقاطعة دار الداي شخصيافي كل مؤسسة وقفية من طرف 
).2(ىالأخر اقي المقاطعات السلطان ومن طرف البايات مباشرة في ب

الفرع الخامس: الهيكل التنظيمي لموظفي إدارة مؤسسة الوقف.
والوكلاء القائمين على الشؤون الدينيةعوانيساعد الموظف الرئيسي في أداء مهمته مجموعة من الأ

.الاجتماعيةوموظفي الخدمات 
وظيفتهم كيل الرئيسي ومن حيثملزمين بتقديم تقارير عن مجموع نشاطهم للو وهمالوكلاء: -1

صيانة الحبس وتقديم حساب فهم مكلفون بجمع المحاصيل وقبض المداخيل وصرف المرتبات و 
.)3(مفصل عن ذلك لناظر الوقف كل ستة أشهر على ما تحت أيدهم من أملاك محبسة 

هم من حيث العدد أكبر لكثرة مهامهم، ويعتبرون من حيث التصنيف كتاب الأعوان:-2
تتوزع مهامهم لتشمل مسك وضبط )4(اعدين للوكلاء ويعرفون عادة بالخوجات والعدول مس

الحسابات وتسجيل العقود.
.)5(زاب والقراء الوكيل، الخطيب، المؤذن، الحالقائمون على الشؤون الدينية:-3

ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
سابق.ـ مرجع229ـ ص/تاريخ الجزائري الثقافي)1(
ـ مرجع سابق.2010والجباية والوقف ـ ص/) دراسات في الملكية2(
.237) المرجع نفسه ـ ص/3(
ـ منشورات وزارة اĐاهدين205ـ ص/يدبشير بلمه)1962-1830في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي ( ) العقار4(

ـ الجزائر.2007
ـ مرجع سابق.2013قف ص/) دراسات تاريخية في الملكية والجباية والو 5(
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الوقف خلال هذه الفترة.الفرع السادس: تقييم وضع
لنا بوضوح تام مكانةالعثماني يتبيننظام الوقف في العهدهذه النظرة عن واقع وتطورمن خلال 

أدى التنامي الكبير في حيثالنظام العقاري السائد خلال هذه الفترة، العقار الوقفي في ظل
على الوضع تأثيرها بشكل منهجيإلى زيادةوتنوعها وتعدد أغراضهاحجم الأملاك الوقفية

ية الموجهة لتلبيةالموارد الوقفالمردود الكبير الذي توفرهبصورة ايجابية عكسالاجتماعي القائم
تنمية هذه الموارد بط بكيفية المرتبنوعية النشاط والخدمات الأساسية في سياق متصلالحاجات 

إلى أهميته الاقتصادية الاجتماعيةيؤذيه الوقف من الناحيةباستمرار بشكل يتجاوز الدور الذي
خاصة وأن أغلب الموارد مدى هذا التأثير من الناحية الاقتصاديةوهذا مؤشر قوي يفيد في دراسة

ية استغلاله.مرتبطة بالعقار وبنوعالاقتصادية خلال تلك الفترة كانت
في الضروري الاكتفاء الذاتي من الغذاءالبعيد المدى الرامي إلى تأمينفي ظل التخطيط المنهجي

نسبته الربع من جملةنوني تبلغنظام قابلد يعد بالدرجة الأولى زراعيا، يشكل العقار الوقفي ضمن
الموجهة لاستغلالات الواسعةالفلاحي عن طريق ادعامة مادية للنهوض بالقطاعالأملاك العقارية

لكيات الوقفيةالاستغلالات تضمنها المالتي تفرضها التحديات المختلفة، هذهالأولوية حسب
ويحافظ على وحدēا الملكية من التفتت والانقسامالخيري منه يمنعالشاسعة،ـ فطبيعة الوقف خاصة

مةساسية ملاز مهما يضمن قاعدة أطابعا اقتصاديامما يجعل الوقف يكتسي العقارية باستمرار،
الزراعي الكثيف.عوامل الإنتاجلكل سياسة زراعية تضع في حساđا

الوصول إلى بعدم الاستقرار النسبي حيث كانالعثماني تميزرغم أن الوضع السياسي خلال العهد
التي  ازاتالإفر كانت في منأى عن تأثيريمر عبر الانقلابات المسلحة، إلا أن الأوقافالسلطة

عقب يتبع الأملاك الخاصةعلى غرار ما كانوالاستيلاء، كالمصادرة عاتاز نالتلك كانت تخلفها
محاولات الانقلاب.

مهمــا تغــيرت احــترام مــن قبــل الســلطةمحــلوأغراضــهالقــد كانــت الأوقــاف علــى اخــتلاف أنواعهــا 
وكبــار الأعــوان الــدايات والبايــات الفــترة تعــود إلىالأوقــاف المعروفــة في تلــكإدارēــا، بــل إن أغلــب

بمثابـة ولكثرة إسهامها في تلـك الفـترة فقـد عـدت الأوقـافالسلطة،من موظفيالمدنيين والعسكريين
تـــراوح بـــين التضـــامن والرعايـــةحســـب تنـــوع غـــرض الوقـــف الـــذيوزاري متعـــدد الخـــدماتجهـــاز

ميزانياتفي الواقع تشمل ميزانيتهوكانتالدفاع مجال وثقافة إلىمن صحة وتعليمالاجتماعية 
ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ
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عاملا الوقف تعتبر ، حتى قيل إن المؤسسات الدينية صاحبة)1(لحكومات الحاضرةاوزارات فيعدة
وكان احترام الأملاك الوقفية ،)2(ثقافيةوالاجتماعية والفي الحياة الاقتصاديةمتحكما إلى حد بعيد

حصانة ا الديني والشعائري الذي يكسبها ومدلولهالأملاكعن طبيعة هذه راسخةينبع من عقيدة
.تامة ضد أشكال التعدي والاستيلاء

المطلب الثاني: فترة الاحتلال الفرنسي.
وقاف.الأبشأندارة الاستعمارية الصادرة عن الإالفرع الأول: القرارات

في ن والداي حسينمو بين الكولونيل دوبور 05/07/1830الموقعة في تضمنت وثيقة الاستسلام
كل ما يرمز إليه من الإسلامي واحترام  يقضي đدم التعرض للدينالبند الخامس منها التزاما فرنسيا

قوانين ومؤسسات.
الغدر بالمادة للاحتلال وقعالأولىاللحظةالاستعمارية لم تفي بعهدها، ومندعبر أن الإدارة

التي كان من الاستعماريةللأطماعالنية المبيتة ، موقف عكس)3(الأساسية في اتفاق يونيو
الإدارة الاستعمارية إلى تحقيقهاوهو الغاية التي سعتعقاري تابع للدولةرصيداهتماماēا تكوين
العاصمة يطرēا خارج ضواحيسوقبل أن تبسطللاحتلال، من أجل ذلكمند الوهلة الأولى

في تتمكن من إحكام قبضتهاوالمراسم تباعا حتىسلسلة من القرارات إلى استصداربادرت
بتبني سياسة عقارية عملت تنفيذها الاستعمارية التي ارتبطتمهيدا لتمرير المشاريعالناشئ الوضع

والثاني عبارة عن لصالح الإدارة،المسألة العقارية إلى تصفيةمبدأين أحدهما يهدفعلى تكريس
للقانون الفرنسي تسهيلا للانتقال التعاقدي طبقايتأسيس نظام الملكية العقارية الجزائر مشروع

للأملاك العقارية.
مصدرهاالمكتسبة خلال هذه الفترة كانأن جل الملكياتوكان من آثار تلك السياسة

القرارات التالية:الاستعمارية على تصفيتها بناءا علىهذه الأملاك التي عملت الإدارة) 4(وقفال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرجع سابق.152تاريخ الجزائر الثقافي ـ ص/)1(
ـ مرجع سابق.190ص/في الملكية والجباية والوقف ـ دراسات تاريخية ) 2(
ـ المرجع نفسه.154تاريخ الجزائر الثقافي ـ ص/) 3(
)4(histoire de l’Algérie contemporaine la conquête et les débuts de la colonilisation

casbah (1870 1830)240ص/ ALGER- CHARLE André JULIEN
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فبعد شهرين من )1(ابدأ اهتمام الاستعمار الفرنسي بالأوقاف مبكر :08/10/1830ـ قرار -1
وقد ، )2(17812/1830أجل تنفيذه إلىيل ثمهذا القرار من كلوزالاستسلام صدرتوقيع وثيقة

خاصة الأوقاف العائدة لفائدةعلى الأملاك الوقفية وبصورةن هذا القرار أول محاولة للاستيلاءاك
إدارة الأملاك نصت المادة الأولى على إدراج هذه الأوقاف تحت وصايةالحرمين الشريفين حيث

.)3(العام للمالية والمقتصد المالي للجيش الفرنسي في الجزائرالمفتشفيذهف بتنلالعمومية وك
الوصاية السابق من أجل تعميم قرارجاء هذا القرار استدراكا للقرار: 07/12/1830قرار -2

)4(وأجل ما يتعلق منه بالمساجدلهجته لم ينفذ كلهلكن على صرامةباقي الأملاك الوقفية،ليشمل

ذلك فقد استطاعت ورغم، )5(محكمة ودراسة وافيةإلى خطةفإنه كان يفتقدذلكإضافة إلى 
المباشر أو الإشرافمن خلال الرقابةقفية تحت سيطرēاو الأملاك الستعمارية أن تضعالإدارة الا

استلهم من النمط جديد مبتكرإدارēا لنظامبعدما عمدت إلى إخضاعلتصفيتها عليها تمهيدا
أعوان الأوقاف بمساعدةئيسية في إدارةر الفرنسيون المهام الالموظفونوجبهبمتولىفرنسيالإداري ال
وأهمية الأوقاف في الإدارة الاستعمارية  بحقيقةوقد سمح هذا التلفيق من زيادة وعيمسلمون،

.من جانبه الثقافيالصراع الفرنسي الجزائري خاصةمعادلة
وضع الأملاك قرار ليثبت العمل بالقرار السابق المتضمنجاء هذا ال:23/03/1843قرار -3
:إلى تحقيق هدفينيهدفكان الوقتوصاية إدارة الأملاك وفي نفسقفية تحتو ال
عبر مراحل تدريجية.)Ĕ)6ائية إلى أملاك الدولة ضم الحبوس بصفة-أ 

الإدارة الاستعمارية.عائدات الأوقاف إلى ميزانيةتحويل-ب 
.)7(ضم أوقاف المسجد الأعظم إلى أملاك الدولة04/06/1843قا لهذا القرار تم بتاريخ وتطبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ 2007ـ منشورات وزارة اĐاهدين82ـ موسى عاشور ص/)1962ـ 1830)العقار في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي (1(

الجزائر.
ـ مرجع سابق.161ـ ص/لثقافيالجزائر اتاريخ ) 2(
ـ مرجع سابق.251ص /دراسات تاريخية في الملكية والجباية والوقف ـ) 3(
ـ المرجع السابق.163الجزائر الثقافي ـ ص/) تاريخ4(
ـ المرجع السابق.251ـ ص/) دراسات تاريخية في الملكية والجباية والوقف 5(
.histoire de l’Algérie contemporaineـ240مرجع سابق ـ ص/)6(
المرجع السابق.168تاريخ الجزائر الثقافي ـ ص/)7(
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الإدارة الاستعمارية قبضتها على الأملاك الوقفية حيثبعدما أحكمت:01/11/1744قرار -4
ار قرار خطير صدرمخططاēا من خلال إصدحان لها الآن تنفيذتسنى لها معرفتها وإحصائها

بالنسبة في الماضي والمستقبلقرر رفع الحصانة عن الأملاك الوقفية01/11/1844بتاريخ 
لهذا البيع، فبالنسبةأصلها أوقاف عن طريق عقودتكوين ملكياتالذين سبق لهم)1(للمعمرين

ا صفة التي أبرمت سابقوبذلك تكتسب العقود)2(بأثر رجعيالمعاملة صحيحةالصنف تكون
الحالية إلى تقييم الوضعيةالإدارة الفرنسية، والقانون في أساسه يهدفباعتراف ىتحضقانونية 

جراء فوضى الناجمة الاختلالاتوتحديد النظر في المعاملات السابقةارية وإعادةقللملكية الع
زاد في تعقيد مماالإداريةتتم خارج المراقبةوالتي كانتعرفتها الساحة العقاريةالمضاربات التي

لتلك الممارسات فبخصوصووضع حدجاء لتداركلذلك فإن القانونالعقاريةالوضعية
وضعيتها وأن بالمعمرين فقد صححتالمتعلقةموضعها العقارات الوقفيةالمكتسبات التي كان

.ة لا تجري عليهمالإسلاميفي الشريعةالمنصوص عليهاعدم القابلية للتصرفقاعدة
ولا )3(لهم التعامل بنقل هذه الأملاك فيما بينهمبين الأهالي الذين لا يحقتبقى هذه القاعدةو 

بإدعاء عدم قابلية فيها مهما كان الشكلالأوربيون طرفافي البيوع التي يكونيمكن الطعن
.)4(في أملاك الحبوسالتصرف

يكاد مضموĔاضوعها لكن مو يختلف لم تتوقف القرارات عن الصدور:16/06/1851قرار -5
عد هذا القرار أول قانون عن،  مبدئيا16/06/1851في هذا السياق صدر قراريكون واحدا، 

إدارة الأملاك تصفية الأوقاف لمصلحةلكن مضمونه انصب  على الملكية العقارية في الجزائر
وكل ة من البايلكمن الحقوق العقارية الآتيجاء فيه تتكون أملاك الدولةالاستعمارية حيث 

)5(لإصدار هذا القانونقرارات ومراسيم سابقةالدولة بواسطةالأملاك التي ضمت إلى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.240histoire de l’Algérie contemporaine)مرجع سابق ـ ص /1(
ـ دار هومة الجزائر.2004ـ ط/47) الملكية والنظام العقاري في الجزائر ـ عمار علوي ـ ص/2(
.histoire de l’Algérie contemporaineـ 240المرجع السابق ص/) 3(
.ـ المرجع السابق48) الملكية والنظام العقاري في الجزائر ـ ص/4(
ـ منشورات وزارة اĐاهدين45ـ ص/جمال بلعيدوني) ـ 1962ـ 1830الاحتلال الفرنسي (إبانفي الجزائر ) العقار5(

2007
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مرحلة رأسا على عقب معلنا عنالذي قلب الأوضاع هذا القرار لقد تغير الوضع مع صدور
من إيجار وتحصيلالإدارةكانت إدارة الأملاك تتولىفي تاريخ الوقف في الجزائر، فبعدماحاسمة

ظاهريا، فقد أعلن )1(المبدأوهذا على الأقل من حيثمختصينبفضل موظفينصرفها العائدات ثم
تحت وتصبحلتلحق هذه الأملاك بأملاك الدولةالعمل بصيغة الوصايةهذا القرار على إĔاء

حدا لعمليات تكون الإدارة الفرنسية قد وضعتالفرنسي، وبذلكللقانونطبقاتصرفها المباشر
تبعية المطلقة لأملاك الدولة.الإدراج واللها الإداري إلى إقرارالضم المتوالية من شك

الإسلاميحدا لهذا الكيانأن تضعاستطاعت الإدارة الفرنسيةبفضل هذه القوانين والقرارات 
قوية للثقافة والدين الإسلامي.يشكل دعامة ماديةلقرون عديدةالعريق الذي ظل

المدن الكبرىذات المردود الكبير داخلضريةجل الأوقاف الحبعدما تمت عملية تصفية
قاف الريفية تصفية الأو الآن دورالاستيلاء عليها، حانمعروفة ويسهلوضواحيها وهي أوقاف

، هذا الدور الذي سخرت له الإدارة الاستعمارية إمكانات ماديةئريةأقاليم القبائل الجزاداخل
الملكية دان من أبرز الشواهد التاريخية عن مرجعيةن يعلا يزالاانونينمن خلال قوبشرية هائلة

وهما على التوالي:العقارية في الجزائر
sénatusconsuleبـوعرف 22/04/1863صدر هذا القانون بتاريخ قانون مجلس الأعيان:-1

التقاليد للقبائل حسب المكرس عالانتفا في استبدال حقتتمثلقام هذا القانون على فكرة محورية 
هذا المؤرخون أن تنفيذعليه المادة الأولى منه ويذكربحق الملكية وهذا من خلال ما نصتالسائدة

القانون مر بمرحلتين:
.)2(جماعية للدواويرتحويل حق الانتفاع إلى حق ملكية-
.)3(لأعضاء الدوارتأسيس الملكية الفردية-

.)4(ش إلى دواوير والدوار إلى مشاتيوالعر كل قبيلة إلى عروشوهكذا تم تقسيم أراضي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ مرجع سابق.169)تاريخ الجزائر الثقافي ـ ص/1(
ـ الجزائر.2007ـ منشورات وزارة اĐاهدين 11فارح ـ ص/) ـ رشيد1962ـ 1830() العقار إبان الاحتلال الفرنسي 2(
246histoire de l’Algérie contemporaine/) مرجع سابق ـ ص 3(
.2000ـ ـ ديوان المطبوعات الجامعية327ص /والحاضرالجزائر بين الماضي )4(
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هذا القانون البلديات وقد استثنىمساحات عاد تخصيصها لمصلحةوإلى جانب ذلك تم اقتطاع
.)1(نونمنطقة القبائل من تطبيق هذا القا

، فعلا قد )2(فهو أبرز نتائجهجدا من الناحية القانونية أما الثانيđذا العمل غريبالأولالقسم 
بدلا منها الدوار  المعنوية للقبيلة وجعلاختزل الشخصيةمن الناحية القانونية لأنهيبدو غريبا
التي لأهدافالا وجه لذلك من حيثمن الناحية السياسية للمشروعبديلة، لكنكشخصية

والتي يمكن ردها إلى:يرمي إلى تحقيقها 
.)3(ئريينل عملية انتقال الملكية من الجزايتعلق بتسهيهدف مادي اقتصادي-
على الروح المعنوية الجماعية التي النظام القبلي بالقضاءشوكةيهدف إلى تكسيرهدف اجتماعي -

مجتمع متداخل الأعراقالأوروبي، يكونالنمطمن خلق مجتمع مستلهمعليها القبيلة ومحاولةتقوم
الضيق في حدود الأسرة بالمفهومالاجتماعية التي انحصرتالمصالح المادية أكثر من العلاقاتتربطه

.1882بقانون الحالة المدنية سنة بعد إقرار العملخاصة
تيلموني في دواربة إلابالكيفية المطلو يطبقتوقف العمل đذا القانون ولمولأسباب غير معلنة

.)4(سيدي بلعباس من عمالة وهران في ذلك الوقتبدائرة
هذا القانون الإعلان عن وقد تضمن26/06/1873هذا القانون بتاريخ صدر قانون وارني:-2

من هذا للقانون الفرنسي، وكان الغرضالجزائرية طبقاالأملاك العقارية وصيانتها في الأوطانإقامة
تطبيق هذا القانون بالانتقائيةالقانون السابق، وتميزالمرحلة التي توقف عندهاهو استكمالالقانون

التي استوطنها المعمرون شمال البلاد.فقط على المناطق الخصبةالشديدة بحيث اقتصر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
histoire de l’Algérie contemporaineـ426مرجع سابق ـ ص/ )1(
ـ مرجع سابق.55ـ ص / رفي الجزائالملكية والنظام العقاري ) 2(
ـ دار هومة ـ الجزائر.1/2008ـ ط190عمر ـ ليلى زروقي ـ ص / المنازعات العقاريةـ حمدي باشا)3(
)4 (les algériens musulmans et la France 1871 – 1919 Charles Rober Ageron

p/82 tome1- presse universitaire 108 Bou levard germain – Paris.
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.1900الفرع الثاني: وضعية الأوقاف حتى سنة 
العسكرية اصطدم بسط سيطرته على الجزائر عن طريق الإدارة والقوةتمكن الاحتلال منبعدما
للمضاربة في فرنسا الذي يعتبر العقار مادةائدالنظام العقاري السعقاري مغاير لطبيعةبواقع

موضوع خارج المضاربةنصف الأملاك العقارية في الجزائرعلى  خلاف هذا المبدأ كانالتجارية،
أن الوقف أحد مميزات النظام الإسلامي.وهذا ما يؤكد

لت الإدارة الفرنسية عممنطلقا لهاالفرنسية التي كان العقارمن أمام المشاريعولتجاوز هذه العقبة
بصفة إلى أن تم إلحاقهاتحت مبررات سياسية وقانونية مختلفةعلى تصفية هذه الأملاك تدريجيا

مصالح ومرافق مدنية وحولت بذلك إلىأملاك الدولة الفرنسية،إحدى توابعĔائية لتكون
حسب نوع العقار.وعسكرية

الذي اقتصر دوره على المالوقاف إلا بيتتشرف على الأولم يبقى من المؤسسات التي كانت
أموال المفقودين.والمواريث وحفظتصفية التركات

.1900الفرع الثالث: وضعية الأوقاف بعد سنة 
أصبح للملكية العقارية النصوص القانونية السالفة الذكرالعمل بموجبغير أنه بعدما دخل

وتأسيس الجزائريون إلى إنشاءومخططات، عادقودقانونية وإدارية من سندات  وعالجزائرية مرجعية
لاحظنا ذلك رسمها ابتداءا من هذه الفترة، وقدالشرعيون تحرير خطةالقضاأوقاف جديدة، تولى

وغزارة هذه انتباهنا كثرةعلى سجلات المحكمة الشرعية سابقا، حيث لفتل إطلاعنامن خلا
الأهلية منها.الأوقاف خاصة

في عرف القانون قانون خاص بالأوقاف خلال هذه الفترة إلا أĔا كانتورغم عدم وجود 
بذلك يعترف للمسلمين الجزائريين وهوبالأحوال الشخصيةمن المسائل المتعلقةالفرنسي تعد

تحت نظر القضاء القانوني الإسلامي ويظهر ذلك من خلال وضعهاالنظامبطبيعتها في ظل
ما يتعلق بشؤون الوقف.فيالمشترك الإسلامي الفرنسي

بأرشيف محكمة بسجلات المحكمة الإسلاميةفي نظرنا ما أطلعنا عليهويدل على هذا التصور
حيث طلب1914إلى وقفا ذريا يعود تاريخ إنشائهحيث وجدنامجلس قضاء سكيكدةالحروش

ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
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برسم بيع هيئة المحكمة الشرعيةموافقةبعد وقد تم ذلك ببيعه واستبداله بوقف آخرمستحقوه
وكيل الجمهورية لمحكمة سكيكدة.والمصادق عليه من طرف13/05/1953في مؤرخ

منها قطعة هكتارا واشتروا بدلا09أرض مساحتها قطعةوتمكن بذلك المستحقون من بيع
رسم الوقف مجددا.أعيدهكتارا ثم120مساحتها 

من إدخال مناب القاصرينمصادقته على رسم الإذن السابق استثنىوكيل الجمهورية عند
بحسب مكتوب مؤرخ في بلوغهم وهذالهم الرأي لغايةوأبقىالمستحقين في الاستبدال 

.3795عدد 18/06/1954

وعلى رأسها جمعيةالحركة الوطنيةقادها رموزحركة تحرر وطنيبعد الحرب العالمية الثانية ظهرت
أو وضعتالأوقاف التي ضمتالاستعمارية باستعادةالجزائريين طالبت الإدارةالعلماء المسلمين 

ين داللرعاية مصالح وشؤونعائداēاعلى الأقل الاستفادة من أو إدارة أملاك الدولةتحت وصاية
الإسلامي.

هذه المطالب الاستعمارية لبعضاستجابة الإدارةمنشديدةالحركة بعد إرهاصاتتوجت هذه
وأول مرة بدأ العمل في الأملاك الوقفية،جرد وإحصاءتحقيق عام قصدوعلى إثرها فتحالوطنية

.)1(1951في شهر ديسمبر الحبوس بمختلف أنواعهاإحصاء 
.الاستعماريةالفترةاليوم يعود تاريخ تأسيسها إلى وبصورة عامة أن جل الأوقاف المعروفة بعقودها

ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
.2007وزارة اĐاهدين ـ ـ منشورات224ـ ص/ ) البشير بلمهدي1830/1962العقار من الاحتلال الفرنسي ()1(
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خلاصة بأهم النتائج:

وتعريفومحمد بن الحسن من الحنفيةفتعريف للوقف هو تعريف أبو يوسأرجح-1
.وتسبيل الثمرةفي تحبيس الأصلأخذ المشرع الجزائري الحنابلة وبه

على الجانب التعبدي والعقدي للوقف أي أنهالجزائري عند تعريفه للوقف ركزالمشرع-2
علىمعانيه، ولو اقتصرلاستجماع كلمتتاليتين في محاولةعرفه من الجانبين بمادتين

في العقدي يدخلالوقف، لأن الجانبانسب لبيان حقيقةلكان ذلكالجانب التعبدي
عليها من أحكام، إذ أن والأركان وما يدورالمتعلقة بالشروطالحديث عن التفاصيل

التعريف عن دلالته.في التفاصيل دائما يخرجدخولال
وقف العقاري من أبرزإليها، ويعد الشرعا بل هو من القرب المندوبالوقف جائز-3

التي تمنحه، وذلك يعود لخصائصهالجارية على الإطلاقالصدقةتجسيدا لمعنىالمظاهر
أحد أهم الثروات التي والتنموية، فإنهعلى أهميته الاقتصاديةوالاستمرار، فضلاصفة الدوام

اقتصادي.في ظل أي نظامفي تكوين الموارد الماليةتساهم
القول بعدموأرجح الأقوالفي مسألة قبض الموقوف لتمام الوقف،ـ اختلف الفقهاء-4

وإقرار اللزوم الإشهار والإعلامإذ يكفي فقطلأن القبض مسألة شكليةالقبض،اشتراط
.باجتهاد الحاكم

يذهب إلى هو الرأي الذيزكاة الأوقاف العامةالراجح في مسألةيالرأنرى أن -5
لتعلقها بالنفع العام.ثمأولالانعدام الملك إسقاطها

شمل مختلف أوجه الحياةالعثماني انتشارا واسعافي آخر العهدالأوقافانتشرت -6
قوات الاحتلال تغير مع دخولهذا الوضعأغراضه وأنواعه، لكنالعامة بعدما تنوعت

الأوقاف لمصلحة أملاك تصفيةحيث عملت الإدارة الاستعمارية علىالفرنسي الجزائر،
العقارية في انتهت بتأسيس الملكية من القوانين المتوالية،لدولة من خلال سلسلةا

الجزائر.
العقارية، وبذلكالأوقاف تحمي الملكية العقارية من التفتت وتحافظ على وحدتها-7

الإنتاج الكثيف إستراتيجيةزراعية ترسم  سياسةأساسية لكلتساهم في إرساء قاعدة
الملكيات الوقفية الواسعة.استغلالعن طريق ية الكبرى، وذلكالزراعوالمحاصيل

ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
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نطاق القانون المدنيالوقفي فيالمركز القانوني للعقار

الفصل الثاني:
مركز

العقار الوقفي في
نطاق القانون المدني

المبحث الأول: المركز من خلال نظرية العقد.
لمبحث الثاني: المركز ضمن الحقوق المالية.ا

المبحث الثالث: أدوات التدخل على الملكية

ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
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المركز القانوني للعقار الوقفي في نطاق القانون المدني
مقدمة

ا القانون المدني نتناول في هذا الفصل مركز  العقار الوقفي في نطاق القواعد التي تضمنه
عامة باعتباره الشريعة العامة التي تعود إليها جميع القوانين، فقد تضمن القانون المدني قواعد
يتعلق نتطرق إليها من خلال النصوص القانونية المستقلة التي تولت تفصيل هذه القواعد فيما

بكيفية تطبيقها.
لك القواعد التي قامت عليها نظرية العقد أول القواعد القانونية التي يتم التطرق إليها هي ت

حيث أنه من خلال هذه النظرية نتلمس موقف المشرع الجزائري تجاه الوقف، بخصوص 
القواعد المطبقة على العقود في سياق إنشاء وتكوين الحقوق العقارية، والتي يترتب عن 

إخضاع فالإشهار، فهل تممخالفتها طائلة البطلان المطلق، ابتداء بقاعدة الشكلية ثم التسجيل 
الوقف لهذه القواعد بصورة مطلقة.

أو ثم نتطرق إلى مركز العقار الوقفي ضمن الحقوق المالية في ثلاث نقاط رئيسية هي الملكية 
الحقوق العينية الأصلية في الجوانب المتعلقة بتعيين حدود الملكية العقارية ضمن أنواعها 

من أبرزها عقد يلقسمة من عدمه،ثم الحقوق الشخصية التالقانونية ووضعها بالنسبة لقبول ا
فما هي آثار هذا العقد على العقارات الوقفية الانتفاعالإيجار، الذي عده المشرع من عقود 

التبعية المؤجرة في ظل القانون التجاري خاصة ما يعرف بالقاعدة التجارية، ثم الحقوق العينية 
التي من أبرزها الرهون العقارية.

وأخيرا نتناول مركز العقار الوقفي من خلال الأدوات التي يسلكها الأشخاص للتدخل على 
أصل الملكية الوقفية، وهي أدوات يتم سلوكها سعيا وراء تثبيت حقوق عقارية بغرض 

يعود اكتسابها أو من أجل دفع ضرر خاص أو عام، منها ما تختص به السلطة العامة، ومنها ما 
انوا أو معنويين، ومنها ما هو مشترك، كلها أدوات خطيرة تأتي على للأشخاص طبيعيين ك

أصل الملكية وتهددها بالزوال، فما هي حدود هذه الأدوات القانونية من الاعتبار وهل 
راعت التشريعات المعمول خصوصية الأملاك الوقفية؟

ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
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عقار الوقفي في نطاق القانون المدنيالمركز القانوني لل

خلال نظرية العقد:القانوني منالمبحث الأول: المركز 
يدور هذا المبحث حول نقطة جوهرية تتعلق بتحديد طبيعة الوقف من خلال إعمال نظرية العقد 

وانطلاقا من ذلك نبرز اختيار المشرع الجزائري.
المطلب الأول: التكييف العقدي للوقف.

.التصرفالأول: تصنيف الوقف ضمن أنواعالفرع
أولا: بالنسبة لفقهاء الشريعة الإسلامية:.

يرى فقهاء الشريعة الإسلامية أن التصرف هو كل ما صدر عن الشخص بإرادته من قول أو فعل 
، أو هو كل ما يصدر عن الشخص المميز ويرتب عليه الشرع )1(يرتب عليه الشرع أثرا من الآثار

.)2(نتائج
وتقسم التصرفات عادة باعتبار صدورها إلى تصرفات تصدر من جانب واحد بإرادة منفردة وإلى 

تصرفات تصدر من جانبين بارتباط إرادة بأخرى.
من خلال هذا التقسيم يطرح تساؤل يتعلق بالتصنيف الذي يندرج تحته الوقف، بطريقة أخرى هل 

يمكن اعتبار الوقف عقدا من العقود؟
لام الفقهاء المتفهم لمعانيها يرى للعقد معنيين عندهم ويطلق بإطلاقين أحدهما خاص المتتبع لك
.)3(والآخر عام

ويراد به )4(: العقد بمعناه الخاص هو الغالب في استعمال الفقهاءالعقد بالمعنى الخاص- 1
..).5(التصرف الصادر عن جانبين فأكثر ويكون المراد بالعقد هنا ما يشمل الإيجاب والقبول

.)6(معنى الإيجاب والقبول كل ما يصدر من المتعاقدين دالا على إرادēماو

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
ـ دار الفكر ـ دمشق.83ـ ص/4)الفقه الإسلامي وأدلته ـ وهبه الزحيلي ـ ج1(
ـ بدون طبعة وتاريخ مؤسسة شباب 365ينين بدران ـ ص/) الشريعة الإسلامية تاريخها ونظرية الملكية والعقود ـ بدران أبو الع2(

الجامعة.
.مرجع سابقـ 179) الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية ـ محمد أبو زهرة ـ ص/3(
ـ دار إشبيلية ـ المملكة العربية السعودية.2000: 1ـ ط40) العقود المالية المركبة ـ عبد االله محمد بن عبد االله ـ ص/4(
ـ دار كنوز اشبيلية المملكة العربية السعودية.2007: 1ـ ط26) أحكام لزوم العقد ـ عبد الرحمن بن عثمان الجلعود ـ ص/5(

ـ مرجع سابق.415مي وقواعد الملكية فيه ـ محمد مصطفى شلبي ـ ص/)  المدخل في التعريف بالفقه الإسلا6(
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قزاوية هذا الإطلاق نجد أن بعض الفقهاء لا يطلقون كلمة العقد على الطلاق و الاعتنامن و
، ولهذا نجد من )1(وجود طرف آخروالإبراء والإسقاط وغيرها مما يتم بكلام طرف واحد دون
.)2(الفقهاء من يكتفي في تعريف العقد بذكر الإيجاب والقبول

ومستند من ذهب إلى هذا من الفقهاء هو إسقاط المعنى اللغوي للعقد الذي من معانيه الربط 
رادة على التصرفات الصادرة من جانبين، حيث لا يرتب الشرع أثرا إلا إذا ارتبطت إ)3(والتوثيق

بأخرى على إحداث هذا الأثر لذلك فالعقود عندهم محصورة ومعدودة.

)5(، أي لإيجاب والقبول)đ)4ذا المعنى: العقد هو ربط أجزاء التصرف شرعاومن التعريفات

وعليه يكون الانعقاد عبارة عن انضمام أحد كلام المتعاقدين إلى الآخر على وجه يظهر أثره 
.)6(على المحل شرعا

đذا المعنى يكون العقد شاملا لكل التصرفات الصادرة عن الإنسان المعنى العام للعقد:-2
منفردة.ياردسواء كانت بارتباط إرادتين أو 

وهذا النوع قد يسمى أيضا عقدا في اصطلاح فريق من فقهاء المذاهب لما فيه من العزيمة المنشئة أو 
.)7(طرف كالعقود ذات الطرفينالمسقطة للحقوق فهي في نظرهم عقود وحيدة ال

:          )8(ومستند من ذهب إلى هذا التعميم في معنى العقد على كل ما يصدر عن المكلف قوله تعالى

حيث جعلوا العقد جنسا يشمل جميع التكاليف الشرعية من حلال وحرام....................
ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

ـ دار الشرق المملكة العربية السعودية.81ـ 1ـ ط17ـ 16ص/التركمانيعقد في الفقه الإسلامي ـ عدنان خالد )ضوابط ال1(
دار الكتاب العربي ـ 2004: 1الرزاق المهدي ـ طوتخريج عبدـ تحقيق 491) بداية اĐتهد وĔاية المقتصد ـ ابن رشد ـ ص/2(

بيروت.
ـ مرجع سابق.44/) مختار الصحاح ـ مادة عقد ـ ص3(
ـ دار الكتب العلمية ـ لبنان.88ـ 3) التعريفات ـ علي بن محمد الجرجاني ـ ضبط عبد الحكيم القاضي ـ ط4(
ـ مرجع سابق.09) حاشية ابن عابدين ـ الجزء الثالث ـ ص/5(
ـ مرجع سابق.203) أنيس الفقهاء ـ القونوي ـ ص/6(
ـ دار الفكر ـ لبنان.68ـ 3ط279د الزرقا ـ ص/) المدخل الفقهي العام ـ مصطفى أحم7(
ـ سورة المائدة. 1) الآية ـ 8(
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وإنما سمى االله تعالى هذه التكاليف عقودا كما في هذه الآية لأنه تعالى ربطها بعباده كما يربط 
ده تكون العقود هو ما يعم جميع ما ألزمه االله تعالى على عباده وعقوعليه )1(الشيء بالحبل المتين 

.)2(لأحكام الدينية وما يعقدونه بينهم من عقود عليهم من التكاليف وا
قال بعض المفسرين: المراد بالعقود هي التي عقدها االله تعالى على عباده وألزمهم đا من إحكام 

عقود المعاملات والأولى شمول الآية للأمرين ولا وجه وقيل هي العقود التي يعقدوĔا بينهم من 
)3(لتخصيص بعضها دون بعض. 

أن العقد جنس لكل ما يلتزم به )4(ويضيف بعضهم في نفس السياق مؤيدا لهذا المعنى الشامل 
المرء ويعقده على نفسه أو مع غيره من الناس وكذلك ما عقده على نفسه الله من طاعات الإسلام 

)5(العقد تارة مع االله وتارة مع الآدمي. وبذلك يكون

في ظل هذا السياق الشامل لمعنى العقد صنف الفقهاء الوقف وأدرجوه ضمن أنواع العقود 
المسقطة للحقوق وقد أستند هذا التصنيف على ضابطين أساسيين:

وهو عند جميع الفقهاء đذا المعنى.)6(شرعا هو زوال الرق عن المملوك العتق:-أ
ب جمهور الفقهاء إلى حمل معنى العتق على الوقف فاعتبروه إسقاطا كالعتق وهذا أصل قولهم لا ذه

، فهو ليس ملكا لا للواقف ولا للموقوف عليه وذهب )7(إلى مالك ونظيره في الشرع المسجد 
الصاحبان أبو يوسف ومحمد ابن الحسن من الحنفية على اختلافهما في مسألة القبض إلى زوال 

.)8(لأنه إسقاط للملك الإعتاقبمنزلة الملك
يكون للواقف ولافلاتعالىاالله إلىينتقلالموقوفرقبة الملك في أنالشافعية عند في الأظهر و

ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
لبنان.–دار الفكر –81ـ 1ـ ط125ـ ص/11)تفسير الرازي ـ الجزء 1(
ـ دار إحياء التراث العربي لبنان.85ـ 7ـ ط336ـ ص/2ـ الجزء ـ يالبر وسو ـ إسماعيل حقي ) تفسير روح البيان 2(
ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت.94ـ 1. ط5-4ـ ص/2) فتح القدير ـ الإمام الشوكاني ـ ج3(
تاب العربي ـ لبنان.ـ تحقيق وتخريج ـ عبد الرزاق المهدي ـ دار الك4ـ ص/2) أحكام القرآن ـ ابن العربي ـ ج4(
ـ المرجع نفسه.5) أحكام القرآن ـ ابن العربي ـ ص/5(
ـ تعليق ـ محمد حسن إسماعيل الشافعي ـ دار الكتب 92ـ 1ـ ط114ـ ص/114) طلبة الطلبة ـ النسفي الحنفي ـ ص/6(

العلمية بيروت.
. مرجع سابق.204ـ ص 6) فتح القدير ـ كمال بن الهمام ـ ج7(
. مرجع سابق.   16ـ ص/5بداية المبتدئ ـ ج) شرح 8(
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فريق من فقهاء وذهب إلى ذلك)3(كالعتق )2(فينفك عن اختصاص الآدميين)1(عليه للموقوف 
. )5(عنى قياسا على العتقالمااختار هذومنهم من )4(الحنابلة في رواية عنهم وبه قال صاحب المغني 

يذهب الفقهاء المعاصرون إلى أن المصطلحات التي استعملها الفقهاء الشخصية الاعتبارية:- ب
الأقدمون مثل مصطلح على حكم االله تعالى والإسقاط وزوال الملك لا إلى مالك تمثل الأصول 

نين الحديثة.الفقهية لفكرة الشخصية الاعتبارية التي تبلور مفهومها في ظل القوا
ولما ارتبطت فكرة الشخصية الاعتبارية بمفهوم المؤسسة والعمل الجماعي اخذ الوقف مكانه في

القائمة الكيان المحددة الأهداف ذات )6(القوانين الحديثة كشخص معنوي يقابل المؤسسة ظل 
.)7(الشخصية الحكمية 

ثانيا: اختيار المشرع الجزائري.
من حيث المبدأ فإن القانون الجزائري قد فرق بين التصرفات الناشئة عن ء:المبدأ والاستثنا- 1

إرادة منفردة وتلك التي تنشأ عن توافق إرادتين مجاريا بذلك الاتجاه الفقهي الذي تبنى العقد بمعناه 
الخاص من جهة، ومن جهة أخرى أخد بالاتجاه القانوني العام مجاريا القوانين الحديثة التي تعرف 

.)9(أو هو التوافق بين أكثر من إرادة)8(قد على انه توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني الع
وطبقا لهذا الاتجاه الفقهي والقانوني السائد في أغلب الأنظمة القانونية عرف المقنن الجزائري العقد 

" اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو-54-بموجب المادة على أنه 
شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنع أو فعل أو عدم فعل شيء ما "، كما اعتبر المقنن الإرادة 

مكرر.-123- المنفردة قادرة على إنشاء الالتزامات القانونية بما نصت عليه المادة

ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
.389ص/2وي ـ ج)مغني المحتاج على متن منهاج الطالبين ـ الإمام النو 1(
ـ دار الفكر ـ جاكرتا.84ص/2) الإقناع ـ الشربيني الخطيب ـ ج2(
ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.273ص /6ج–) حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 3(
ـ مرجع سابق.188ص/6) المغني ـ ابن قدامة ـ ج4(
ع سابق.. مرج38ص/7) الانصاف ـ المرداوي ـ ج5(
ـ مرجع سابق.195) الملكية والعقد في الشريعة الإسلامية ـ أبو زهرة ـ ص/6(
ـ مكتب النشر العربي ـ سوريا.16) أحكام الأوقاف ـ مصطفى الزرقا ـ ص/7(
ـ دار النهضة العربية ـ القاهرة.138ص/1) الوسيط في شرح القانون المدني ـ عبد الرزاق السنهوري ـ ج8(
مصر-ـ دار النهضة العربية 95ـ ط ـ 237القانون ـ نبيل إبراهيم سعد ـ محمد حسين منصور ـ ص/) مبادئ9(
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أما من حيث الاستثناء فقد ذهب المشرع الجزائري إلى تصنيف الوقف ضمن أنواع العقود بما جاء 
المتعلق بالأوقاف حيث نصت هذه المادة على أن:91/10-نون من القا-4-في المادة

" الوقف عقد التزام تبرع صادر عن إرادة منفردة"، وإذا عدنا إلى تعريف العقد الوارد في القانون المدني 
وأسقطنا معناه على الوقف نجد أنه لا نطبق đذا المعنى إلا على الوقف الخاص المعين غير أن المشرع في 

من قانون الأوقاف يطلق هذا المعنى على الوقف  دون قيد.-4-المادة
فهل أن المشرع يريد مجاراة الاتجاه الفقهي في الشريعة الإسلامية الذي يتبنى العقد بمعناه العام أم 

أنه راعى اعتبارات أخرى تتعلق đذا التصرف؟
وقاف قد جمع بين عدة من ـمن قانون الأ4يرى بعض النقاد أن نص المادة ـنقد التصنيف:-2

و هذا صحيح فلكل )1(المتناقضات، حيث جمع المشرع بين العقد والالتزام والإرادة المنفردة
مصطلح معنى يختلف عن الآخر، وقد عاب بعض فقهاء القانون على المشرع كونه يخلط بين 

غير صحيحة من ، ومن الباحثين من ذكر أن تسمية الوقف عقد)2(تعريف العقد وتعريف الالتزام
الناحية القانونية، وقد طال النقد كذلك الصياغة من حيث التركيب والأسلوب واعتبرت صياغة 

.)3(ركيكة لا تؤدي المعنى المقصود
استند المشرع الجزائري في تصنيف الوقف ضمن العقود على ما أستقر مبررات الاختيار:-3

نوعا من العقود حيث هفي تصنيف الوقف باعتبار العمل به بين فقهاء الشريعة الذين لم يختلفوا 
في استعمالهم رغم اختلافهم في )4(شاع مصطلح عقد الوقف أو عقد التحبيس أو كتاب الحبس

تعريف العقد، وهذا مبرر كافي لإيراد عقد في تعريف الوقف، وهو ما استند إليه المشرع للدلالة 
شرع  لم يغفل عن حسابه خاصة تلك فإن المو من جهة اخرى،على هذا المفهوم من جهة 

الاعتبارات القانونية والتنظيمية المعمول đا في مجال العقار خاصة الإجراءات الخاصة بنقل الحقوق 
ـ من قانون الأوقاف.41العقارية طبقا لما نصت عليه المادة ـ 

ـــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــ
ـ دار الهدى ـ الجزائر2006ـ ط ـ 64ـ ص/كنازهري ـ محمد  )الوقف العام في التشريع الجزائ1(
و .م .ج الجزائر.د.90-2ط-10) النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري ـ علي علي سليمان ـ ص/2(
ـ دار هومة ـ الجزائر.2004ـ ط ـ 83) عقود التبرعات ـ حمدي باشا عمر ـ ص/3(
ار الغرب الإسلامي د-87ـ 1ـ تحقيق المختار بن الطاهر التليلي ط1/203محمد بن أحمد بن محمد ـ ج) فتاوى ابن رشدـ4(

ـ لبنان.
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أما كون الوقف من الالتزامات فلا شك في ذلك سواء كانت صادرة عن إرادة منفردة أو عن  
، وإن كان صدوره عن إرادة منفردة أقرب لمعنى الوقف وأصله وهذا ما أخذ به          توافق إرادتين

المشرع الجزائري.
لكيان القانوني والوصاية الإدارية:ا-4
دهب المشرع الجزائري كما هو الحال بالنسبة إلى القوانين العربية عامة إلى الكيان القانوني:-أ 

تبناه المشرع الجزائري )2(ويعد هذا خيارا سليما)1(فهوم القانونياعتبار الوقف شخصية معنوية بالم
في إطار التمهيد لقيام مؤسسة وقفية مستقلة من خلال إيجاد الآليات القانونية اللازمة.

، من )3(يطلق هذا الاسم على كل ما كان محلا لتحمل الحقوقتعريف الشخصية المعنوية:-
.)4(معاملة الشخص الحقيقيجماعة أو هيئة يعاملها القانون 

، فالشخصية المعنوية أساسها تحقيق الغرض )5(للوقف شخصية اعتبارية كما يراها رجال القانون
المقصود عن طريق رصد المال الضروري دون النظر إلى الجماعات المتغيرة التي تتولى تحقيق هذا 

الأوقاف طيلة التاريخ ، وهذا الشكل هو الذي ارتبطت به إدارة)6(الغرض باستعمال المال
من قانون - 5-الإسلامي، وبذلك أخذ المشرع الجزائري من خلال الفقرة الثانية في صلب المادة 

من القانون المدني التي صنفت الوقف ضمن الأشخاص الاعتبارية.-49- الأوقاف وبالمادة
م عليه يباشر إدارته عن إن مفهوم الوقف بمعناه الإداري يقتضي وجود قائالوصاية الإدارية:-ب 

طريق النيابة الشرعية رعاية للمصالح المتعلقة đذا المال تحقيقا لغرض الواقف، ما دام انه لا يجوز أن 
وجب التكفل بإدارة هذا المال بما يضمن الغرض المقصود الذي رصد من أجله هذا )7(يكون سائبة

بلورة هذه الفكرة بشكل عملي هادف يضع المال، خاصة في ظل التقنينات الحديثة التي تساهم في 
أغراضه النبيلة فوق كل اعتبار.

ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
، مرجع سابق.21ـ ص/كنازه)الوقف العام في التشريع الجزائري ـ محمد  1(
الجزائر.ـ دار هومة50) الإطار القانوني والتنظيمي لأملاك الوقف في الجزائر ـ خالد رمول ـ ص/2(
ـ المكتبة العصرية ـ بيروت.47) القانون الإداري ـ فتحي يكن ـ ص/3(
ـ دار الكتاب اللبناني ـ بيروت.83ـ 1ـ ط47) مبادئ القانون الإداري الجزائري ـ صالح فؤاد ـ ص/4(
ـ الكويت.2000ـ ط ـ109) إسهام الوقف في العمل الأهلي والتنمية الاجتماعية ـ فؤاد عبد االله العمر ـ ص/5(
ـ المرجع السابق.51) القانون الإداري ـ فتحي يكن ـ ص/6(
رة.هدار الفكر العربي ـ القا2001ـ 1ـ ط4) الشخصية الاعتبارية للوقف ـ داليا محمد سعد ـ ص/7(
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عنى قيام مؤسسة وقفية مستقلة ذات أهلية وذمة مالية، غير أن المسير الجزائري رغم النصوص بم
القانونية الواردة بشأن هذه المسالة أقتصر على ممارسة مجرد وصاية إدارية حالت دون تفعيل 

لعملية.مضمون تلك النصوص، وعطلت مشروع المؤسسة الوقفية المستقلة المنتظر من الناحية ا
الفرع الثاني: عقد الوقف.

: أركان الوقف عند جمهور     أركان العقد في الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري-أ
، المالكية، الشافعية والحنابلة:)1(الفقهاء 

الواقف.-
الموقوف عليه.-

.لموقوفا-

.لصيغةا-

ن يقول هذه صدقة أة التي ينعقد đا كلفاظ الخاصأما عند الحنفية فركنه واحد هي الصيغة، أي الأ
.)2(موقوفة 

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد اختار مذهب جمهور الفقهاء في تحديد أركان الوقف من خلال 
وقاف.ـ من قانون الأ- 09-ما نصت عليه المادة

الة ونقصد أثر الصيغة على العقار الموقوف في حأثر الصيغة على مركز العقار الموقوف:-ب 
الرد.

هي الإيجاب والقبول وما شاركهما في الدلالة على  :تعريف الصيغة عند الفقهاء-1
)3(الرضا.

والإيجاب في الوقف هو كل ما يدل على إرادة الواقف من لفظ أو إشارة أو فعل، والقبول ما
يدل على الرضا من جانب الموقوف عليه أو من يمثله.

على أن الوقف ينعقد بالإيجاب إذا كان الموقوف عليه ممن لا يتصور منه اتفق الفقهاء رحمهم االله 
قبول كالمساجد والمدارس أو كان جهة غير محصورة كالفقراء.

ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
.2/440ـ منتهى الإرادات ـ ج376/ص-2ـ مغني المحتاج ـ ج7/78)الخرشي ـ ج1(
ـ مرجع سابق.202/ص-6ن الهمام ـ ج) فتح القدير ـ كمال ب2(
ـ دار الفكر.5/03/ص-5) شرح الزرقاني لمختصر خليل ـ ج3(
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.)1(ف ومفترق الآراء أما إذا كانت الطبقة الأولى منه معينة محصورة فذلك هو الاختلا
ذهب المالكية إلى اشتراط القبول لصحة الوقف، أما إذا كان الوقف مطلقا كأن يقول وقفت على 

.)2(أولاد فلان، المروى في ذلك قولان أحدهما يرتد للواقف، والآخر يعود للفقراء باجتهاد الحاكم 
ه، إذا كان الوقف على معين ثم    ويقول الحنفية إذا رد الموقوف عليه المعين ينتقل إلى من بعد

، أما الشافعية فاختلفوا إلى قولين أصحهما اشتراط القبول، وذهبوا إلى أنه لا يبطل بالرد )3(الفقراء 
.)4(موللحاكم أن يحكم برده إلى غيره في احد اقواله

در عن    وإلى القول بعدم اشتراط القبول ذهب الحنابلة وقالوا ينعقد الوقف بمجرد القول الصا
.)6(ولا يبطل برد الموقوف عليه ويبطل في حقه )5(الواقف 

ويستند من ذهب إلى عدم القبول أو الرد كون الوقف كالإعتاق في إسقاط الملك.
أما بالنسبة للمشرع الجزائري فلم يرد عنه تعريف للصيغة واكتفى في التشريع الجزائري:-2

.فمن قانون الأوقا-12-المادة بتعداد أشكالها، بحسب ما نصت عليه 
المتعلق -91/10- من القانون -7-وأما بخصوص ارتداد الوقف الخاص فقد كانت المادة 

تنص على أنه "" يصير الوقف الخاص وقفا عاما إذا لم يقبله الموقوف عليهم ""، وذلك فبالأوقا
ث أنه بنص هذه المادة كان المعدل والمتمم لقانون الأوقاف، حي- 02/10-قبل إلغائها بالقانون 

المشرع الجزائري قد حسم الجدل الفقهي حول مسألة رد الموقوف عليه المعين.
حال ردها فللمطالبة مباشرة بالأوقافالمادة بنصها تمنح مكنة قانونية للسلطة المكلفة بالأوقاو

قف أو يلحق đيئة لكن بعدما ألغيت هذه المادة، ما هو مركز العقار الموقوف، أي هل يعود للوا
الأوقاف في حالة رد الموقوف عليه المعين.؟

ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
سابق.مرجعـ 56لوقف ـ أبو زهرة ـص/ا) محاضرات في 1(
ـ مرجع سابق.4/88) حاشية الدسوقي ـ ج2(
ـ مرجع سابق.17) الإسعاف في أحكام الأوقاف ـ ص/3(
ـ مرجعه سابق.389، 4/390ـ النووي ـ ج) روضة الطالبين 4(
ـ دار العاصمة ـ المكتبة العربية السعودية.2004ـ 1ـ ط3/289ع ـ صالح فوزان ـ جقنالمستد) الشرح المختصر على متن زا5(
ـ مرجع سابق.6/188) المغني ـ ابن قدامة ـ ج6(
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ني للعقار الوقفي في نطاق القانون المدنيالمركز القانو 

القانون إلى أن القبول شرط نفاذ بالنسبة للوقف الخاص وليس شرط انعقاد فقهاءذهب بعض
.)1(لذلك فتخلفه لا يؤدي إلى بطلان العقد وإنما يرتد وقفا عاما طبقا للقواعد العامة

الخلاف في محل النزاع،  والذي نراه وهذا الرأي له نظير في الفقه الإسلامي ولكنه لا يرفع
رغم إلغائها ويؤيد ذلك تبني - 7-على صحة هذا الرأي هو إعمال المادةللاستدلالصحيحا 

المشرع الجزائري لفكرة إسقاط الملكية عن الواقف وانعقاد الوقف بمجرد صدور الإيجاب المعبر عن 
وليس Đرد إعمال القواعد العامة التي لا يمكن )2(إرادته وما كان إسقاطا يتم ويلزم بالإرادة المنفردة

الاعتماد عليها في حسم جدل فقهي لكل رأي فيه مستنده.

ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

ـ مرجع سابق.52ـ ص/رمول)الإطار القانوني والتنظيمي لأملاك الوقف في الجزائر ـ خالد 1(
للطباعة والنشر أ بيروت.  ـ الدار الجامعية2001ـ 1ـ ط ـ180حسين ـ ص: الإسلامي ـ أحمد فراج) المدخل للفقه 2(
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المطلب الثاني: الشكلية.
ق العينية يعد مبدأ الشكلية أساس النظام القانوني للملكية خاصة فيما يتعلق بإنشاء وانتقال الحقو 

العقارية من ذمة إلى ذمة أخرى، حيث يترتب عن مخالفة هذا المبدأ الوقوع المطلق تحت طائلة 
البطلان.

وكما رأينا سابقا فإن المشرع الجزائري اعتبر الوقف من أنواع العقود، فإلى أي نوع يصنف هذا 
بير عن الإرادة، أم انه من العقد؟ بمعنى هل أن الوقف من العقود الرضائية التي تنعقد بمجرد التع

العقود التي يشترط المشرع صب محتواها في شكل رسمي؟
: تعريف الشكلية.لالفرع الأو 

المقصود بالشكلية إتباع إجراء خاص في نوع معين من الأموال عندما يتعلق الأمر بانتقالها من ذمة 
شريع ما ينزع إلى حماية الحقوق إلى أخرى، وتعرف بأĔا طريقة إجرائية تسبق إنجاز عمل قانوني في ت

يقضي بإخضاع صحة هذا العمل لإتمام الرسمية معاملات محددة مفروضة تحت طائلة        
.)1(البطلان المطلق 

وعليه يكون معنى العقد الشكلي هو ما لا يتم بمجرد تراضي الطرفين بل يجب إتباع شكل 
.)2(رسمية يدون فيها العقد مخصوص يعينه القانون وأكثر ما يكون هذا الشكل ورقة

الفرع الثاني: الشكلية في الشريعة الإسلامية.
يعرف فقهاء الشريعة الإسلامية  الشكلية بأĔا الرسوم والمباني والظاهر الهيئات والصور المعتبرة شرعا 

وهي بذلك أعم من الشكلية في  القوانين الحديثة)3(لأمر محمود العاقبة لتحقيق مصلحة مشروعة 
، وتعد الكتابة في الشريعة الإسلامية حجة )4(حيث تعطى الكتابة المقام الأول في هذا اĐال 

.)6(البينة الخطية )5(باتفاق العلماء تسمى 
ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

- 98-1طترجمة: منصور القاضي -بتصرف-972/973/974ص/–وكبورن)معجم المصطلحات القانونية ـ جيرار  1(
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع.

مرجع سابق.-150الوسيط في شرح القانون المدني ـ السنهوري ـ ص /2(
اشبيليا السعودية.-دار كنوز-2000ـ 1ط-48ة الشكل في الفقه الإسلامي ـ ناصر بن زيد بن ناصر ـ ص/نظري) 3(
مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع.-98-2ط86ص/–د الدين سوار ) الشكل في الفقه الإسلامي ـ محمد وحي4(
دار الفكر دمشق.-98-2ط–782ص/6ج–وهبة الزحيلي -) الفقه الإسلامي وأدلته5(
دار العلوم للنشر –2003ط:-73ص/–سريانةمحمد حسين أبو –جراءات القضائية والتوثيقات الشرعية الا) أصول 6(

ردن. والتوزيع ـ الأ
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: )1(يعود أصل الكتابة في الشريعة الإسلامية إلى قوله تعالى الكتابة في الشريعة الإسلامية:-1

لذلك ذهب بعض الفقهاء )2(قوله تعالى ( فاكتبوه ) أمر بالكتاب والحالة هذه للتوثقة والحفظ 
.)5(على النظر والاحتياط إرشادا لا فرضا )4(وذهب الجمهور إلى القول بالندب )3(جوđا و إلى 
لقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم إعطاء الكتابة أي أهمية في مجال الإثبات محل الكتابة:- 2

ل ولا اعتبارها ركنا من أركان الانعقاد، واستقر العمل طبقا لهذا الرأي زمنا طويلا إلى أن تم التحو 
الكتابة كوسيلة للإثبات وبرروا ذلك بان ما مر من قولهم لا يعتمد على الخط ولا   بإقرارعنه 

ما دام العرف قد استساغ التعويل على الكتابة للإثبات      )6(يعمل به إنما كان قبل حدوث العرف 
.)7(وقد استثنى المالكية فأجازوا الاعتماد على الخط في الأحباس القديمة 

اصل من كل ذلك أن الكتابة ليست من شروط الانعقاد ولا من أركان العقود، بحيث لا    والح
وما تحصل به رضا الأطراف )8(يستلزم لإتمام العقد صيغة رسمية ولا وضعا خاصا من الأوضاع 

وطابق الايجاب القبول تم العقد وترتبت آثاره.
اء من الناحية الفقهية أو من ناحية الأحكام الإجراء ساد العمل في الفقه الإسلامي سو اوطبقا لهذ

القضائية بشان الخصومات ذات الطبيعة العقارية، وهكذا كان يحكم القضاة في الأحباس إما 
بالبينة أو بالإقرار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
ـ سورة البقرة.282)الآية ـ 1(
ـ دار ابن حزم ـ بيروت.2002ـ 1ـ ط ـ 522ـ ص:1ج ـ-) تفسير ابن كثير2(
ـ بدون تاريخ دار المعرفة ـ بيروت.2ـ ـ ط120ـ ص: 3ج ـ–محمد رشيد رضا -) تفسير المنار3(
بدون طبعة وبدون تاريخ.-182ـ ص: 3-ج ـ-ـبي) تفسير القرط4(
ـ 3ط-عت فوزي عبد المطلب وتخريج ـ رفتحقيق-180/181ص/4ج-الإمام محمد ابن إدريس الشافعي-) كتاب الأم5(

ـ دار الوفاء ـ مصر.2005
عالم الكتب ـ بيروت.-طبعة وبدون تاريخ بدون- 1444ـ ص/2ج ـ -) رسائل ابن عابدين 6(
دار الغرب -89-قاسم بن عياد ـ ط-تحقيق-660ص/1ج -ابن عبد الرفيع-) معين الحكام على القضايا والحكام7(

الإسلامي ـ بيروت.
مرجع سابق.-186ص -محمد وحيد الدين سيوار–) الشكل في الفقه الإسلامي 8(
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الوقفي في التشريع الجزائري.الفرع الثالث: الشكلية وآثارها على العقار 
المشرع الجزائري إلى اعتبار الشكل  ركنا من أركان يذهب التشريع الجزائري:الشكلية في - 1

العقد في العقود الواردة عن العقار كالرهن ونقل الملكية والحقوق العينية والعقارية  ويتولى تحرير هذا 
العقد وجوبا كاتب عمومي مختص يعرف في التشريع الجزائري بالموثق، يترتب على تخلف     

المطلوب الوقوع تحت طائلة البطلان المطلق.الشكل 
عرف القانون المدني الجزائري العقد الرسمي على أنه عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو و

القانونية وفيشخص مكلف بخدمة عامة تم لديه أو ما تلقاه من دوي الشأن وذلك طبقا للأشكال 
.)1(حدود سلطته واختصاصه

نجد أن مدار البطلان الوارد فيها بخصوص العقار -1-مكرر–324-بالرجوع إلى المادةو
ينحصر في الحالتين التاليتين:

حالة نقل الملكية أو حقوق عقارية.الحالة الأولى:
التجارية.حالة الإيجارات الزراعية والحالة الثانية:

قف في ترتيب طائلة   فهل محتوى المادة السابقة وبصورة خاصة الحالة الأولى ينطبق على الو 
البطلان المطلق؟

يذهب إلى تعميم محتوى هذه المادة القانونية البعض من فقهاء القانون ويعتبر الشكلية ركنا في العقد 
كما يرى )3(، لذلك فلا بدا لعقد الوقف أن يحرر في شكل رسمي أمام الموثق)2(لنفادهوشرطا 

لنفادهلقاعدة الرسمية وأن التوثيق شرطا البعض الآخر أن عقد الوقف كغيره يجب أن يخضع
؟)4(وليس ركنا من أركانه

من الناحية القانونية لا يوجد فرق بين الرسمية والتوثيق في الحالة التي يكون العقد فيها خاضعا 
لقاعدة الرسمية والانعقاد أسبق مرحلة من النفاذ.

ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
من القانون المدني الجزائري.324ة )الماد1(
ـ مرجع سابق.53) الإطار القانوني والتنظيمي لأملاك الوقف في الجزائر ـ خالد رامول ـ ص: 2(
ـ مذكرة ماجيستير ـ كلية الحقوق ـ جامعة 29رمضان ـ ص: فنفود) نظام الوقف في الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري ـ 3(

.2001ـ سعد دحلب ـ البليدة 
سابق.ـ مرجع75ـ ص: كنازه) الوقف العام في التشريع الجزائري ـ محمد  4(

52



المركز القانوني للعقار الوقفي في نطاق القانون المدني

- 41-يذهب المشرع الجزائري من خلال المادةفي التشريع الجزائري:الوقف توثيق عقد -2
"" يجب على من  قانون الأوقاف إلى وجوب كتابة عقد الوقف بمعرفة الموثق حيث جاء فيها 

الواقف أن يقيد الوقف بعقد لدى الموثق وأن يسجله لدى المصالح المكلفة بالسجل العقاري الملزمة 
بتقديم إثبات له بذلك وإحالة نسخة منه إلى السلطة المكلفة بالأوقاف"".

التساؤلات حول مراد المشرع والأهداف   إن صيغة المادة đذا الطريقة تسمح لنا بطرح جملة من
في حالة عدم الالتزام بمحتوى المادة السابقة؟مركز العقارالتي يرمي إليها؟ وما هو 

وبالتحديد الحالة الأولى التي تتضمن نقل -1-مكرر - 324-كما أسلفنا فيما يخص محتوى المادة
من القانون المدني الجزائري، فعند إعمال -793-الحقوق العقارية وهو تقريبا ما تشير إليه المادة

النظر في محتوى المادتين نجد أن معناها لا ينطبق على الوقف الذي هو مثلما ذهب إليه المشرع 
الجزائري لا يتعلق بنقل الملكية من طرف إلى آخر وإنما هو إسقاط لهذه الملكية لغير أحد من 

من  قانون - 9- ي قد حدد أركان الوقف بالمادة الأشخاص، إضافة إلى ذلك فإن المشرع الجزائر 
ان الوقف ينعقد بمجرد صدور الصيغة الدالة على قصد الشكلية وأعتبرالأوقاف دون ذكر لركن 

من ذات القانون -12-الواقف باللفظ او الإشارة او الكتابة اعتمادا على ما نصت عليه المادة 
لى الرأي السائد فيها أن العقود تنعقد بمجرد تبادل التي أحالت على الشريعة الإسلامية، وبناء ع

الرضا بين الطرفين والإيجاب في حالة الوقف العام. من خلال المعطيات السابقة نستنتج أن المراد 
ـ إنما هو للإثبات وليس للانعقاد والدليل على ذلك:- 41- بالتوثيق الوارد في المادة 

حيث يفيد معناها إقرار الوقف -41-لال المادة بالوقف من خللمشروعالضمنيالاعتراف -1
ومطالبة الواقف بتوثيقه بصفة رسمية، ولا يوجد ما يفيد ترتيب البطلان عند مخالفة نص المادة 

النظام والقواعد العامة.على احترامالسابقة وصيغة الوجوب الواردة فيها إنما للدلالة 
بجميع طرق الإثبات الشرعية فه يثبت الوقمن قانون الأوقاف على أن-35- تنص المادة-2

والقانونية ومادام إعمال هذا النص غير محدد بزمن فإن الوقف يثبت بالشهادة أو بالإقرار ولو لم 
يكن موثقا بعقد رسمي.

.)1(التبرعمن المستقر عليه أن عقد الحبس لا يخضع للرسمية لأنه من أعمال -3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عدد خاص 314مجلة الاجتهاد القضائي ص/16/11/99)قرار صادر عن غرفة الأحوال الشخصية بالمحكمة العليا بتاريخ 1(
2001.
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ار.هالمطلب الثالث: التسجيل والإش
ة.الفرع الأول: التسجيل والإشهار في الأنظمة الإسلامي

لقد ارتبط مفهوم التسجيل والإشهار بمفهومهما العام بالممارسة الفقهية الاختصاص:- 1
الإسلامية بمؤسسة القضاء حيث كان القاضي يتولى علاوة عن النظر في الخصومات و إصدار 
الأحكام، تسجيل العقود التي ترفع إليه ومنها الوقفيات، وقد قيل إن الضمانة الأولى للوقف كانت 

وتشير الروايات )1(عه تحت وصاية السلطة القضائية وإلا فأين تدون صيغة الوقف وتحفظوض
التاريخية إلى أن أول قاض وضع الأوقاف تحت إشرافه المباشر هو توبة بن نمير قاض مصر في عهد 

.)2(هشام بن عبد الملك ولم يمت توبة حتى صار للأوقاف ديوان مستقل
التوثيق بأنه من الصناعات الجليلة والوظائف الدينية التابعة للقضاء يعرف المالكية التوثيق:-2

وتولى تحرير العقود التي تعرف برسم )3(التي تحتوي على ضبط أمور الناس على القوانين الشرعية
وبالموثقين ) 4(الشهادة عدول يعرفون بشهود المراكز عند الشاميين وشهود الحوانيت عند المصريين

وكانوا ينتصبون في دكاكين لمزاولة هذه المهنة فيتعاهد هم أصحاب المعاملات )5(عند المالكية
.)6(للإشهاد وتقييده في الكتاب

يذكر الإمام الونشريسي* أن تسجيل العقود يتم بطريقتين هما توثيق الأصل التسجيل:-3
لعملية وتدوينها في ، حيث كانت المؤسسة القضائية هي من يتولى القيام đذه ا)7(وتوثيق الاسترعاء

سجلات خاصة تمسك وتضبط وفقا لنظام إداري داخلي محكم القواعد.

ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
.22ـ مجلة العربي ـ العدد: 72)فلسفة الوقف في الشريعة الإسلامية ـ رضوان السيد ـ ص/1(
مية ـ بيروت.ـ دار الكتب العل185ـ ص/2) حسن المحاضرةـ السيوطي ـ ج2(
ـ بدون طبعة أو تاريخ.189ـ ص/1)  تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ـ إبراهيم بن فرحون ـ ج3(
ـ تحقيق ـ عبد اĐيد محمد 358ـ ص/2) جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين  والشهود ـ محمد بن أحمد المنهاجي ـ ج4(

ب العلمية ـ بيروت.ـ دار الكت96ـ 1السعدني ـ ط
ـ المرجع السابق.190)  )  تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ـ ص/5(
ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت.2006ـ تقديم ـ محمد الإسكندراني ـ ط ـ 215) مقدمة بن خلدون ـ ص/6(
دار الغرب الإسلامي بيروت.-81ط-إشراف: محمد حجي -199ـ ص/10عرب ـ الونشريسي ـ ج) المعيار الم7(

.274هـ ـ انظر شجرة النور الزكية ص/914*الونشريسي هو الإمام أبو العباس أحمد يحي التلمساني ثم الفاسي توفي سنة 
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قاضي قصد تسجيله فإذا كان الغرض بعد توثيق العقد لدى الموثقين يرفع إلى التوثيق الأصل:-أ
مضافا إلى من قصد بالعقد الحكم عليه فذلك العقد أصل.

ويعرف كذلك بالتوثيق عن طريق المحضر في الحالة التي يكون عندها   توثيق الاسترعاء:- ب
ومثاله محضر بوقف على )1(شرح ثبوت الحق لا الحكم بهالشاهد بمعنىمحتوى العقد مضافا إلى 

.)2(جهة
ويتولى كتابة العقود وتسجيلها موظف يعرف بموقع الحكم وكيفية التسجيل تعرف بديوان 

ويتكون السجل من مجموع كتب الإبتياعات والأوقاف والإيجارات وغير ذلك شاملا )3(المكاتيب
.)4(لها فروعا وأصولا ليكون حجة واحدة بما تضمنه

ائري.الفرع الثاني: التسجيل والإشهار في التشريع الجز 
من قانون -41-لقد أوجب المشرع الجزائري على الواقف تسجيل الوقف في صلب المادة

الأوقاف، ثم أعفى المشرع الأملاك الوقفية من الحقوق المتعلقة بالتسجيل والرسوم المختلفة     
من ذات القانون.- 44-بموجب المادة

عام فماضمن معنى التسجيل بشكل من خلال المادتين نلاحظ أن المشرع قد أورد مصطلحات تت
المراد đا؟ وهل هي ذات دلالة واحدة؟ أو أنه لكل مصطلح معناه الخاص؟

هو مصطلح يرتبط معناه بوظائف المحافظة العقارية عندنا في الجزائر التي السجل العقاري:-1
الجزائري، وبالأمر من القانون المدني-793-تتولى إشهار الحقوق العقارية طبقا لما نصت عليه المادة 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، وبالمرسوم75/74
المتضمن تأسيس السجل العقاري.76/63رقم 

من خلال المعطيات السابقة يتضح أن مراد المشرع بالسجل العقاري هو إخضاع الوقف للشهر    
منيمكنبحيثالرسمية خاص بالمحرراتهو إجراء وإقليميا ية المختصة العقار على مستوى المحافظة 

ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـ مرجع سابق.332ـ ص/11)الإنصاف ـ ج1(
ـ دار الكتب العلمية بيروت.88ـ 1ـ تحقيق ـ محمد عبد القادر عطاءـ ط428) كتاب أدب القضاء ـ ابن أبي الدم ـ ص/2(
ـ مرجع سابق.358/362) جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود ـ ص/3(
325/326)المرجع نفسه ـ ص/4(
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على البيانات المسجلة في مجموع البطاقات العقارية لتحديد وضعية العقار الموقوف       الاطلاع
)1(جل العقاري بحيث لا يمكن لأحد أن يهدد حقا عينيا عقاريا ثابتا في السجل العقاريضمن الس

: يعرف التسجيل بتعاريف مختلفة نختار منها:التسجيل-2
هو إجراء يقوم به مفتش التسجيل عند تلقيه المحررات أو التصرفات القانونية الواردة على العقار وهو 

الشروط القانونية في اكتساب الحقوق العقارية مقابل رسم يحصل يندرج ضمن جملة )2(إجراء ملزم
لفائدة الخزينة العمومية إلا أن المشرع قد أعفى أعمال الوقف العام من هذه الرسوم ضمن التصرفات 

وتتولى هذه العملية إدارة ذات اختصاص إقليمي تعرف )3(القانونية المعفاة من حقوق التسجيل
تاريخ تأسيسها إلى الفترة الاستعمارية لأجل ويعودع والبطاقية والمواريث بمفتشية التسجيل والطاب

.)4(تحصيل الضريبة المفروضة على المعاملات
لظاهر أنه لم يرد عن المشرع نص يوجب على الواقف تسجيل الوقف đذه الإدارة، لكنه أشار او

إلالا يكون الإعفاء من قانون الأوقاف حيث-44ـ-المادةخلالمن إلى ذلكبصفة ضمنية
التسجيل.حين

لقد أقر المشرع الجزائري جملة من القواعد والشروط في عملية كيفية إجراء التسجيل والإشهار:-3
التسجيل المتعلقة بالحقوق العقارية تتم حسب إجراءات منصوص عليها طبقا للقوانين          

اضعة للتسجيل حيث يمر العقد بمجموعة من المراحل المعمول đا وēدف إلى تثبيت محتوى العقود الخ
ويقع عبء ذلك على الموثق الذي يعد ملتزما )5(ابتداء من عملية توثيقه ثم تسجيله  وأخيرا شهره

)6(جبائيهلعقوبات بتسجيل العقود وشهرها في الآجال المقررة و إلا يتعرضقانونيا 

من قانون الأوقاف وهذا خطأ       -ـ41-ى الواقف بموجب المادة لكن المشرع يوجب ذلك عل
يستدعي إعادة النظر فيه.

ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
ـ دار هومة ـ الجزائر.2007ـ ط ـ 107)نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري ـ مجيد خلفوني ـ ص/1(
دار هومة ـ 2008ـ ط ـ 22آسيا، خالد رمول ـ ص/دوهالعقارات في التشريع الجزائري ـ ) الإطار القانوني والتنظيمي لتسجيل2(

الجزائر.
.21) المرجع نفسه ـ ص/ 3(
الجزائر.-ـ دار العلوم للنشر والتوزيع 2000ـ ط ـ 59) نقل الملكية في التشريع الجزائري ـ حمدي باشا عمر ـ ص/4(
.  101) المرجع نفسه ـ ص/5(
ـ المرجع السابق.27لإطار القانوني والتنظيمي لتسجيل العقارات في التشريع الجزائري ـص/) ا6(
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المبحث الثاني: المركز القانوني ضمن الحقوق المالية.
المطلب الأول: ضمن الحقوق العينية الأصلية.

لحدود في العقار الموقوف.انالأول: تعييالفرع 
أولا: بالنسبة لفقهاء الشريعة الإسلامية.

صـــحيح البخـــاري بـــاب إذا وقـــف أرضـــا ولم يعـــين الحـــدود فهـــو جـــائز، وذكـــر العلمـــاء أن مـــراد فيورد 
:)1(البخاري في ذلك يحمل على معنيين

لتبـاس وإلى هـذا المعــنى : الجـواز محمـول فيمـا إذا كـان العقـار معروفـا معرفـة يرتفـع đـا الاالمعنـى الأول
ذهــب الحنفيــة حيــث يــذكر صــاحب فــتح القــدير أنــه إذا كانــت الــدار مشــهورة معروفــة صــح وقفهــا    

، وذكــر الإمــام الونشريســـي أنــه إذا لم تعــين الأمـــلاك   )2(لشــهرēا عـــن تحديــدهااســتغناءوإن لم تحــدد 
الشـافعية  في اشـتراط كـون الموقـوف ، تقريبا هذا ما ذكره الإمام النـووي مـن)3(المحبسة فالحبس باطل 

.)5(، وهو ما ذهب إليه الحنابلة كذلك)4(عين معينة
: أمــا الحــالات الــتي لا يــؤمن فيهــا الالتبــاس فــلا يكتفــي بمجــرد الصــيغة بــل لا بــد مــن المعنــى الثــاني
)6(التحديد اتفاقا

ثانيا: اختيار المشرع الجزائري.
مــن قــانون الأوقـاف أنــه"" يجــب أن يكـون محــل الوقــف محــددا -11-جـاء في الفقــرة الثانيــة مـن المــادة

ومشــروعا"". وقــد أحســن المشــرع باشــتراطه لهــذه القيــود الهادفــة إلى تعريــف العقــار الموقــوف مــن غــيره 
ورغــم وضــوح المشــرع إلا أنــه لم يرتــب موقفــا في حالــة عــدم التحديــد، لــذلك فــإن هــذه المســألة يبقــى  

ذلــك أن أغلــب الســندات المحــازة يعــود تاريخهــا إلى المســح المشــيخي الحكــم فيهــا تبعــا لحالــة العقــار،
وهي سندات لا تقدم معلومة دقيقة عن حدود العقار.

ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـ مرجع سابق.296ـ ص/5حجر العسقلاني ـ جابن)فتح الباري بشرح البخاري ـ 1(
.سابقـ مرجع 215/ـ ص6الهمام ـ جابن) فتح القدير ـ 2(
ـ مرجع سابق.80ـ ص/7) المعيار المعرب ـ الونشريسي ـ ج3(
ـ مرجع سابق.378ـ ص/4) روضة الطالبين ـ النووي ـ ج4(
ـ مرجع سابق.492ـ ص/2) منتهى الإرادات ـ المرداوي ـ ج5(
ـ المرجع السابق296البخاري ـ ص/) فتح الباري بشرح صحيح 6(
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الفرع الثاني: وقف العقار المشاع.
الحالة التي تكون حصص الشركاء غير مفرزة، وتفرز بالقسمة لتعيين حصة  وهيتعريف الشيوع: -1

أو لا يقبلها.كل مالك، والعقار المشاع إما أن يكون قابلا للقسمة
ذهب بعض من الحنفية إلى جواز وقف المشاع الذي يقبل القسمة وخالف العقار القابل للقسمة: -أ

، وذهب إلى جوازها المالكية بما خرج )1(محمد بن الحسن وذهب إلى عدم جواز وقف المشاع
والحنابلة )4(ية، وإلى ذلك ذهب الشافع)3(ويجبر الواقف على القسمة إن أرادها الشريك)2(للمحبس

.)5(لأنه عقد يجوز على بعض الجملة مفرزا فجاز عليه مشاعا
ذهب الحنفية بناءا على الرأي السائد إلى جواز وقف العقار العقار الذي لا يقبل القسمة:  - ب 

، أما المالكية فقد اختلف قولهم في جواز حبس )6(المشاع فيما لا يقبل القسمة إلا في المسجد والمقبرة
وفصل الإمام )7(لا ينقسم، قال الإمام اللخمي: وإذا كان مما لا ينقسم رد الحبس إلى الضرورةما

وعلى القول )8(الدردير فقال أما ما لا يقبل القسمة ففيه قولان مرجحان أي في الصحة وعدمها
ما أشترى به مثل لا ينقسم يباع فما أصاب المحبسفيما الماجشونبالصحة قال ابن حبيب وابن 

.)9(حبسه فيه
أختار المشرع الجزائري ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من وقف المشاع في التشريع الجزائري: - 2

جواز وقف المشاع مع وجوب القسمة إلا أن المشرع لم يبين كيفية هذه القسمة، ويعود الأساس 
ن المدني الجزائري، وثمة من القانو -ـ714-القانوني لتسويغ وقف المشاع إلى الفقرة الأولى من المادة

إشكالية تتعلق بوقف ما لا يقبل القسمة لم يتطرق إليها المشرع وكحل نقترح بيع الأصل شفعة 
لمصلحة الوقف إذا كان مركزه المالي يتحمل عبء هذه الصفقة.

ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـ مرجع سابق.211ـ ص/6) فتح القدير ـ ابن همام ـ ج1(
بيروت.-دار الكتب العلمية -2007ـ تحقيق: أحمد فريد ـ ط ـ 249ـ ص/2) شرح ابن ناجي على مثن الرسالة ـ ج2(
ـ مرجع سابق.76ـ ص/4) حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرـ ج3(
ـ مرجع سابق.378ـ ص/4) روضة الطالبين ـ النووي ج4(
بق.ـمرجع سا238ـ ص/6) المغني ـ ابن قدامة ج5(
ـ المرجع السابق.212) فتح القدير ـ ص/6(
ـ المرجع السابق.249) شرح ابن ناجي على مثن الرسالة ـ ص/7(
ـ المرجع السابق.76ـ ص/4) حاشية الدسوقي ـ ج8(
ـ المرجع السابق.249) شرح ابن ناجي على مثن الرسالة ـ ص/9(
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المطلب الثاني: الحقوق الشخصية المتعلقة بالانتفاع بالعقار الوقفي.
مركزها في الشريعة الإسلامية عامة ونبرزبصفة العقارات الوقفيةنتناول عقد الإيجار الوارد على 

والقوانين الجزائرية.

في الشريعة الإسلامية.الفرع الأول: الإيجار 
يعـرف اصـطلاحا بالإجـارة ومـن الفقهـاء مـن يفـرق بـين الإجـارة والكـراء فيجعـل تعريف الإيجار:-1

الإجارة مختصة بالتعاقد على منافع الإنسان والمنقولات بينما الكـراء يخـتص بالتعاقـد علـى منفعـة مـا لا 
.)1(ينقل من العقارات والسفن والحيوان

ف الفقهية نختار:ومن بين التعاري
.)3(، وهي جائزة عند جميع فقهاء الأمصار)2(هو عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض

ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز إجـارة الأمـلاك الوقفيـة والـذي يتـولى ذلـك النـاظر مـن كـان قاضـيا أو 
الكيـة لا يتبـع إذا ، وفي قـول للم)4(موقوفا عليه أو معينا، ويجب إتباع شرط الوقف في إجارة الموقـوف

ــــــــذلك بــــــــلا إذن )5(دعــــــــت ضــــــــرورة لمصــــــــلحة الوقــــــــف ــــــــيقم ب ، وإن لم يشــــــــترط الواقــــــــف شــــــــيئا فل
.)6(القاضي عند الحنفية

مدار الإجارة يتمحور حول تحديد مدة الإجارة وبكيفية الانتفاع بالعين الموقوفة المؤجرة.و
تملــك الأوقــاف بطــول الأمــد لم يختلــف مــن بــاب الحـرص الشــديد أمــام دعــاوى مــدة الإجــارة:-2

تفتضـيهالفقهاء كثيرا في هذه المسـألة بـل قيـدوها تبعـا لمـا يجـري بـه العمـل حسـب العـرف السـائد وبمـا 
فـــيظن ) 7(مصـــلحة الوقـــف، والضـــابط في ذلـــك بقـــاء الموقـــوف علـــى حالتـــه لا تســـتولي عليـــه الأيـــدي

الناس بطولها أĔا أصبحت من قبيل الملك.
ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
ـ مرجع سابق.5/6ـ ص/2ـ مرجع سابق وشرح حدود ابن عرفة ـ ج735ـ ص/3)منح الجليل ـ ج1(
ـ مرجع سابق.389ـ ص/5) مواهب الجليل ـ ج2(
ـ دار الفكر ـ لبنان.119ـ ص/2) الفواكه الدواني على رسالة ابن زيد القيرواني ـ ج3(
ـ 53ـ ص/7والإنصاف ج393ـ ص/2،  ومغني المحتاج ـ ج88ـ ص/4، حاشية الدسوقي ـ ج244ـ ص/6القدير ج) فتح 4(

مراجع سابقة.
ـ مرجع سابق.100ـ ص/4) الخرشي ـ ج5(
ـ مرجع سابق.64) الإسعاف في أحكام الأوقاف ـ ص/6(
ـ مرجع سابق.408) كتاب أدب القضاء ـ ابن أبي الدم ـ ص/7(
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ذهب الحنفية إلى أنه لا تجوز الإجارة الطويلة في الوقف وأفتى بعضهم بجواز إجارة الضياع    
ن ذلك إلى وإذا زادت المدة ع)1(والأرض للزراعة مدة ثلاث سنوات والدار للسكنى لمدة عام

، إلا إذا كانت )2(تسعين سنة فالإجارة غير صحيحة لكوĔا طويلة وهي لا تصح في الوقف
ولذلك جوز بعض فقهاء الحنفية إجارة )3(المصلحة بخلاف ذلك وهذا يختلف زمانا ومكانا

الأوقاف إلى ثلاثين سنة على أن يكون عقد كل سنة مستقلا عن السنة التي بعدها فيكون العقد 
بشرط أن يكون ذلك أنفع للوقف وأدر للفقراء فيرفع الأمر ) 4(ول لازما والمضاف غير لازمالأ

فإن حصل   )5(للقاضي ليؤجرها بماله من ولاية النظر على الأوقاف والفقراء والغائبين والموتى
.)6(للوقف đا ضرر أبطلها

أو  ما إذا كان الوقف عاما لم يخالف فقهاء المالكية نظراؤهم من الحنفية إلا أĔم يفرقون بين
.خاصا

فإن كان الوقف على معين فلا يجوز كراء الموقوف إن كان أرضا لأكثر من ثلاث سنوات وإن  
، أما الحبس على المساجد والمساكين وشبهها فلا يكريها )7(كانت دارا فلا تجوز لأكثر من سنة

، واستحسن        )8(إن كانت داراالناظر لأكثر من أربعة أعوام إن كانت أرضا وأكثر من عام 
.)9(ذلك القضاة خوفا من أن تندرس الأحباس بطول مكثها بيد متقلبها

غير أن جماعة من فقهاء المذهب أجازوا كراء بقعة من أرض الحبس أربعون عاما لمن بناها دارا 
.)11(، وذكر أĔم اغتفروا ذلك للضرورة)10(وليس الحبس على معينين

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
ـ دار الفكر ـ لبنان.91ـ ط ـ 267ـ ص/6من علماء الهند ـ جوجماعةنظام )الفتاوى الهندية ـ شيخ 1(
هجرية.1273) الفتاوى الخيرية ـ مطبوع في مصر سنة ـ 2(
ـ مرجع سابق.397ـ ص/3) حاشية ابن عابدين ـ ج3(
ـ مرجع سابق.68) الإسعاف في أحكام الأوقاف ـ ص /4(
ـ المرجع السابق.396) حاشية ابن عابدين ـ ص/5(
ـ المرجع السابق.68) الإسعاف في أحكام الأوقاف ـ ص/6(
ـ مرجع سابق.96ـ ص/4) حاشية الدسوقي ـ ج7(
ـ مرجع سابق.47ـ ص/6) مواهب الجليل ـ ج8(
ـ مرجع سابق.437ـ ص/7المعرب ـ ج) المعيار9(
ـمرجع سابق.254ـ ص/2ن ناجي على مثن الرسالة ـ ج) شرح اب10(
ـ دار الغرب الإسلامي ـ بيروت. 02ـ 1ـ ط365ـ ص/4) فتاوى البرزلي ـ تحقيق ـ محمد الحبيب الهبلي ـ ج11(
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ت العادية التي لا تدعو إليها ضرورة ولا تدفع إليها مصلحة فإن الإجارة بطول الأمد في الحالاو
.)2(به في المذهبالمفتيوهو )1(تنتقض على قول

في قول إلى عدم تحديد المدة وفي قول لا يزاد على سنة.) 4(والحنابلة)3(ذهب الشافعيةو
يكون الإيجار يكون بأجرة المثل ولا يجوز أن يجمع الفقهاء على أن البدل في بدل الإجارة:-3

من ذلك على تفصيل في المذاهب:أقل
أو عقار اليتيممن مجلة الأحكام العدلية "....لكن لو أجر الوصي أو المتولي -441ـ-جاء في المادة

.)5(الوقف بأقل من أجرة المثل فسدت الإجارة ولزم المستأجر أجر المثل"
ل من أجرة المثل لحوق الغبن بالوقف ويثبت بشهادة أهل الخبرة حيث والضابط في تحديد الأق

يذهب الحنفية إلى أنه إذا كان الغبن في أصل العقد على المستأجر ولو انقضى بعضها يلزمه أجرة 
، هذا إذا كان الغبن فاحشا أما )6(المثل لما مضى وإن لم يرضى به فيما بقي للمتولي فسخ الإجارة

ا يتغابن فيه الناس عادة ويقبلونه فيجوز في قول ولا يجوز في قول آخر نقل عن إذا كان يسيرا مم
.)7(الخصاف وللقاضي إبطاله

)8(وعند المالكية إذا كانت الإجارة بأقل من أجرة المثل فإن الزيادة تقبل وتفسخ الإجارة السابقة

.)9(لم تبلغ أجرة المثلالزيادة ماولو التزم الأول تلك 
فإن الناظر يضمن-أجرة الأقل وأجرة المثل-ص التعويض عن الفرق بين القيمتينأما فيما يخ

تمام أجرة المثل إذا كان مليا ولم يعلم المستأجر أن الأجرة أقل من أجرة المثل فإن كل منهما 
)10(ضامن فيبدأ به

ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـ مرجع سابق.437ـ ص/7)المعيار المعرب ـ ج1(
ـ مرجع سابق.365ـ ص/4لي ـ ج) فتاوى البرز 2(
ـ مرجع سابق.396ـ ص/2) مغني المحتاج ـج3(
ـ  مرجع سابق.363ـ ص/2) منتهى الإرادات ـ ج4(
بدون تاريخ ـ دار الكتب العلمية ـ لبنان.3ـ ط246ـ ص/2) شرح اĐلة ـ سليم رستم ـ ج5(
246) المرجع نفسه ـ ص /6(
ـ مرجع سابق.407ـ ص/4) حاشية ابن عابدين ـ ج7(
ـ مرجع سابق.98/99ـ ص/4) الخرشي علي محتضر خليل ـ ج8(
ـ مرجع سابق.95ـ ص /4وقي  ـ جس) حاشية الد9(
ـ مرجع سابق.100ص/4) حاشية  الخرشي ـ ج10(
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إلى أن عقد الإجارة بأقل من أجرة المثل يقع باطلا وفي الأصح عند )1(لشافعيةو ذهب ا
يكون عقدا صحيحا ويضمن الناظر تمام أجرة المثل.)2(الحنابلة

زيادة بدل الإيجار بعد انعقاده بأجرة المثل:- 4
تزيد الأسعار المتعلقة ببدل الإيجار عادة بطريقتين:

.)3(ريق السوق بمعنى أن الأسعار تزيد تلقائيا في نفسها عند الكلعن طالزيادة العارضة:-أ 
: التي تطمح إلى الاستثمار باستغلال الأملاك الموقوفة خاصة إذا تعلق الأمر بسبب الرغبات-ب 

بعروض تستهدف تنمية هذه الأملاك بطريقة ترفع من قيمتها التجارية وأهميتها الاقتصادية فيزيد 
غبات.الإيجار بزيادة الر 

بأجرةولو وقع عقد الإجارة )4(ذهب الحنفية إلى أن الإجارة تنفسخ إذا زاد بدلها ازديادا فاحشا
، حيث يعرضها المتولي على المستأجر قبل الزيادة العارضة بعد ثبوēا فهو أحق من غيره )5(المثل

، وإذا )6(تولي من غيرهولزمته الزيادة من وقت قبولها فقط لا من أول المدة وإذا لم يقبلها أجره الم
).8(غيره، وليس أولى من )7(انقضت المدة كلها لزمه أجر المثل

.)9(وذهب المالكية إلى أن عقد الإجارة لا يفسخ بالزيادة إذا صدرت بأجرة المثل
علق ابن عبد السلام على قوله يعني إذا كان عقده و قال ابن الحاجب لا يفسخ كراء الوقف لزيادة، 

.)10(ذا كان فيه غبن فتقبل معه الزيادةغبطة، أما إ

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
ـ مرجع سابق.395ـ ص/2مغني المحتاج ج)1(
ـ مرجع سابق.73ص/7) الإنصاف ـ ج2(
ـ دار الفكر.1966ـ1ـ ط ـ 23ص/6) حاشية ابن عابدين ـ ج3(
دار الجيل ـ لبنان.1/91ـ تعريب فهمي الحسيني ـ ط/483/486ـ ج ـ ص/) درر الحكام شرح مجلة الأحكام ـ علي حيدر 4(
ـ مرجع سابق.246ص/1) شرح اĐلة ـ سليم رستم ـ ج5(
.246/247) المرجع نفسه ـ ص/6(
ـ مرجع سابق.486) درر الحكام ص/7(
ـ مرجع سابق.399) حاشية ابن عابدين ص/8(
ـ مرجع سابق.98/99ـ ص/4) الخرشي على مختصر خليل ـ ج9(
ـ مرجع سابق.255ص/2) شرح ابن ناجي على مثن الرسالة ـ ج10(
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كية قاعدة فقهية لضبط إجارة الأوقاف مفاد هذه القاعدة  أن الكراء يكون وقد وضع فقهاء المال
لذلك لا)2(بحيث يبقى الكراء على المزايدة عقد خيار لا عقدا باتا)1(مع قبول الزيادة والمزايدة

يجوز لمكتري الحبس أن يكريه من غيره بزيادة فإذا وقع فالزيادة تجري على مسائل الخيار أي أنه
حالة الإيجار من الباطن فإن الزيادة تعود للحبس، لكن أشار ابن رشد أنه ليس كبيع الخيارفي 

.)3(لأن بيع الخيار ينتقض من أصله أما الأحباس فلا تنتقض إلا في المدة المتبقية
وفي الأصح من مذهب الشافعية أن الناظر إذا أجر وزادت الإجارة في المدة أو ظهر طالب 

ومنهم ) 5(وفي قول ينفسخ لأنه بان وقوعه بخلاف الغبطة في المستقبل)4(ينفسخ العقدبالزيادة لم 
من أفتى أنه إذا أجر بأجرة معلومة شهد اثنين بأĔا أجرة المثل حالة العقد ثم تغيرت الأحوال 
فزادت أجرة المثل بأنه يتبين بطلاĔا لأن تقويم المنافع المستقبلة إنما يصح حيث استمرت حالة

.)6(العقد وأن الأجرة أجرة المثل
البناء والغراس في أرض الوقف المستأجرة.- 5

ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز البناء والغرس في الأرض الموقوفة وخاصة في الإيجارات الطويلة
والتي تعرف بالحكر وهي الحالة التي يكون فيها للمستأجر حق عمارة الوقف طبقا لما اشتمل عليه 

)7(داموا يلتزمون بدفع أجرة المثلالإيجار، فيتركون فيها ماعقد

في كل ذلك فإن المستأجر غالبا ما يغرس ويبني لمصلحته وقد يكون بإذن أو بدونه.و
يذهب الحنفية إلى اشتراط الإذن فيما فيه حفر الحياض وزيادة قيمة الوقف وإن لم ينوي 

، وهذا يعني له أن يعود )8(ء في ذلك أذن أو لم يؤدن لهالمستأجر عودة ما وضعه وقفا فهو له سوا
على الوقف بمثل ما أنفق وضبطوا ذلك فيما إذا كان الموضوع يلحق ضررا بالأرض من عدمه.

ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـمرجع سابق.615ـ ص/4)فتاوى البرزلي ـ ج1(
بق.ـ المرجع السا47ـ ص/5) فتاوى البرزلي ـ ج2(
ـ مرجع سابق.255) شرح ابن ناجي على مثن الرسالة ـ ج ـ ص/3(
ـ مرجع سابق.391ـ ص/2) مغني المحتاج ـ ج4(
ـ مرجع سابق.45ـ ص/4) روضة الطالبين ـ ج5(
ـ مرجع سابق.366ـ ج ـ ص/) اĐموع6(
ـ بدون طبعة وبدون تاريخ.166) أحكام الوقف ـ زهدي يكن ـ ص/7(
. قـ مرجع ساب428ـ ص/3بن عابدين ـ ج) حاشية ا8(
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أراضي موقوفة على الفقراء استأجرها رجل من المتولي وطرح فيها - خانيةجاء في الفتاوى التاتار
، وفي الفتاوى الخيرية )1(لأشجار، ثم مات فالأشجار ميراث يؤمرون بقلعه السرغين وغرس ا

، ويجوز أن يكون )2(فيمن استأجر أرض الوقف للبناء والغراس فإذا قضت المدة قلعها وسلمها 
البناء للوقف بثمن لا يتجاوز أقل القيمتين منزوعا ومبنيا، وذكر بعض الحنفية أن بعض الفتاوى 

.)3(لمستأجر إذا كان القلع يضر وأصحاب الشروح جعلوا الخيار للناظر جعلت الخيار ل
.)4(ذهب المالكية إذا كان الوقف لا يحتاج له أما إذا كان يحتاج له فيوفى له من غلته و إلى هذا

المشروط فيجوزإلى منع كل ما غير الوقف عن اسمه الذي كان عليه إلا إذا تعذر ذهب الشافعيةو
.)5(إبداله 

أما الحنابلة فيشترطون حصول المستأجر الإذن والإشهاد المسبق لإقامة البناء والغراس وإلا فلا حجة 
له في دعوى البناء ويد الوقف ثابتة على المتصل به ما لم تأت حجة تدفع موجبها ويد     

.)6(على المنفعة فليس له دعوى البناء بلا حجة المستأجر
لتشريع الجزائري.الفرع الثاني: التأجير في ا

) 7(: لم ينص المشرع صراحة على تعريف الإيجار سواء كان مدنيا أو تجاريا تعريف الإيجار-1

وأدرج عقد الإيجار ضمن العقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء واعتبره من عقود الالتزام بنص       
من القانون المدني.- 478-المادة 

التي جاء فيها " تؤجر فمن قانون الأوقا-42-وقاف بنص المادة وقد نظم المشرع عقود إيجار الأ
احكام الشريعة ملاك الوقفية وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول مع مراعاة الا

.المقصود بذلك القوانين التي تحكم وتنظم كيفيات واشكال الايجارات المختلفةو"الإسلامية
ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
–دار إحياء التراث العربي –004-3، تحقيق: سحاد حسين، ط592ـ ص/5ج–الدهلوي -)الفتاوى التاتارخانية1(

بيروت.
مرجع سابق.–160ص/–) الفتاوى الخيرية 2(
ـ مرجع سابق.24ـ ص/6ج–) حاشية ابن عابدين 3(
ـ مرجع سابق.386ـ ص/5ج-) حاشية الدسوقي4(
ـ مرجع سابق.386ـ ص 5ج-Ĕاية المحتاج) 5(
ـ مرجع سابق.386ـ ص/2ج–رادات لا) منتهى ا6(
/ دار الكتب 008-1ط-11) الإيجار التجاري في ظل القانون القديم  والتعديلات الجديدة له ـ بومخيلة سميرة ـ ص/7(

الجزائر.-العلمية
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وعلى رأس هذه القوانين القانون المدني كقاعدة عامة ثم القانون التجاري وقيد المشرع ذلك 
بضرورة مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية بخصوص الإيجارات على أنواعها.

ر الوقفي في نطاق القانون التجاري.امركز العق- 3
عقود الإيجار التجاري.أولا:

عقود الإيجار ذات الصبغة التجارية هي العقود التي تتعلق بالمحلات أو العمارات التي تستغل في 
وقد نظمها المشرع في الباب الثاني من القانون التجاري )1(نشاط تجاري أو حرفي أو صناعي 

، هذا وقد202إلى169اد من المو 16/02/05المؤرخ في 05/02المعدل والمتتم بالقانون رقم 
العقارات التي تسري عليها أحكام الإيجار 171، 170، 169حدد المشرع من خلال المواد 

التجاري وبالمطابقة نجد أن العقارات الوقفية مشتملة đذا التحديد في الحالات التالية:
استغلالها ضروريا الملحقة باستغلال محل تجاري عندما يكون حالة المحلات أو العمارات:- أ 

لاستغلال المحل التجاري وملكيتها لمالك المحل أو العمارة.
عليها بنايات معدة للاستغلال التجاري بشرط أن تكون التي شيدتحالة الأرض العارية:-ب 

قد شيدت واستغلت بموافقة صريحة من المالك وتشمل هذه الحالة العقود التي أوردها المشرع 
المتعلقة بعقد المرصد.5ـ مكرر26لاسيما المادة ـ فاضمن قانون الأوق

وقد استثنى المشرع حالة الإيجارات الاحتكارية الطويلة من تطبيق أحكام الإيجار التجاري بصلب 
إلا فيما يخص إعادة النظر في قيمة بدل الإيجار وهي حالة تناسب ما تضمنته -171–المادة 
الإيجارات من هذا النوع باستمرار.قصد مراجعةعقد الحكر المتعلقة ب-2- ـ مكرر26المادة ـ 

فيما يخص -169- لقد حدد المشرع نطاق أحكام الإيجار التجاري بالمادة حالة الصفة:-ج 
على سبيل الحصر ليقتصر على التاجر والحرفي والمؤسسة الصناعية، والوقف كشخص صالأشخا

صكن إدراجه ضمن واحد من الأشخااعتباري وكمؤسسة مؤهل لكسب هذه الصفات ويم
الثلاثة وذلك حسب النشاط المحتمل لهذه المؤسسة من خلال ما اسماه المشرع في الفقرة الثالثة من 

المضاربة الوقفية عندما تتحول المؤسسة الوقفية فعلا إلى ممارسة النشاط 10مكرر - ـ26ـ-المادة 
.امن المحلات لفائدēؤجر غيرها التجاري والاستثمار المالي وبدلا من تأجيرها ت

ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
الديوان الوطني للأشغال التربوية.001-1-ط10ص: –جنادي جلالي –)الإيجارات التجارية في القانون الجزائري 1(

65



طاق القانون المدنيالمركز القانوني للعقار الوقفي في ن

ثانيا: القاعدة التجارية وحق البقاء في الأمكنة واسترجاعها.
المتضمن القانون التجاري حيث جعلها المشرع مكنة 75/59القاعدة التجارية أقرت بالأمر رقم 

قانونية تتيح للمستأجر اكتساب حقوق البقاء في المحل التجاري والمطالبة بتحديد عقد الإيجار عند 
تهاء أجله، ويترتب هذا الحق عندما  لا تقل مدة الإيجار عن سنتين إذا كان عقد الإيجار مكتوبا ان

ومدة أربع سنوات إذا كان شفهيا، وفي حالة رفض المؤجر التجديد للمستأجر أن يلجأ إلى
ع المطالبة القضائية بتعويض مقابل الإخلاء، وتعرف هذه القاعدة في الاجتهاد القضائي والتشري

.)1(الجزائري بالملكية التجارية أو المحل التجاري
أصبح البقاء بالمحل والتعويض 05/02بالقانون رقم75/59لكن بعد التعديل الذي مس الأمر 
، كما ألغى المشرع التمسك بحق البقاء في الأمكنة المعدة )2(خاضعا لإرادة الأفراد والقواعد العامة

بعد 1993المؤرخ في أول مارس سنة 93/03التنفيذي رقم ـ من المرسوم 20للسكن بالمادة ـ
سريان العمل به.

لقد طرح إقرار العمل đذه القاعدة قبل إلغائها بأثر فوري إشكالية تتعلق بمدى شمول هذه القاعدة 
للإيجارات الخاصة بالعقارات الوقفية؟
لاك الوقفية تؤجر طبقاـ من قانون الأوقاف أن الأم42ذكر المشرع الجزائري في المادة ـ

للأحكام السارية المفعول مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية ثم فصل القواعد المتعلقة بالكيفيات 
01/12/98مؤرخ في 98/381من المرسوم التنفيذي رقم - 30إلى 22ـ- والأشكال بالمواد من

ات ذلك وقد تضمن هذاالأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفييحدد شروط إدارة 
المرسوم القواعد التي أقرها الفقهاء كأساس للإيجار يقوم على:

تحديد بدل الإيجار المثلي بمعرفة خبراء إدارة أملاك الدولة.- 1
القيمة.إقرار الإيجار عن طريق المزايدة مع تحديد مدته ومراجعة شروطه من حيث المدة و- 2

قانونية نستنتج أن المشرع الجزائري لم يخضع إيجار العقارات الوقفية من خلال هذه المعطيات ال
للتشريعات المدنية والتجارية بصفة مطلقة بل قيد ذلك بما لا يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ الجزائر.2000نشر والتوزيع ـ ـ دار العلوم وال67)القضاء التجاري ـ حمدي باشا عمر ـ ص: 1(
ـ مرجع سابق. 80،88ص/) الإيجار التجاري ـ 2(
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ف من قانون الأوقاف على أن الأملاك الوقفية تنمى وفقا لإرادة الواق-45- لذلك نصت المادة 
وطبقا لمقاصد الشريعة الإسلامية التي أقر فقهاؤها قاعدة جليلة مفادها انه لا يفتى إلا بما هو أصلح 
للوقف في حين أن تطبيق القاعدة التجارية والبقاء في الأمكنة يضر بمصلحة الوقف ويتنافى مع 

تعرفإرادة الواقف ومقاصد الشريعة في مجال الأوقاف، هذا من جهة ومن جهة أخرى لم 
- الشريعة هذه القاعدة التي تراجع عنها المشرع  نفسه ويكون مراده على حسب ما ورد في المادة 

من قانون الاوقاف يتعلق بالكيفيات من حيث الإجراءات لا من حيث الآثار المترتبة، وما -42
حقوق العباد.دام أن الأوقاف من الحقوق التي يغلب فيها حق االله تعالى فحق االله تعالى أولى من

للأسباب السابقة نرى استبعاد تطبيق هذه القاعدة على العقارات الوقفية فيما يتعلق بالإيجارات 
التي عقدت قبل التعديل القانوني.

:واقع آفاق إيجار العقارات الوقفية
فاحش شديد يبقى فيه غبنواقع تأجير العقارات الوقفية واقع مرير حيث تؤجر بمقابل بخس زهيد

عيدا عن سعر السوق الحقيقي الذي يتحدد بأجرة المثل، حتى ساد الاعتقاد في أĔا من الأملاك ب
فيه حال المغصوب لكن تحت غطاء قانوني أفقد يالخاصة يتوارثها جيل بعد جيل، واقع تضاه

الأوقاف أبعادها الاجتماعية، وإذا صح التعبير فإن تأجير الأوقاف بالطريقة الحالية هو استتراف
لهذه الثروة الهائلة وتقزيم لأدوارها المختلفة وتضييع لحق اĐتمع في الاستفادة من عائدات ضخمة          

توجه للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ويبقى على السلطة المكلفة بالأوقاف التحلي بروح المسؤولية والاضطلاع بواجبها تجاه الوقف  

لمتاحة لإعادة النظر على الأقل في قيمة بدل الإيجار وإقرار أجرة باستخدام جميع السبل القانونية ا
المثل والاستفادة من مزايا القانون التجاري، كما لا ينبغي أن تغفل قاعدة الكراء على المزايدة 
وقبول الزيادة التي أقرها فقهاء المالكية في تأجير الأملاك الوقفية التي تعد طريقة عملية للوقوف 

لإيجار الحقيقي ومراجعته وتكييفه حسب الظروف بما هو أصلح للوقف تغليبا لحق االله على بدل ا
تعالى.

ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
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حقوق العينية التبعية.المطلب الثالث: المركز ضمن ال
يمكن تقسيم هذه الحقوق حسب الحالة إلى قسمين:

الفرع الأول: الحقوق العينية التبعية أصالة.
المقصود đا حالة العقارات التي يتعلق đا حق الغير وتكون مثقلة بعبء التأمينات العينية بقصد 

قف معين.استيفاء الحقوق عن طريق الرهون المختلفة عند إرادة إنشاء و 
من افتكاكهذهب جمهور الفقهاء إلى صحة وقف العقار المثقل بحق الغير حالة الرهن وذلك  بعد 

هذا القيد على تفصيل بين المذاهب الفقهية:
فعند الحنفية وقف المرهون بعد تسليمه يصح ويجبره القاضي على دفع ما عليه وإن كان معسرا لا 

.)1(لحكم وتسجيل الوقف بمقدار ما شغل بالدينيصح ولا يلزم والقضاة ممنوعون من ا
والأصل عند المالكية أنه لا يجوز وقف المرهون وقيدوا صحة وقف المرهون في ما إذا كان ذلك

.)2(بعد خلاص المرهون وافتكاكه
:)3(نوالمروى عن الشافعية قولا

اطه بعد ثبوته.يصح وقف المرهون كالعتق لأنه حق االله تعالى لا يصح إسقالقول الأول:
لا يصح لأنه تصرف لا يسري إلى ملك الغير فلا يصح كالبيع والهبة.القول الثاني:

.)4(واشترط الحنابلة لصحة وقف المرهون إذن المرēن لتعلق حقه به 
العارضة.العينية التبعيةالفرع الثاني: الحقوق 

شابه وضع المرهون من حيث المضمون.المراد đا الحالة التي يكون فيها العقار الموقوف في وضع ي
من الابتكارات التي أقرها قدماء الفقهاء في مواجهة الأوضاع التي تتعطل فيها 
منافع الموقوف وتنعدم غلته، ويتعذر الإنفاق عليه، ويكون في حاجة إلى نفقة  ومؤنة 

ر الناظر تحت وطء الضرورة الملحة إلى لإعماره وإصلاحه اللجوء إلى الاستدانة، حيث يضط
الأخرىالبديلةتمويل أعمال الإعمار اللازمة عن طريق اللجوء إلى الاقتراض عندما تنعدم الموارد 

ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـ مرجع سابق.399ـ ص/4)حاشية ابن عابدين ـ ج1(
ـ دار الفكر.75ص/ـ7) شرح الزرقاني على مختصر خليل ـ ج2(
ـ دار الفكر.313ـ ص/1ب في فقه الشافعي ـ الفيروز آبادي ـ جهذ) الم3(
ـ مرجع سابق.401ـ ص/4) المغني ـ ج4(
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بالمرصد وهو الدين اصطلاحاحباس الخربة وتعرف وقد جرى العمل đذه الطريقة في إعمار الا
الثابت على الوقف المخصص لتأهيله وإعادة إعماره.

رغم أهمية هذه الطريقة في النهوض بالأوقاف من جديد إلا أن هناك إشكالية تدور حول كيفية 
ضاستفاء هذا الدين، وعن الوضع المحتمل الذي يؤول إليه الأمر لو أن الدين لم يفي بالغر 

المقصود ثم آل الوقف إلى وضعه السابق؟
جرت العادة أن تتم الاستدانة بطريقتين:

وتتم فيها الاستدانة مباشرة باسم الوقف حيث تصرف في مصالحه وتوفى من غلته الطريقة الأولى:
.)1(بعد إصلاحه فإذا وجد في الوقف مال ولو في كل سنة دفع حتى تتخلص رقبة الوقف

يتم فيها تقدير الأجرة لمدة زمنية قد تأخذ سنينا، عرفت هذه الصيغة بالتحكير ة:الطريقة الثاني
حيث يعجل منها النصف ويقسط النصف للمدة المتفق عليها، đذه الصيغة كانت تحكر الأوقاف 

وأدت إلى نتائج عكسية وبدلا من تعميرها أصبحت الأوقاف مثقلة بديوĔا.
تي أوردها صاحب الإسعاف بقوله ولو أذن القيم للمستأجر والطريقة التي نراها صحيحة هي ال

.)3(، وإلا فمن بيت المال)2(وقاصصه من الأجرة شرط أن تكون معلومة
أخذ برأي جمهور الفقهاء في جواز طلب الدائن إبطال وقف دأما بالنسبة للمشرع الجزائري فق

دين بحسب ما نصت عليه المادة    العقار المرهون في حالة استغراق الدين لجميع مال الواقف الم
من قانون الأوقاف .- 32

وأما فيما يخص الاستدانة فقد أورد المشرع صيغا يمكن تكييفها من حيث المضمون على أĔا نوع 
من الرهون التي تقيد الأوقاف وإن كانت هذه الصيغ من حيث عدم واقعيتها لا تدفع نحو           

- 14-ف ولا باستثمارها، فعقد الحكر الذي أورده المشرع  بالمادةالاهتمام لا بتنمية الأوقا
ويقوم الإجارتينمن ذات القانون والذي عرف في أواخر الدولة العثمانية بمصطلح -2-مكرر

على أساس دفع أجرتين إحداهما معجلة تقارب قيمة العقار وأخرى حسب الاتفاق وهو بذلك                    
يكون رهنا للعقار الموقوف، حتى تقضى ديونه.لا تعدو أن 

ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـ مرجع سابق.376ـ ص/3)حاشية ابن عابدين ـ ج1(
ـ مرجع سابق.73) الإسعاف في أحكام الأوقاف ـ ص/2(
ـ ايبيا.88ـ الدار العربية للكتاب ـ 377) القوانين الفقهية ـ محمد بن أحمد بن جزئ ـ ص/3(
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المبحث الثالث: المركز القانوني في مواجهة أدوات التدخل على أصل الحق.
المطلب الأول: أدوات تدخل السلطة العامة.
الفرع الأول: نزع الملكية للمصلحة العامة.

وهذا الأصل يندرج تحت )1(صل في الوقف أنه لا يجوز تفويت عينه ولا التجاوز به من محلهالأ
أما في ) 2(أصل عام مقرر شرعا أنه لا يجوز للإلمام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف

لقيام مصلحة عامة تقتضي الضرورة عدم )3(الظروف الاستثنائية فلولي الأمر أن يجاوز ذلك
تفويتها، فما هي حدود هذه المصلحة، وما هي ضوابطها، وما هو محل الوقف من اعتبارها؟

) 4(المصلحة العامة هي التي لا تختص بواحد معين أو جماعة معينةتعريف المصلحة العامة:-1

لذلك تمتاز بالشمول والعموم إما لتحصيل نفع عام أو لدفع ضرر عام، ولعظم خطر المصلحة 
د قرن معناها بمعنى حق االله تعالى، حيث يذكر الفقهاء أن المراد بحق االله تعالى ما يتعلق به العامة فق

.)5(النفع العام من غير اختصاص بأحد فينسب إلى االله تعالى لعظم خطره وشمول نفعه
تقرر شرعا أن رعاية المصالح العامة أولى من رعاية المصالح     في الشريعة الإسلامية:-2

، وإن كان لهذه المصالح حرمتها فيسوغ تجاوزها عملا بالقاعدة الشرعية التي تنص على أن الخاصة
عن القواعد العامة استثناء، حيث يكون إعمال هذه القاعدة )6(الضرورات تبيح المحظورات

المصلحة العامة ومن ذلك نزع الأملاك تفتضيهاوالأصول المقررة نزولا على حكم الضرورة التي 
لفائدة المشاريع العامة.ةالملجئضرورة بسبب ال

ذهب الفقهاء إلى جواز نزع الملكية للمصلحة العامة مستدلين بعمل الخليفة الثاني ثم الثالث عند 
، ثم    )7(توسيع المسجد الحرام حيث هدم الخليفة عمر رضي االله عنه على قوم أبوا أن يبيعوا

فيه ثم تعويض أصحاđا.وإدخال البيوت اĐاورة له)8(المسجد النبوي

ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـ جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية.2005ـ 4ـ العدد 495بر الدراسات الشرعية ـ مختار نصيرة ـ ص/)مجلة مخ1(
ـ دار المعارف ـ لبنان.65) الخراج ـ أبو يوسف ـ ص/2(
ـالجزائر.1986ـ المؤسسة الوطنية للكتاب ـ 145الإسلامي ـ محمد وحيد الدين سوار ـ ص/) النزعة الجماعية في الفقه 3(
مؤسسة الرسالة.82-1ـ ط26) القيود الواردة على الملكية الفردية للمصلحة العامة في الشريعة الإسلامية ـ عبد الكريم زيدان ـ ص/4(
ـ مطبعة ـ محمد على صبيح ـ القاهرة.151)  شرح التلويح على التوضيح ـ التفتازاني ـ ص/5(
ـ مكتبة وهبة ـ مصر.2001ـ 194ـ يوسف القرضاوي ـ ص/الإسلامية) مدخل لدراسة الشريعة 6(

نان.ـ دار العلمية ـ لب4/97ـ تحقيق: عبد االله القاضي ـ ط382/ص3بن الأثير ـ جا) الكامل في التاريخ ـ 7(

المعارف ـ لبنان.ـ مكتبة151/ص7) البداية والنهاية ـ ابن كثير ـ ج8(
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1216فقد ذهب الأحناف إلى جواز نزع الملكية للمصلحة العامة بمحتوى ما نصت عليه المادة 

مر السلطان الأحكام العدلية التي جاء فيها "لدى الحاجة يؤخذ ملك من كان بالقيمة بأمن مجلة 
"، وكما تشير إليه المادة العدلية فإن )1(ويلحق بالطريق ولكن لا تؤخذ من يده ما لم يؤد له الثمن
نزع الملكية يقابله تعويض عادل يساوي قيمة العين المنزوعة.

لك أجاز إلا أن الإمام ما)2(أنه لا يجوز بيع العقار المحبس ولو خربأما المالكية فالأصل عندهم
ذلك مراعاة للمصلحة التي يعود تقديرها للسلطة أي للإمام إذا رأى بيع ذلك للمصلحة العامة 

جاز له أن يكره الناس ويجعل ثمنه في مثله.
وفتوى المالكية على هذا القول إذا اقتضت الضرورة حيث أجازوا المعاوضة في ثلاثة مواضع يباع 

لتوسعة الطريق العام أو الجامع الذي ضاق بأهله أو لتوسعة فيها الحبس وعليها مدار الفتوى، إما 
، وهي بيوع تدخل كلها تحت المصلحة العامة، وأجازوا ذلك ولو كان جبرا على)3(المقبرة

المستحقين وأن ما وسع به المسجد من الرباع يدفع ثمنه لمستحقيه إذا كانوا معينين، وإذا كان               
ا يلحق الواقف من الثواب.على غير ذلك اكتفى بم

ومما جاء في النوادر عن الإمام مالك أنه قال من باع حبسا فسخ بيعه إلا أن يغلبه سلطان فأدخله 
في موضع ودفع إليهم ثمنه فيشترون به دارا مكاĔا من غير أن يقضي عليهم وكذلك أرباعها إذا 

.)5(به مثلهأدخلت في المسجد، وقال ابن الماجشون يقضي عليه أن يشتري 
والذي جرى به العمل وأقره جمهور الفقهاء هو توسعة المعاوضة لتدور بين القيمة التجارية للعين   
أو استبدال العقار الموقوف بعقار آخر من نفس الجنس أو جنس مغاير ضمن نفس الشروط التي   

كان يخضع لها العقار الموقوف.
جعل في عقار مماثل يأخذ حكم العقار المنزوع، على أن وفي حالة إقرار المعاوضة عن طريق القيمة فت

مرهونا بما هو أصلح للوقف بحسب الحال والمآل بمعرفة يبقى اللجوء إلى إقرار إحدى الطريقتين
أهل الخبرة تحت إشراف القضاء.

ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـ مرجع سابق.233ـ ص/3)درر الحكم ـ ج1(
ـ جمع صالح عبد السميع ـ بدون طبعة ولا تاريخ.470الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص/) الثمر2(
ـ مرجع سابق.499الدراسات الشرعية ـ ص/ةمخبر ) مجلة 3(
ـ مرجع سابق.91ـ ص/4) حاشية الدسوقي ـ ج4(
ـ مرجع سابق.112ـ ص/7) المعيار المعرب ـ ج5(
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أقر المشرع الجزائري حق الإدارة في نزع   نزع الملكية الوقفية في التشريع الجزائري:-3
ـ من القانون المدني حيث جاء فيها 677الملكية العقارية للمنفعة العامة بالفقرة الثانية من المادة ـ 

العقارية أو بعضها أو نزع الحقوق العينية العقارية "غير أن للإدارة الحق في نزع جميع الملكية
للمنفعة العامة مقابل تعويض منصف وعادل "، هذا كقاعدة عامة ثم تناول هذه المسألة بصورة       

الذي 1991أبريل27الموافق لـ 1411شوال 12مؤرخ في 91/11خاصة ومفصلة بالقانون 
مؤرخ في 04/21ن أجل المنفعة العمومية متمم بالقانون رقم يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية م

.2005المتضمن قانون المالية لسنة 09/12/2004
المعدل 27/07/1993بتاريخ 95/186وبخصوص تطبيق هذا القانون صدر المرسوم التنفيذي رقم 

.19/07/2005بتاريخ 2005/248والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم:
عرف المشرع الجزائري نزع الملكية  العقارية على أنه نوع من أنواع ملكية:تعريف نزع ال- أ 

اكتساب الحقوق العقارية تباشره الدولة لتنفيذ المشاريع الإعمارية ذات المنفعة العمومية.
"يعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية طريقة 91/11ـ  من القانون 2حيث جاء في المادة ـ 

كتساب أملاك أو حقوق عقارية ولا يتم إلا إذا أذى انتهاج كل الوسائل الأخرى إلى استثنائية لا 
نتيجة سلبية وزيادة على ذلك لا يكون نزع الملكية ممكنا إلا إذا جاء تنفيذا لعمليات ناتجة عن 
تطبيق إجراءات نظامية مثل التعمير والتهيئة العمرانية والتخطيط تتعلق بإنشاء تجهيزات جماعية 

نشآت وأعمال كبرى ذات منفعة عمومية"، وبالإضافة إلى ذلك حددت هذه المادة الإطار  وم
العام لأسباب نزع الملكية مثل السدود، الطرقات، ومحطات ضخ المياه والمنشآت الحيوية الخاصة  

بالطاقة، والمرافق العمومية الضرورية لاستعمال الجمهور، وغير ذلك من أنواع المشاريع ذات    
نفعة العامة.الم

كيف المشرع الجزائري نزع الملكية للمنفعة العامة على أنه تكييف ومجال تطبيق المبدأ:- ب 
بيع إجباري عند الضرورة تلجأ إليه السلطة العامة كطريقة استثنائية مقابل تعويض عادل على أن 

نظاميا من أعمال السيادة الإدارية.إجراءايكون ذلك 
ا القانون بخصوص الأملاك الوقفية ما أورده المشرع الجزائري في الفقرة من صور تطبيق هذو

"لا يجوز أن تعوض عين موقوفة أو          24الثالثة من المادة ـ ـ من قانون الأوقاف التي جاء فيها 
يستبدل đا ملك آخر". 

ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
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الفقرة حالة استثنائية سماها حالة الضرورة يجوز فيها التعويض في حالات هي ثم أدرج في نفس
نفس ما ورد عن الفقهاء خاصة المالكية منهم والتي سبق وأن ذكرناها آنفا.

الضرورة والملاحظ من خلال السياق الذي ورد فيه النص القانوني أن المشرع استعمل مصطلح 
الضرورة بسبب المصلحة من تفتضيهاوالمراد بذلك نزع الملكية الوقفية وتعويضها في الحالات التي 

توسيع الطريق العام والمقبرة والمسجد.
فهل أن المشرع أورد هذه الحالات على سبيل الحصر؟ أم أنه يحيل بصورة ضمنية إلى تطبيق     

ق بنزع الملكية ليشمل حتى العقارات الوقفية؟المتعل91/11ـ من القانون 2المادة ـ
نزع  ـ من قانون 2الأوقاف والمادة ـ نـ من قانو 24بين المادة ـ التوفيق الموضوعيمن خلال 

ـ من القانون المدني نرى أن المشرع يتجه نحو تعميم التطبيق للأسباب 677وكذا المادة ـ الملكية
التالية:

ف هو الفضاء الأنسب بجميع المقاييس المطلوبة لإقامة المنشآت المقررة.قد يكون العقار الموقو -1
القانون من 3مكرر 26بالمادة 91/10ـ من قانون الأوقاف 24على الماد ـ كالاستدرا- 2

" مع مراعاة الأحكام القانونية 02/07 المتمم والمعدل حيث جاء في هذه المادة الأخيرة 
......يمكن إدماج الأراضي   91/10من القانون رقم 25ـ 24أحكام المادتينوالتنظيمية المعمول đا 

الفلاحية الوقفية اĐاورة للتجمعات السكانية ضمن الأراضي العمرانية طبقا لأحكام القانون رقم 
.. المتعلق بالتهيئة والتعمير"، وكما أورد المشرع فإن الإجراءات النظامية المتعلقة بالتهيئة .90/29

التعمير والتخطيط من أسباب نزع الملكية يكيف تدخل السلطة العامة  الرامي إلى تحويل و 
وجهة الأراضي الوقفية لأراضي قابلة للتعمير ضمن المخططات الإعمارية على أنه نزع للملكية     

ية إذا كانت        ـ من قانون نزع الملك2للمنفعة العامة طبقا للقواعد الموضوعية  التي تضمنتها المادة ـ 
هذه القواعد محل مطابقة تامة للحالات الواردة فيها.

ـ الإحالة على الشريعة  الإسلامية في غير المنصوص عليه ضمن قانون الأوقاف، والاتجاه السائد 3
في الفقه الإسلامي يجيز نزع الملكية للمصلحة العامة مهما كانت طبيعتها والتي تضمنتها       

ـ من قانون التوجيه العقاري الجزائري، على أن الاتجاه الفقهي المعاصر أصبح يركز على 72المادة ـ 
استمرار وأبدية الانتفاع مهما تكون الحالة التي تؤول إليها العين الموقوفة.

ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
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الفرع الثاني: الاستيلاء.
تحل فيههو إجراء تباشره السلطة في ظروف استثنائية بسبب ضرورة عاجلة تعريف الاستيلاء:-1

في أداء خدمتها.المرافق العموميةمحل المالك للحصول على الأموال اللازمة لضمان استمرار 
من المقرر شرعا حرمة الأوقاف فلا يجوز غصبها أو تحويلها عن لإسلامية:في الشريعة ا-2

الغرض الذي أعدت له سواء من طرف الأفراد أو السلطة العامة.
، ومما )1(وذهب أبو حامد الغزالي إلى أن ما يحل للدولة من الأموال، الأوقاف التي لا متولي لها

على سبيل القرض نظرا للحاجة اموال  الاوقات خذت يذكره المؤرخون أن دولة المماليك البحرية أ
، غير أن بعض الحكام سولت لهم أنفسهم حل الأوقاف والاستيلاء عليها بمساعدة ضعاف )2(إليها

.)3(النفوس من القضاة والعلماء
ـ من القانون المدني 679نص المشرع على جواز الاستيلاء بالمادة ـ في التشريع الجزائري:-3

" إلا أنه يمكن في الحالات الاستثنائية والاستعجالية وضمانا لاستمرار المرفقالتي ج اء فيها 
العمومي الحصول على الأموال والخدمات عن طريق الاستيلاء........".

كيفيات تنفيذ الاستيلاء بالتعويض والإيجار:681-680ثم بين بالمواد 
كانت الضرورة العاجلة عند الاقتضاء بمنزلة المصلحة المعاوضة في هذه الحالة لا تجوز إلا إذا  -أ

العامة فتكيف على اĔا من قبيل نزع الملكية بشروطها.
مة عن طريق الاستيلاء، ويبقى هذا الإجراء أنه الحل الأمثل لتدخل السلطة العاالإيجار: نرى -ب

استثنائيا وعند انتهاء الحالات العارضة ترفع السلطة يدها عنها.
الحالات التي وقفنا عليها حالة استيلاء بإحدى دوائر ولاية سكيكدة هذه الحالة تعود إلى ومن

بداية السبعينات وقد تمت بدون إتباع الشروط المقررة قانونا لانعدام أي وثيقة على مستوى المديرية 
الولائية تبرر هذا الاستيلاء.

ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
مؤسسة 2004ـ 1ـ ضبط وتخريج: محمد تامر ـ ط189ـ 188ـ ص/2علوم الدين ـ أبو حامد الغزالي ـ ج)إحياء1(

مصر.-المختار
.1950ـ مطبعة دار الكتب المصرية 32ص/7) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ـ ابن تغري بردي ـج2(
ـ دار النهضة.80ـ 1ـ ط322/أمين صمحمد-مصر) الأوقاف والحياة الاجتماعية في 3(

74



المركز القانوني للعقار الوقفي في نطاق القانون المدني
الفرع الثالث: الإدراج وإعادة التصنيف.

الثروات والكنوز في العقارات الوقفية ما هو مآل هذه الثروات؟ أي لمن   يعود حالات اكتشاففي
ربعها؟

أولا: لدى فقهاء الشريعة الإسلامية.
)1(م وذمي ذهب أو فضة أو غيرهما وهو غير المعدنلوهو دفن جاهلي غير مسالركاز:-1

.)3(الذهب والفضة)2(وعن الإمام مالك رواية باشتراط  كونه أحد النقدين
ذهب فقهاء المذاهب الأربعة إلى وجوب إخراج الخمس من الركاز زكاة واختلفوا في طبيعة     

ا في الواجد كونه المالك أو غيره والموجود فيه  كونه مملوك او غيره إلى   الواجد والموجود فيه، أم
، وأما ما دفن في الإسلام وطال به الزمن فلم يعرف  )4(أقوال متباينة حتى في المذهب الواحد

،وقال بعض الحنفية الركاز في أرض الوقف الخمس لبيت المال )5(صاحبه فيؤول إلى بيت المال كاملا
.)6(الباقي للواجدوالأظهر أن

ذهب الفقهاء رحمهم االله إلى وجوب الزكاة فيما يستخرج      المعادن والثروات الباطنية:-2
).7(من الأرض من المعادن الباطنية وغيرها واختلفوا في النصاب والمقدار الواجب

تص به أرباب ومن فقهاء المالكية من ذهب إلى أن ما في باطن الأرض يعود إلى بيت المال فلا يخ
الأرض، لأن ما في جوف الأرض أقدم من ملك المالكين لها فلم يجعل ذلك لهم بملك الأرض 

، والمعروف في المذهب أن رقبة الموقوف تعود للواقف.)8(فوجب أن يكون لجميع المسلمين
بون ، فيذه)9(يفرق الحنابلة بين المعدن الجامد والسائل حيث يأخذ السائل حكما خلافا للجامدو

الجامد دون السائل.القول بتمليكإلى 

ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـ مؤسسة المعارف ـ بيروت.2005ـ 4ـ ط ـ 60ـ ص/2)الفقه المالكي وأدلته ـ الحبيب بن طاهر ـ ج1(
ان.ـ دار صادر ـ لبن2005ـ 1ـ ط ـ243ـ ص/1ج-) المدونة الكبرى برواية سحنون بن سعيد2(
.139ص/2) شرح الزرقاني على الموطأ ـ ج3(
ـ مؤسسة الرسالة لبنان.2002ـ 1ـ تخريج ناصر الدين الألباني ـ ط344ـ ص/1ج-) فقه الستة ـ السيد سابق 4(
ـ المرجع نفسه.61) الفقه المالكي وأدلته ـ ص/5(
ـ مرجع سابق.319ـ ص/2ين ـ جد) حاشية ابن عاب6(
مرجع سابق.208د وĔاية المقتصد ـ ص/) بداية اĐته7(
ـ دار صادر.225) مقدمات ابن رشد ـ ص/8(
الثقافية ـ لبنان.ـ مؤسسة الكتب 1/85ـعمر البارودي ـ ط165) دليل الطالب لنيل المطالب ـ مرعى بن يوسف الحنبلي ـ ص/9(
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في التشريع الجزائري.ثانيا: 
خالف المشرع الجزائري جمهور الفقهاء في مآل الكنوز والثروات الباطنية واعتبرها ملكا للدولة وقد 

المتضمن الأملاك الوطنية.90/30تناول المشرع هذه المسألة بالقانون 
أو فية أو قيمة مخشيءعرف المشرع الركاز مستعملا مصطلح الكنز حيث ذكر أنه يعتبر كنزا كل 

.)1(مدفونة تم اكتشافها أو العثور عليها بمحض الصدفة ولا يمكن لأحد أن يثبت عليها ملكيته
قد نص في ذات القانون على أيلولته للدولة حال العثور عليه مهما كانت الطبيعة القانونية و

كتشف الدولة هي مالكة الكنز الذي ي«58للعقار الذي وجد فيه، حيث جاء في صلب المادة 
في أحد توابع الأملاك الوطنية'.

أما بخصوص المعادن والثروات الباطنية فقد اختار المشرع ما ذهب إليه الإمام ابن رشد الجد من 
أيلولة الثروات الباطنية للدولة ينظر فيها الإمام بحسب المصلحة العامة وقد نص المشرع على هذا 

ـ     " يدرج قانونا 36لاك الوطنية حيث جاء في المادة ـ ـ من قانون الأم36ـ 15الاختيار بالمواد ـ 
ضمن الأملاك الوطنية العمومية بمجرد معاينة وجودها الثروات الطبيعية التالية: المعادن والمناجم 

والحقول والاحتياطات الجارية أو الراكدة والأملاك والثروات المذكورة في الفقرة الأخيرة من       
لاه التي تكتشف إثر أشغال الحفر والتنقيب التي يقوم đا الإنسان أو تظهرها   ـ أع15المادة ـ 

"وتبعا  لذلك فإن السلطة في هذه الحالة تلجأ إلى نزع الملكية للمنفعة العامة لإعادة  الطبيعة 
ـ من قانون الأملاك 31تصنيف هذه الأملاك ضمن الأملاك الوطنية العمومية كما تنص المادة ـ 

، غير أنه يتوجب على السلطة مراعاة الشروط الموضوعية عند مباشرة إعادة الإدراج     الوطنية
وأبرز هذه الشروط فائض القيمة المكتسب بمناسبة المعدن المكتشف عند المعاوضة التي تتم بإحدى 

الخيارين:
كتشفة.إبدال العقار الموقوف بما يقابل قيمته الحقيقية على حسب نوع وأهمية الثروة الم-1
تخصيص بدلا عن الاستغلال بقيمة العقار يدفع بشكل دوري شهريا أو سنويا.-2

ـ من قانون الأملاك 58لذلك يعد من الضروري إعادة النظر في الفقرة الأخيرة من المادة ـ
قانون الأوقاف تحصرمن ـ 24ـوأن المادةالوقفية خاصةخاص بالأملاكبند الوطنية لتشمل على

ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
. المتضمن الأملاك الوطنية90/30ـ من القانون رقم: 57)المادة ـ 1(
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لات التعويض والاستبدال دون ذكر لهذه الحالة يكيف التعويض على الصيغة المقترحة وذلك اح
.عيان الموقوفة.الله تعالى وحفاظا على ديمومة الأصيانة لحق ا

الفرع الرابع: التأميم.
يعرف التأميم على أنه إجراء تباشره الدولة يراد به نقل ملكية أو عدة ملكيات من شخص أو عدة 

أشخاص طبيعية أو معنوية إلى ملكية الدولة مقابل تعويض عن هذه الحقوق المؤممة.
ـ من القانون المدني التي جاء فيها " لا يجوز 678رع الجزائري بنص المادة هذا التعريف عبر عنه المش

إصدار حكم التأميم إلا بنص قانوني غير أن شروط وإجراءات نقل الملكية والكيفية التي         
يتم đا التعويض يحددها القانون ".

جوهرين:بالملاحظة الدقيقة للمادة القانونية السالفة الذكر نقف على مبدأين
نقل الملكية.علىأحدهما يقوم -
الثاني يقرر التعويض.-

وبالاستناد إلى ذلك يمكن أن ندرج عملية التأميم ضمن أنواع البيوع التي تتم جبرا دون رضا 
المصلحة العامة أو كونه Ĕجا سياسيا تتبناه تفتضيهأصحاđا بغض النظر عن السبب من كونه مما 

الدولة.
لعملية من طرف السلطة الجزائرية تم إدراج الأملاك الوقفية الفلاحية ضمن وبتطبيق هذه ا

08/11/1971الصادر بتاريخ 71/73الصندوق الوطني للثورة الزراعية بموجب الأمر رقم 

المتضمن الثورة الزراعية.
وقد كان ذلك ضمن خطة سياسة وطنية تبنتها الدولة خلال هذه المرحلة من تاريخها وتم هذا

الإجراء دون نقل للملكية او التعويض عن هذه الملاك.
وبدون خوض في النوايا والخلفيات فإن التأميم بالمعنى الوارد في القانون المدني يتنافى مع مبدأ     

أبدية وعدم قابلية الأملاك الوقفية للمناقلة بأي نوع من أنواع التصرف المشروع فلا يجوز
ر الدولة في الحفاظ عليها والعمل على وصول منافعها إلى حجزها ولا تملكها وينحصر دو 

فقها وقضاء طيلة التاريخ الإسلامي، وهذا ما جعل المشرع    العملمستحقيها وهذا ما استقر به
الجزائري يتراجع عن هذا المشروع بموجب قانون التوجيه العقاري الذي ألغى قانون الثورة      

الأراضي المؤممة إلى ملاكها الأصليين.بإرجاعروأم-75-الزراعية بنص المادة
ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
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المطلب الثالث: أدوات تدخل الأشخاص الطبيعية والمعنوية.
طة العامة.غير السلشخص معنويالمعنوية كل صنقصد بالأشخا

: الحيازة وأثرها.لالفرع الأو 
أولا ـ في الشريعة الإسلامية

يعد فقهاء المالكية هم من تناول الحيازة đذا التعبير في تعاريفهم بل ولقد تعريف الحيازة:-1
ومن التعاريف التي )1(أجاد المالكية تقعيد القواعد المتعلقة بالحيازة حتى جعلوا منها نظرية متكاملة 

ضعوها: هي وضع اليد على الشيء والاستيلاء عليه والتصرف به، بالسكنى والزرع          و 
وبناء على ذلك تكون الحيازة في الفقه )2(والغرس أو البيع أو الهدم والبناء كتصرف المالك في ملكه 

)3(لاكهي الاستيلاء ووضع اليد بمظهر المالك من نسبة ما حازه إلى نفسه وتصرفه فيه كتصرف الم

يدرج فقهاء الشريعة الإسلامية الحيازة تحت التصرفات الفعلية التي التكييف الشرعي للحيازة:-2
يرتب عنها الشرع أثرا يتضمن إنشاء حق من الحقوق المشروعة لذلك فهي تكيف على أĔا 

)5(لا بالفعل اوسبب فعلي لا يتحقق )4(واقعة مادية بسيطة 

الفقهاء إلى اشتراط مدة زمنية للحيازة و إن اختلفوا في تحديدها حيث : يذهب مدة الحيازة-3
وذهب الحنفية إلى عدم سماع الدعوة بمرور ست وثلاثون )6(لم يرد عن الإمام مالك تحديد بمدة 

.)8(، واختلف الحنابلة في تحديدها وذهب ابن القيم * إلى عدم سماع الدعوى بطول المدة )7(سنة 

ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
ـ بدون طبعة وتاريخ ـ منشأة المعارف ـ مصر17) اكتساب الملكية العقارية في الفقه الإسلامي ـ عدلي أمير خالدـ ص/1(
ـ مرجع سابق.340ـ ص/2) حاشية العدوي ـ ج2(
ضة العربية ـ لبنان.ـ دار النه90ـ ط ـ 311/316) الملكية في الشريعة الإسلامية ـ علي الحنيف ـ ص/3(
ـ المرجع السابق.22) اكتساب الملكية العقارية بالحيازة في الفقه الإسلامي ـ ص/4(
ـ مرجع سابق.280) المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي ـ ص/5(
ـ مرجع سابق.192ـ ص/5) المدونة الكبرى برواية سحنون بن سعيد ـ ج6(
ـ مرجع سابق.420ـ ص /5) حاشية ابن عابدين ـ ج7(
ـ تقديم محمد محي الدين عبد الجميد ـ تصحيح أحمد عبد 104) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ـ ابن القيم الجوزية ـ 8(

ـ القاهرة.1961المؤسسة العربية للطباعة والنشر ـ -الحكيم العسكري
هـ تتلمذ على ابن 651بن ايوب ولد بحوران قرب دمشق سنة * الإمام ابن القيم هو شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر 

/ عن كتابه هداية الحياري في أجوبة اليهود والنصارى ص/751تيمية وتوفي رحمه االله سنة  دار الكتاب –2005طبعة 8هـ
لبنان-العربي
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تختلف وضعية الحائزين للعقارات الموقوفة بحسب نيتهم فمنهم من وف:حيازة العقار الموق-4
يحوز بنية حسنة ومنهم من يحوز بسوء نية وعلى حسب النية يكون حكم كل حائز.

إن ما جرى عليه عمل عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز أنه إذا عمر المرء أرضا من الأراضي 
خر وأثبت أĔا له  خير في أمره إما أن املوكة ثم جاء رجل ظانا إياها من الأراضي الساقطة غير الم

.)1(يسترد من العامر أرضه بعد أن يؤدي إليه أجرة عمله إليه أو يحيل حق الملكية بعد أخذ الثمن
م جواز اكتساب ملكية العقارات الموقوفة بالحيازة مهما طال دعاء إلى الفقهذهب جمهورولقد 

زمن يد الحائز.
، وعند )2(رور الزمنبالتقادم بمى لحنفية إلى استثناء الأوقاف من عدم سماع الدعو فذهب بعض ا

أن حق االله تعالى لا يفوت بالحيازة ولو طالت المدة فلا يملكه الحائز ولو طال الزمان لأن المالكية 
ك لا ، والأصل عند الشافعية أن الأرض لا تملك بالعمارة وأن الأملا)3(الحيازة لا تنفع في الأوقاف

وهو أصل عام يشمل الأوقاف، وذهب الحنابلة إلى أن الوقف مضمون ) 4(بزوال العمارةاتحي
، وعند الإباضية لا يجوز حيازة العقارات الموقوفة على المساجد )5(بالإتلاف ومضمون باليد

.)6(والمساكين

يثانيا: في التشريع الجزائر 
ة ولكنه استثنى أن تكون من باب الرخص المباحة أو لم يرد عن المشرع تعريفا يبين معنى الحياز =1

من قبيل العمل المتحمل على سبيل المسامحة الصادر عن الغير وهذا ما جاء في نص المادة     
ـ من القانون المدني الجزائري.808ـ

هذا ما يجعلنا نرجع إلى التعريفات التي أوردها الفقه في هذا الخصوص حيث أĔا من و
دائما.اختصاصه 

ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـ مرجع سابق.190ـ ص/3)فقه السنة ـ ج1(
مرجع سابق.420ـ ص/5) حاشية ابن عابدين ـ ج2(
مرجع سابق.341ـ ص/2) حاشية العدوي ـ ج3(
عارف.ـ جمع عبد الرحمان بن محمد بن قاسم ـ مكتبة الم265ـ ص/31) مجموع فتاوى ابن تيمية ـ ج4(
مرجع سابق.345ـ ص/4) روضة الطالبين ـ ج5(
ـ مكتبة الإرشاد ـ 1972ـ ط ـ 505ص/13) النيل وشفاء الغليل ـ ضياء الدين عبد العزيز الثميني ـ شرح محمد أطفيش ـ ج6(

المملكة العربية السعودية. 
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للقيود السابقة يمكن تعريف الحيازة من خلال ما جاء في التشريع على لنها عمل تبارودون اع
مادي يأخذ شكل وضع اليد على حق عيني عقاري والسيطرة عليه واستعماله حسب ما يتفق مع 

ـ من القانون المدني.827، هو المعنى الذي نصت عليه المادة ـ )1(طبيعته مع القصد إلى ذلك
ـ السابقة على أنه      827: نصت المادة ـشرع والقضاء تجاه حيازة الأوقافموقف الم-2

"من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عينيا منقولا كان أو عقارا دون أن يكون مالك له أو خاصا به 
" وحسب هذه المادة الواردة صار له ذلك ملكا إذا استمرت حيازته له مدة خمسة عشرة سنة 

بصيغة العموم فإن الحيازة تمتد لتشمل العقارات الموقوفة طبقا للقواعد العامة غير ان المشرع قد 
يسن إجراء التقادم  1983يونيو 21المؤرخ في 83/352خصص هذا العموم بالمرسوم رقم 

الاعتراف بالملكية حيث نص هذا القانون على اختصاص المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن
الحيازة بالعقارات من نوع الملك، وبالرغم من غموض المقصود بالملك أنداك إلا أن الاتجاه    

بما تضمنته 90/25وتعزز هذا المفهوم أكثر بصدور القانون ةالقانوني أنصب على الأملاك الخاص
من 413تتعلق بأراضي الملكية الخاصة، الأمر الذي أكدته المادة ـ من أن الحيازة إنما 39المادة ـ

قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وهذا بعدما عمد المشرع إلى تصنيف الأملاك             
العقارية إلى ثلاثة أصناف قانونية تضمنها القانون نفسه.

وبذلك يمكن القول أن   )2(الوقفيةوبالتالي تستبعد من مجال شهادة الحيازة الأملاك العقارية 
العقارات الوقفية قد خرجت عن مجال تطبيق القوانين المتعلقة بالحيازة والتقادم المكسب وهذا ما       

جرى به العمل واستقر عليه القضاء، ومن ذلك إبطال عقد شهرة المنصب على عقار محبس  
والنتيجة أنه لا يمكن تملك     )3(المحكمة العليالفائدة زاوية الهامل صادر عن محكمة بوسعادة وأقرته 

الذي ينطلق منه معنى     )4(العقار الموقوف بوضع اليد لأن ذلك يتعارض مع قصد البر والإحسان
الوقف ويتنافى كذلك مع مبدأ أبدية الوقف، غير أن القضاء الجزائري ميز بين الأوقاف العامة       

ادم المكسب مما يثير الدهشة أمام مبررات التمييز وذلك من خلالالتقوالخاصة بخصوص الحيازة و

ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
دار هومة 2004ـ ط ـ 95)إثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية في التشريع الجزائري ـ عبد الحفيظ بن عبيدة ـ ص/1(

ـ الجزائر.
دار هومة ـ الجزائر.2002ـ ط ـ 117حمدي باشا عمر ـ ص/) محررات شهر الحيازة ـ2(
ـ طبع الديوان الوطني للأشغال التربوية ـ الجزائر.34ص/1997ـ 01) اĐلة القضائية ـ العدد ـ 3(
ـ دار هومة ـ الجزائر.2001ـ ط ـ 38) الوجيز في الأملاك الخاصة للدولة ـ عمر يحياوي ـ ص/4(
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الصادر عن الغرفة العقارية للمحكمة العليا و   )1(29/12/2001المؤرخ في 21394القرار رقم 
التي أخضعت الوقف الخاص لأحكام الحيازة مبررة حكمها بما استقر عليه العمل في قواعد الشريعة 

إذا توفرت في المدعي عليه        وى ع الدعالإسلامية بخصوص الحبس الأهلي بعدم جواز سما 
شروط التقادم المكسب؟

النظر فيه شرعا وقانونا:يستلزم إعادةوهذا رأي 
فمن الناحية الشرعية يعد عدم سماع الدعوى بالتقادم متعلقا بالملكية الخاصة لا بالأوقاف والتي 

عليه حتى يقوم الدليل على بقاء مكان على ما كان -تجري عليها قاعدة الاستصحاب الأصولية
خلاف ذلك، وأن العقارات التي تحاز تحت معنى الوقف تلحق بالأحباس إذا قطعت شهادة 

.)2(السماع أĔا كانت تحاز  بما تحاز به الأحباس
وأما ما أفتى به بعض فقهاء الحنفية من عدم سماع الدعوى بالتقادم وهذا ما أقرته اĐلة العدلية 

جة غلق الباب أمام التزوير وأن ترك الدعوى مع القدرة يدل على عدم الحق ـ بح1661بالمادة ـ
ظاهرا، وإلى ذلك فإĔم يعتبرون أن الحقوق لا تسقط بالتقادم وفي الحالات التي ترتفع فيها شبهات 

بعد مرور المدة.)3(التزوير والدعاوى الكاذبة ترفع الدعوى للسلطان ليأمر القضاة بسماعها
حية القانونية فكما أشرنا سابقا فإن الحيازة والتقادم تتعلقان بالملكية الخاصة فقط، وقد أما من النا

المتضمن تسليم 07/02استثنى المشرع الأوقاف من إجراءات التحقيق العقاري بموجب القانون رقم 
سندات الملكية عن طريق الحيازة والتقادم المكسب دون تمييز بين أنواع الأوقاف.

ـ ونظرا للامتيازات التي تمنحها         90/25ادة الحيازة المقررة بموجب القانون ـوبخصوص شه
للحائز لإبرام رهون عقارية، تطرح إشكالية تتعلق بالطبيعة القانونية للعقار محل الحيازة فيما لو     

شرع كان وقفا، ومادام أن هذه الشهادة اسمية ولا تغير من هذه الطبيعة شيئا، فما هو موقف الم
والقضاء إزاء هذه المسألة خاصة وأن هذه الرهون تتم لمصلحة البنوك العمومية كضمانات مقابل 

القروض التي تمنحها؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ مرجع سابق.101)عقود التبرعات ـ حمدي باشا سعيد ـ ص/1(
مرجع سابق.ـ 171ـ ص/5) المدونة برواية سحنون بن سعيد ـ ج2(
ـ مرجع سابق.422ـ ص/5) حاشية بن عابدين ـ ج3(
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الفرع الثاني: قسمة الموقوف.
عن الواقف يبين كيفية تعد قسمة الوقوف بالنسبة للموقوف عليه المعين في غياب شرط صادر

الخاصة.الانتفاع بالأوقافالقسمة بين الموقوف عليه من الإشكالات المطروحة بخصوص 
ذهب جمهور الفقهاء الحنفية ، المالكية، الشافعية، إلى عدم جواز قسمة الموقوف لأĔم لا يملكون 

نتفاع.والقسمة تكون في المنافع لا في العين لكنهم أجازوا  قسمة المهايأة للا
فالأحناف يجيزون القسمة بطريق التهايؤ بين الموقوف عليهم إذا تراضوا بينهم على أن يأخذ كل 
واحد منهم حصة مفرزة يزرعها بنفسه سنة ثم يتناوبون على ما في أيديهم تبعا، غير أنه لا يعد 

والمستقر في المذهب قسمة ، أما المالكية فقد اختلفوا في قسمة المهايأة للانتفاع، )1(لازما ولهم إبطاله
، بكون المنع الوارد من كلام الإمام مالك في قسم الأحباس محمول على )2(الغلة لا الوقف ذاته

قسمة الرقاب قسمة بتات وانفصال والجواز الوارد في ذلك محمول على قسمة المنافع قسمة         
.)4(هموعند الشافعية أنه لا مانع من مهايأة رضوا đا كل)3(مهايأة

اقتسمواوعلى خلاف الجمهور ذهب الحنابلة في ظاهر كلام فقهاء المذهب إلى لزوم المهايأة إذا 
.)5(بأنفسهم وهذا بناء على قولهم في لحوق ملك الموقوف بالموقوف عليهم

بالمادة   أما بالنسبة للمشرع الجزائري فإنه لم يتعرض لهذه المسألة مباشرة ولكن السياق الذي أورده
من قانون الأوقاف يفيد اختيار ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من جواز مهايأة انتفاع دون  _21_

نه يوجوب تعيين ناظر للملك الوقفي يع98/381لزومها، في حين تضمن المرسوم التنفيذي رقم 
ر على الوزير مباشرة أو بناء على طلب الموقوف عليهم يكون من بينهم أو ممن يرضون به من النظا

لتحديد دلالتها ) 6(ضوء ذلك نطرح ضرورة إعادة النظر في مفردة حصة الواردة في المادة القانونية
في سياقبالنسبة للقسمة بمعنى هل المراد بالحصة هو ما يعود للموقوف عليه بقسمة الموقوف؟ وهذا 

مراعاة الانسجام المنطقي بين المرسوم التنفيذي وقانون الأوقاف.
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ

ـ مرجع سابق.353ـ ص/4)حاشية بن عابدين ـ ج1(
ـ مرجع سابق.836ـ ص/4) حاشية الدسوقي ـ ج2(
ـ دار ابن حزم ـ لبنان.2009ـ 1ـ إعداد عبد القادر باجي ـ ط290) أحكام الوقف ـ يحي بن محمد الحطاب ـ ص/3(
جع سابق.ـ مر 393ـ ص/2) مغني المحتاج ـ ج4(
الدار المتحدة للطباعة والنشر.1/90ـ ط204/205قدامة المقدسي ـ ص/ابن) العمدة في الفقه الحنبلي ـ 5(
ـ على جواز جعل حصة المنتفع ضمان للدائنين في المنفعة فقط أو في الثمن الذي يعود إليه.21) تنص المادة ـ6(
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المطلب الثالث: أدوات التدخل المشتركة.
الفرع الأول: الارتفاق على العقار الوقفي في الشريعة.

حق الارتفاق  الأداة المشتركة للتدخل على أصل الملك الوقفي في حالات معينة ومعطيات يعد
هذا الحق وما هو سنده و إلى أي مدى يمكن اعتباره.خاصة، فما هي حدود 

تتكون البيئة من عناصر طبيعية وبيولوجية واجتماعية واصطناعية، فالعناصر الاجتماعية تتكون من 
.)1(العلاقات بين الأفراد والاصطناعية تتكون من جسور وطرقات وعمران

لهادف إلى الحفاظ وتندرج الارتفاقات بحسب طبيعتها ضمن هذا السياق البيئي ا
على التوازن الطبيعي بين عناصر النسق البيئي من خلال  مراعاة التوفيق بين قيم الاستغلال وبين 
المصالح المتداخلة والمتعارضة أحيانا على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي بما يؤدي إلى ترشيد 

.)2(الطبيعية حفاظا على الصحة والهدوءالسلوك الإنساني نحو الاعتدال في استهلاك الموارد
وهما من الضرورات الواجب حفظها الشريعة )3( لأĔا تتعلق إما بالنفس أو المال

الإسلامية، لذلك قرر الفقهاء جملة من الارتفاقات مستوحاة من النصوص النقلية التي تفيد بوجوب 
في حالات الضرورة ضمن الرؤية الإسلامية الشاملة ترتيب هذه الارتفاقات عند قيام الداعي إليها 

القائمة على اعتبار المصلحة في تقرير الأحكام الشرعية والقواعد الفقهية وتتلخص هذه 
الارتفاقات في:

.والمسيلحق المرور واĐرى -1
حق المطل.-2
حق الإسناد.-3

ت الجواز عن طريق اللجوء إلى استعمال عقار ويتعلق حق الارتفاق بدفع الضرر وعدم الإضرار في حالا
أصل الجار لفائدة جاره اĐاور عند قيام مصلحة تقتضي هذا الإجراء وعندئذ يكون التدخل على

.الملكية بصورة استثنائية ولو جبرا خلافا لإرادة المالك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ـ الجزائر.2008ـ عدد ـ 62ز ـ ص/)رسالة المسجد ـ أحمد بن معزي1(
ـ المرجع نفسه.41) الشريف رحماني ـ ص/2(
ـ المرجع نفسه.50) محمد بن زعيمة ـ ص/3(
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وهي الحالة التي يضطر فيها الجار إلى إجراء الماء في ارتفاق المرور والمجرى والمسيل: -1
أرض جاره من غير أن يسبب ذلك ضررا، بمعنى أن أرض الجار تتعين بحيث لا يوجد سبيل لإجراء 

، لما روي عن عر ابن الخطاب رضي االله عنه أمره للضحاك بإجراء الماء في أرض محمد   )1(الماء
.)2(ابن مسلمة عندما تبين له انعدام الضرر في ذلك

ويكون في حالات البنايات المتقاربة أو المشتركة فيكون للجار حق الارتفاق بجدار الإسناد:-2
حيث يلجأ إلى استعمال هذا الجدار لدعم سقف بيته خوفا من السقوط ومستند الفقهاء )3(جاره

خشبة يغرزها ي رواه الإمام مالك "لا يمنع أحدكم جارهفي تقرير هذا الحق الحديث الصحيح الذ
)5(والحديث نص في جواز الإسناد إلى أن العلماء اختلفوا في معناه)4(في جداره"

وسبب الاختلاف يعود إلى قيام الضرورة من عدمها.
ك الناس في المداخل على كل حال وبصورة خاصة في البنايات المشتركة في العصر الحديث أين يشتر 

والجدران واختلاف مواضع السكن بين العلو والأسفل فبلا ريب يكونون في حاجة إلى ترتيب هذا 
الارتفاق بتقدير ومعرفة أهل الخبرة.

لذلك فقد ذهب الفقهاء إلى تقييد حرية المالك في بناء السفلي في التصرف المادي في ملكه مراعاة 
يندرج ضمن القواعد العامة التي أقرēا الشريعة بما في ذلك ، وهذا كله)6(لحق صاحب العلو

الأوقاف بحيث لا تتخذ وسيلة في إلحاق الضرر بالغير، وتستخلص هذه القواعد العامة من قول 
للمالكية من إعمال ظاهر الحديث السابق وعداه إلى  كل ما يحتاج الجار إلى الانتفاع به من دار 

نشريسي مثالا لارتفاق الإسناد المشترك بإقامة أدراب لتحصين     وقد أورد الو )7(جاره وأرضه
بيوت مشتركة مع حوانيت وقف لمسجد كانت هدمت أسقفها بأن ذلك جائز إن كان في عمل          

.)8(الأدراب حفظ للحوانيت المذكورة
ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

ـ مرجع سابق.191ـ ص/2)المدخل لدراسة الفقه الإسلامي ـ ج1(
ـ دار الكتب العلمية لبنان.43ص/4) شرح الزرقاني على الموطأ ـ محمد بن عبد الباقي بن يوسف ـ ج2(
ـ مرجع سابق.24) القيود الواردة على الملكية الفردية للمصلحة العامة في الشريعة الإسلامية ـ ص/3(
رجع السابق.ـ الم41ـ ص/4) شرح الزرقاني على الموطأ ـ ج4(
مرجع سابق.157) النزعة الجماعية في الفقه الإسلامي وأثرها في حق الملكية ـ ص/5(
.157) المرجع نفسه ـ ص/6(
المرجع السابق.44ص/4) شرح الزرقاني على الموطأ ـ ج7(
ـ مرجع سابق.79ـ ص /07) المعيار المعرب ـ ج8(
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الفرع الثاني: في التشريع الجزائري.
ـ فإنه حق  867على حسب ما ورد في المادة ـتعريف الارتفاق في التشريع الجزائري: -1

ة عقار آخر ويجوز أن يترتب الارتفاق على المال بشرط أن لا يتعارض يجعل حدا لمنفعة عقار لفائد
مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال.

فحسب التعريف حق الارتفاق هو علاقة بين عقارين لشخصين متمايزين أحدهما يسميه المشرع 
العقار المرتفق والآخر المرتفق به.

المشرع إلى القواعد من خلال سندات  أحالالقواعد المنشئة للارتفاق والتعويض:-2
تأسيسها وإلى الأعراف المحلية مراعاة للمصلحة العامة والخاصة في سبيل تحمل ودفع الضرر قدر 

المستطاع وحسب المقنن فإن هذه الحقوق تنشأ:
بناءا على المواقع الطبيعية للأمكنة.-أ

عن طريق الاتفاق والعقود أو عن طريق القضاء.- ب
الشأن بالنسبة لفقهاء الشريعة الإسلامية في إلحاق الارتفاق بالأوقاف طبقا للقواعد وكما هو

العامة، فكذلك الأمر بالنسبة للمشرع حيث لم يرد عنه بخصوص هذه المسألة ما تضمنه قانون 
الأوقاف وهو بذلك يحيل على أحكام الشريعة بموجب المادة الثانية منه، وبطبيعة الحال يجب ألا 

.)1(حق الارتفاق مخالفا مع الاستعمال الذي خصص له عقار  الوقفيكون 
ـ من القانون المدني في حالات ارتفاق المرور    693أما بخصوص التعويض كما ورد بالمادة ـ 

والشغل الدائم أو المؤقت فيجب أن يكيف حسب أهمية هذا الارتفاق وأثره على العقار الموقوف 
ي أو بدل عيني يؤخذ من العقار المرتفق وأثره على العقار الموقوف أي انه يتراوح بين بدل نقد

بقيمة المساحة المرتفقة في حالات الجوار المتقاطعة وهو الأنسب حفاظا على العين الموقوفة.
وتبقى الارتفاقات الإدارية من اختصاص السلطة وحدها بموجب النصوص التشريعية التي تخولها 

الملكية للمنفعة العامة مثل منع البناء ضمن المنطقة الخاضعة للارتفاق وضع القيود بشأن استعمال 
.)2(وعدم التعلية والابتعاد عن الطريق

ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
ة ـ بن نون الجزائري ـ نادية براهيمي ـ رسالة ماجستير ـ معهد الحقوق والعلوم الإداريا)الوقف وعلاقته بنظام الأموال في الق1(

عكنون ـ بدون تاريخ.
دار هومة ـ الجزائر.2002ـ طبعة: 106/109) نظرية المال العام ـ عمر يحياوي ص/2(
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خلاصة بأهم النتائج:
توصلنا إليها:من أهم النتائج التي

رغم إن المشرع الجزائري قد أدرج الوقف ضمن العقود إلا أنه لا يوجد ما يدل -1
إخضاعه للقواعد المتعلقة بإنشاء أو نقل الحقوق العقارية، حيث اكتفى على 

المشرع في تعداد الأركان بالواقف والموقوف عليه ومحل الوقف والصيغة دون قيد 
من قانون -41مؤشر يدل على أن المراد بالوجوب الوارد في المادة ـ الشكلية، وهذا 

الأوقاف بشأن تقييد الوقف لدى موثق يتعلق بالإثبات لا بالانعقاد.
لا مجال للاحتجاج بقاعدة المحل التجاري في إجارة الأوقاف لأنها كانت تقوم قبل -2

ة بين المؤجر والعين إلغائها بين ذمة المؤجر والمستأجر على خلفية علاقة الملكي
المؤجرة على نحو يكون فيه المؤجر مسؤولا على كل ضرر يلحق المستأجر بسبب 
المزايا التي تزيد في قيمة العين المؤجرة بمناسبة النشاط التجاري الذي من شانه أن 

في يخلق شبكة من العلاقات التبادلية التي تؤدي به إلى احتلال موقع اقتصادي متميز 

والعين المؤجرة ما الوضع في الوقف يختلف لانعدام علاقة الملكية بين المؤجر السوق، بين
التي ليست ملكا للأشخاص مهما كانت طبيعتهم.

أجازت الشريعة الإسلامية استثناءا استبدال الأملاك الوقفية للضرورة بسبب المصلحة -3
بهذا أخذ العامة، أو من أجل دفع ضرر خاص دفعا بعدم التعسف في استعمال الحق و 

المشرع الجزائري طبقا للقواعد العامة وإن لم يرد عنه نص قانوني بهذا الخصوص.
، باطل شرعا وقانونااكتساب الملكية العقارية عن طريق الحيازة والتقادم المكسب سلوك-4

يترتب عنه إبطال جميع أشكال العقود التي صادقت عليها الإدارة بهذا الخصوص.
اج بمناسبة اكتشاف ثروات باطنية يجب أن يخضع للقيمة إعادة التصنيف والإدر -5

الدائم بدلا عالموقوف، أو لمبدأ الانتفا رالحقيقية للثروات المكتشفة عند تعويض العقا
بدية العين الموقوفة.أمن 

ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
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:الثالثالفصل

مركز

نطاقفيالوقفيالعقار

.العقاريالتوجيهقواعد
.العقاريةالساحةهيكلةإعادةوتطهير:الأولالمبحث

.التعميروالتهيئةأدواتضمنالوقف:الثانيالمبحث

.الوقفيةالأملاككلةهيإعادةوتسوية:الثالثالمبحث

ـــــــــــــــــــــــ
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مقدمة

صـنفالوقفيـةالأمـلاكأنعلـى18/11/1990 فيالمـؤرخ90/25 رقـمالقـانوننـصلقـد
.الأخرىيةالوطنالأصنافباقيضمنقانونابهمعترف

كامـلتطبيقهـايمـسالعامـةالقواعـدمـنمجموعـةعلـىالقـانونهـذانـصفقـدذلـكإلىلإضـافةباو

:منهاالوطني،العقاريالوعاء

الدفترفيالمتمثلالملكيةسندتسليموالعامالعقاريالمسحعليهاصطلحماأوالعقاريةالتصفية-1

.العقاري

.الوطنيةالأملاكĐموعالعامالجرد-2

.بالتعميرتعلقةالمالقواعد-3

.البلديةالعقاريةالاحتياطاتتكوينوالزراعيةالثورةقانونيإلغاء-4

.الزراعيةالثورةقانونتطبيقإطارفيأممتالتيالعقاريةالأملاكاسترجاع-5

منالوقفيةالعقاراتبخصوصالقواعدهذهتطبيقكيفيةعلىالفصلهذادراسةتنصبفسوفعليهو
.لهاالمطبقةالمراسيموالقوانينخلال

العـامللمسـحفيهـاتطرقنـاالأولىالنقطـةالدراسـة،محـورشـكلترئيسـيةنقـاطثـلاثتناولنـاقـدو
إعـادةباتجـاهاتخاذهـاتمالـتيالإجـراءاتعلـىوقفنـاحيـثالعقـاري،السـجلتأسـيسوللأراضـي

.الوقفيالعقاريالوعاءتوثيق

تحويلبموجبهايتمالتيالتعميروالتهيئةأدواتبإعدادالمتعلقةالقواعدإلىفيهافتطرقناالثانيةالنقطةأما
القابلةوالعامرةالأراضينطاقفيالعمرانيةالمخططاتضمنإدراجهاوالوقفيةالفلاحيةالأراضي
.المساجدببناءالمتعلقةالتنظيميةوالقانونيةالإجراءاتكذلكتناولناكماللتعمير،

غيربطرقعليهاالاستيلاءتمالتيالوقفيةالعقاريةالأملاكوضعيةتسويةإلىتطرقناالثالثةنقطةالفيو
البحثأهميةأبرزناذلكغضونفيوالأشخاص،أوالدولةحوزةفيهيالتيالعقاراتسواءمشروعة،
.الخصوصوجهعلىالعدلارةوز والأوقافوالدينيةالشؤونوزارةبينالمتبادلالتعاونإطارفيالمستمر

ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
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.العقاريةالساحةهيكلةإعادةوتطهير:الأولالمبحث
.للأراضيالعامالمسح:الأولالمطلب

.الإسلاميةالعربيةالحضارةتاريخفيالمسح:الأولالفرع
افتتـاحفيجـاءتقـدبعـدهالخلفـاءوااللهرسـولعـنالآثـاروجـدنا:الأمـوالكتـابفيجـاء

أرضهـيوإيمـاĔمملـكلهـمفهـيأهلهـاعليهـاأسـلمأرضأحكـام،بثلاثـةالأراضـين
أرضوعليـهصـولحوامـاعلـىفهـيممعلوـ خـراجعلـىصـلحاافتتحـتأرضوالعشـر،
دونالمسـلمونغنمهـاالـتيالفـيءأرضوالمسـلمونفيهـاأخلـفالـتيفهـيعنـوةأخـذت

.(2)لناأĔاعلىصالحناهمالتيأوخوفاتركوهاأهلهايكونأنصورēاو(1)قتال
مثلخاص،انديو الأرضأنواعمننوعلكلخصصفقدالإسلاميةللدولةالإداريللتطورتبعاو

ديوانكان،و(3)العامةالأملاكبدائرةأشبههيو،السواقيديوانوالأحباسديوانالخراج،ديوان
فيهماوعملهوالبلدذكرالأسسهذهمنوالدواوينسجلاتفيثابتةأسسوفقيعملالخراج

.(4)المعادنمن
الأرضيقيسبالديوانكاتبهووالماسحمنصبالديوانđذاارتبطتالتيالوظائفمنو

أنواعيميزوالمساحةعندالسجلاتوالقوانينبرفعمكلفهووالدليلمنصبوبالقصبة
.(5)مزارعيهاأسماءوالأراضي

فـروعمـن:يقـولحيـثالهندسـةعـنحديثـهسـياقفيخلـدونابـنالعلامـةذكـرقـدو
الأرضمقـداراسـتخراجمعنـاهورضالأمسـحفيإليـهيحتـاجفـنهـووالمسـاحةالهندسـة
مـنو،(6)ذلـكبمثـلقويسـتإذاأرضمـنأرضونسـبةذراعأوشـبربنسـبةالمعلومـة
بـينالفاصـلةهـيو: قـولهمالمـواتالأرضمـنقطعـةمسـحفيالفقهـاءأورهـاالـتيالنمـاذج
.(7)رضاعغرباوشرقاوطولاوشمالاقبلةمادةقطعةوهيكذاكذا وجبالمدينةأراضي

.القاهرة-الأزهريةالكليات-81:ط– هراسخليلمحمد:تحقيق-57/ص-سلامبنالقاسمعبيدأبو– الأموال(1) 
.سابقمرجع125/ص-3-ج– السنةفقه(2)
.تاريخأوطبعةبدون-الفكردار– 171/ص– الرفاعيانور– الإسلاميةالنظم(3)
.للكتابالعامةالمصريةالهيئة-98ط-اسماعيلالبيومي-28/ص– المماليكزمنالشامومصرفيالإسلاميةالنظم(4)
.84،50/ص– نفسهالمرجع(5)
.سابقمرجع-449/ص– خلدونابنمقدمة(6)
سابقمرجع245،246/ص-2ج– العقودجواهر(7)
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وضـعفيالعلمـاءأجتهـدحيـثرسمهـاكيفيـةوالخـرائطيعلـمالمسـلمونأهـتمذلـكمـنو
وطبيعيـة(1)خصـائصمـنعليـهتشـتملبمـازمـاĔمفيالمعروفـةالعـالمأقـاليمتبـينخـرائط
.متنوعةبشرية

مسحإجراءإلىم1159 سنةبادروحدينالمخلفاءأولعليبنالمومنعبدأنالمؤرخونيذكرو
.(2)عليهايتوجبماضبطوأصنافهالتحديدكلهاالمغرببلادلأراضي عام

بعـدأعـدتالـتيالعثمانيةالخاقانيةالدفاترتضمنتهماالأراضيلمسحالعمليةالنماذجمنكذلكو
أنواعهـاوالملكيـاتبعـددإحصـاءمـنعليهاشتملتماومختصينبمعرفةالدولةلأراضيعاممسح
فيعمـلالفلانيـةالمدرسـةعلـىوقـفالفـلانيالمحـلإنالخاقـانيالـدفتردفـاترفيوجـدإذالـذلك
.(3)بذلك

وقفـتثمبيعـتالمـاللملكيـة بيـتقريـةواسـترجاعبإبطـال وقـفصـدرأمـراأنيـذكر كـذلكممـاو
.(4)الحقيقيةقيمتهادونبيعهالىاأدىالمسحفيخطاالبطلان وقوعوسبب
.القانونيالاصطلاحفيالمسح:الثانيالفرع
م1858 سـنةتـورنسريتشـاردروبـرتيـدعلـىاسـتراليافيالحـديثبمفهومـهالمسـحظهـر

يأخـذالعقـاريللتسـجيلمركـزايكـونإقلـيمتخصـيصعلـىالمبتكـرةالطريقـةهـذهتقـومحيـث
جميــعفيهــاتـدونالعينيــةجلاتبالســتعـرفســجلاتعلــىتحتـويمختصــةإدارةشـكل

.(5)مساحمهندسبمعرفةفنيةبطريقةمسحهبعدبالعقارالمتعلقةالمعلومات
المرتبطةالمفاهيممنالعديدبينيجمعشاملمفهومالعقاريالمسح:أبعادهوالمسحتعريف - 1
الفقهجعلماهذاوإدارياقيدبالتعتتسمعمليةيعد،لذلكالقانونيةوالتقنيةالناحيةمنبه

العديدالقانونيينالفقهاءعنوردالأسبابلهذهفقيهكلنظرةحسبتعريفهفييختلفالقانوني
(6)التشريعأوالفقهمستوىعلىسواءالمختلفةالتعاريفمن

ـ

.هرةالقا-العربيللإعلامالزهراء1--87- ط13-/ص-مؤنسحسن– الإسلامتاريخأطلس(1) 
.الجزائر-للكتابالوطنيةالمؤسسة-1986 طبعة-17/ص-سعيدونيالدينناصر– العقاريةالملكيةفيدراسات(2)
.سابقمرجع480/ص4 -ج-الحكامدور(3)
.سابقمرجع364،365/ص-2ج– العقودجواهر(4)
بيروت-الحقوقيةالحلبيشوراتمن-2003 طبعة-37،38/ص-حمداناللطيفعبدحسين– العقاريالسجلنظام(5)
.الجزائر-الهدىدار-2009 طبعة-19/ص-حاجينعيمة– الجزائرفيالعقاريالسجلتأسيسوالعامالمسح(6)
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لتقنية تقوم عملية المسح على أسس علمية و عملية تفضى إلى إحصاء الملكيات العقارية و فمن الناحية ا
تعيين حدودها , أما من الناحية القانونية فتنصب على تحديد طبيعتها و إعداد سندات إثباثها و 

, أما من الناحية الإدارية فالمعلومة المسحية ذات مزايا هامة في قاع دة تقييدها في سجلات خاصة 
المعلومات المتعلقة بتوزيع الخصائص بأرض كل إقليم عند إعداد المخططات الحيوية في مجالات التهيئة و 

.)1(البنى التحتية و تعتبر هده المعلومات أساسية بالنسبة للدولة الحديثة 

يعي مسح الأراضي العام يحدد و يعرف النطاق الطب''عرفه بقوله تعريف المشرع الجزائري :-2
)2(للعقارات و يكون أساسا ماديا للسجل العقاري. '' 

إن التعريف على النحـو الـدي أورده المقـنن يركـز بصـورة أساسـية علـى هـدف و أهميـة المسـح بإعتبـاره 
ن المعلومـات تقنية و فنية لتحديد الطبيعـة القانونيـة Đمـوع الوعـاء العقـاري الـوطني يسـمح بتـدويةأدا

موع السجلات العقارية .الخاصة بكل عقارفي مج

ومــن فقهــاء القــانون مــن ركــز في تعريــف المســح علــى الطبيعــة التقنيــة مــن حيــث الإجــراء و الكيفيــة الــتي 
ēدف إلأى التعريف بالعقار, و على ذلك يكون المسح عملية تتكفل بتحديد معالم الأرض و تقسيمها 

.)3(اخاصة مع رسم مخططاēاإلى وحدات ملكية و إعطائها أرقام

و )4(و عرفه البعض الآخر على أنـه  أداة لحصـر جميـع الملكيـات العقاريـة سـواءا كانـت حضـارية أو ريفيـة 
ما يؤخد على هذا التعريف الأخير أنه إضافة إلى تركيزه على أهداف المسـح العقـاري قـد ضـيق مـن نطـاق 

.)5(هذه الأهداف و جعلها تقتصر على الجانب الإحصائي 

كن القول إن المسح العقاري هو تلك العملية الفنية و القانونية التي ēدف إلى وضع هوية و على ذلك يم
للعقــار عـــن طريــق تثبـــت و تحديــد العقـــارات و تحديــد أوصـــافها و تعيــين الحقـــوق المترتبــة لهـــا أو عليهـــا و 

.) 6(التعريف بالأشخاص المترتبة لهم أو عليهم هذه الحقوق

رد هذه الإعتبارات تباعا من خلال الأمر المتضمن إعداد المسح العام .الملاحظ أن المشرع قد أو 

مرجع سابق .-166ص/–الملكية و النضام العقاري في الجزائر )1(

المتضمن المسح العام و تأسيس السجل العقاري .75/74المادة الثانية من الأمر)2(

مرجع سابق .-47ص/–المنازعات العقارية )3(

الجزائر بدون طبعة أو تاريخ .-قصر الكتاب-30ص/-ية كآلية للحفظ العقاري في التشريع الجزائريالمحافظة العقار )4(

مرجع سابق .-20ص/–المسح العقاري العام و تأسيس السجل العقاري )5(

العقاري فرع القانون –مدكرة ماجيستير 5ص/–بوزيتون عبد الغاني –المسح العقاري في تثبيت الملكية في التشريع الجزائري )6(

.2009/2010–قسنطينة –جامعة منتوري –
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.العامالمسحعمليةضمنالوقفيالعقارمركز:الثالثالفرع
من_4_ المادةفيجاءبماالجزائريالمشرعنص:الوقفيالعقارمسحمنالقانونموقف1- 
علىيتم" أنعلىالعقاريالسجلتأسيسوالعامالمسحإعدادالمتضمن74/75رقمالأمر

."الأراضيمسحتأسيسومنظممخططإعدادقصدالملكياتتحديدالوطنيالترابمجموع
علىلتنصبمليةالعشموليقتضيالعمومفإنالمادةفيهوردتالذيالسياقوالصياغةحسب

أنواعتحديدإلىخلالهامنيهدفالمقننأندامماالوقفيةالأملاكذلكفيبماالملكياتجميع
المرسوممن_4_ المادةمنالثالثةالفقرةإلىبالرجوعوأنهغيرالوطني،الترابمستوىعلىالملكية

العملياتنو تكو..." هافيجاءالتيوالعامالأراضيمسحإعدادالمتضمن62/76 رقم
."الخاصةوالعموميةالأملاكبتحديدلزومامصحوبة

يفيدالفقرةبنصالواردفالتخصيصالدولةلحسابيعودماالعموميةبالأملاكيريدالمقننكانفإذا
الأملاكمننوعينعلىفقطاقتصارهاوالمسحبعمليةشمولهاعدموالوقفيةالأملاكاستثناء

استثناءالعمليةالناحيةمنطبعايستحيلو،(1)للخواصالتابعةالعقاريةالأملاكوللدولةةالتابع
.العامالمسحأشغالافتتاحبمناسبةعقارأي
نقفالفترةهذهفيالصادرةوبالمسحالمتعلقةالقانونيةالنصوصجملةفيالنظرإمعانخلالمنو

بصيغةعليهالمعولو،العمليةهذهمنالوقفيةالأملاكدإبعاعلىصراحةينصماوجودعدمعلى
بغضالعمليةفيهاأفتحتالتيالمناطقفيالواقعةالعقاراتجميعلهاتخضعالمسحعمليةأنالجزم
.(2)مالكوهاكانأياوصفتهاأونوعهاعنالنظر

كانتالأملاكهذهنالىإيعودبالذكرالوقفيةالأملاكالمشرعتخصيصعدمفيالسببأننرىو
قـدبـل،القانونيـةبطبيعتهـاتعـترفتكـنلمالـتيالدولـةوصـايةتحـتالمسـحقـانونصـدوروقـت

التابعـةالأمـلاكضـمنأدرجـتأو،الزراعيـةللثـورةالـوطنيالصـندوقضـمنالأمـلاكهـذهأدرجـت
.للدولة
ضـمنتـدرجالوقفيـةالأمـلاكفـإنالقانونيـةطبيعتهـاوالملكيـاتعـنالتعـرفأهـدافإلىإضـافة
.وصايتهاتحتمادامتالدولة،باسملووتلقائيةبطريقةالمشروعهذاأعمال

.سابقمرجع_23/ص_ الجزائرفيالعقاريالسجلتأسيسوالعامالمسح(1) 
.سابقمرجع_07/ص_ الجزائريالتشريعفيالملكيةتثبيتفيالعقاريالمسح(2)
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وضمانالمسحعمليةعلىالإشرافأجلمن:المسحيةالهيئاتضمنالوقفيالعقارتمثيل2-
استحداثإلىالمشرععمدالوطني،الترابكامللتشملبالعمليةالدفعوالمسطرةالأهدافتحقيق
حيثمننوعياتطوراالهياكلهذهعرفتقدوالعملية،đذهالقيامتتولىرسميةإداريةهياكل

:المحليوالمركزيالمستوىعلىسواءصلاحياēاوتكوينها
طابعذاتعموميةمؤسسةالأراضيلمسحالوطنيةالوكالةتعد:الأراضيلمسحالوطنيةالوكالة-أ

للأملاكالعامةللمديريةالقانونيةالوصايةتحتتعمل(1)القانونيةةبالشخصيتتمتعإداري
الوطنيةالوكالةانشاءالمتضمن234/89 رقمالتنفيذيالمرسومبموجبأنشئتقدو(2)الوطنية
و(4)العقاريالمسحبعمليةالمتعلقةالتقنيةوالفنيةالعملياتإنجازمهمتها،(3)الأراضيلمسح

:منتتألفالوكالةهذهفإنإنشاؤهاالمتضمنالمرسوممن_13_ المادةحسب
.رئيساالاقتصادوزارةعنممثل1-
.الدفاعوزارةعنممثل2-
.الداخليةوزارةعنممثل3-
.التجهيزوزارةعنممثل4-
.الفلاحةوزارةعنممثل5-
.النقلوزارةعنممثل6-
.العلميللبحثالساميةالمحافظةعنممثل-7
عمليةđاافتتحتالتيالبلديةمستوىعلىتتشكللجنةهيو:للمسحالمحليةاللجنة-ب

منهاالثالثةالفقرةفيجاءحيث75/74الأمرمن_9_ المادةبموجباللجنةهذهأنشئتالمسح
."الأراضيلمسحبلديةلجنةتؤسسالغرضلهذاو"
هـذهتتشـكلو76/62الأمـرمـن_7_ دةالمـابموجـبذلـكعلـىالمشـرعنـصفقـدتركيبتهـاعـنو

عنممثلوالبلديالشعبياĐلسرئيسوالعقاريةالمحكمةاختصاصمحلقاضمناللجنة

ــ
.سابقمرجع_109/ص_العقاريللتوجيهالجزائريالقانونيالنظام1)(
.سابقمرجع_29/ص_العقاريةالملكيةتثبيتفيالعقاريالمسح2)(

.1989 _54/عدد_الرسميةبالجريدةمنشور(3)
.سابقمرجع_38/ص_العقاريالسجلتأسيسوالعامالمسح(4)
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الملاحظةوالسالفة،المادةحسبلأعضاءامنغيرهوالمسحمصلحةعنممثلوالفلاحينمنظمة
باعتبارهاالأوقافوالدينيةالشؤونوزارةعنممثلانعدامهيالهيئتانعضويةعنالمستخلصة

.الجزائرفيالعامةالوقفيةالأملاكعلىالقانونيالوصي
.العقاريانالدفتروالسجل:الثانيالمطلب

مسحعلىيرتكزالذيوعينيعقاريشهرنظامتجسيدعلىالجزائرفيالعقاريةالسياسةتقوم
عمليةتبدأتكاملعلاقةالعقاريالسجلوالمسحبينالعلاقةتكونذلكعلىو(1)الأراضي
.المسحعمليةتنتهيحيثالعقاريالسجل

المسحأعمالأن،ذلك(2)العقاريالسجلتأسيسđدفأساساالعقاريالمسحأنشئلقدو
تكونبحيث،العقاريةالمحافظةمستوىعلىالمسحيةالوثائقعنومحاضرهامننسخإيداعبتنتهي
طبقاالعقاريةالبطاقاتمجموعوالعقاريالسجللتأسيسالماديةالدعامةهيالمنجزةالإعمالهذه

.75/74رقمالأمرتضمنهاقانونيةوإداريةلإجراءات
.العقاريالسجلمفهوم:الأولالفرع

من_19_13_3_2_1_ الموادعليهنصتماحسبعلىالجزائريالعقاريبالسجلالمرادإن
_ الأمرمن_20_ المادةكذاوالعقاريالسجلتأسيسالمتضمن76/63المرسوم

.(3)المرافقالعقاريالملفبضبطالمحددةالقانونيةوالإداريةالعمليةتلكهو_75/74
القانونيةالناحيةمنوالعقاريةبالمحافظةعندناتسمىعموميةإدارةتباشرهاالإداريةالناحيةفمن
.للعقاراتالقانونيةالوضعيةتبين

يأخذقدوالإعلام،أوالإشهاربمعنىالعقاريالسجلمفهومارتبطفقدالإجرائيةالناحيةمنو
وضعهاوسيلةالعقاريرالشهفإنلذلكالمدني،القانونفيجاءكماالإشهارمصلحةمصطلح
لكل(4)العقاريةالحقوقعندقيقةمعلومةضمانوالأشخاصلإعلامالدولةمتناولفيالقانون

.العقاريبالسجلقيدهتمعقارلأيالقانونيةالوضعيةمعرفةيريدمن

جامعةالعقاريالقانونفرع_تيرماجسمذكرة54/ص_زهوينميسون_ الحيازةطريقعنالخاصةالعقاريةالملكيةاكتساب(1) 
.2008_قسنطينة_متنوري

.سابقمرجع86/ص_الجزائرفيالعقاريالسجلتأسيسوالعامالمسح(2)
.سابقمرجع_156/ص_الجزائرفيالعقاريالنظاموالملكية(3)
.156ص_نفسهالمرجع(4)
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الذي يقوم على مبدأ تخصيص و )1(و بالنسة للمشرع الجزائري فقد إعتمد نظام الشهر العيني 

مسك مجموع البطاقات العقارية الخاصة بالحقوق العينية حيث تخصص لكل عقار بطاقة يدون 
ومن مجموع هذه ) 2(ه ومن ذلك البطاقات المفتوحة للأملاك الوقفيةفيها المعلومات المتعلقة ب

البطاقات المفتوحة على إختلاف أنواعها و أغراضها يتشكل السجل التجاري .

.الفرع الثاني : الدفتر العقاري

الدفتر العقاري سند رسمي قانوني مؤسس من طرف الدولة يحل محل العقود الأخرى بمختلف 
.) 3(رة سلفا بالمحافظة العقارية و لا يكون قابلا للطعن فيه بالإلغاء إلا أمام القضاءأنواعها المشه

كدليل )4(طر حياēا القانونية حقيقية للملكية العقارية التي يسو بذلك يكون بمثابة حالة مدنية 
) 5(دادهوحيد يحوز قوة ثبوثية على صحة محتواه طبقا للصياغة الموافقة لنظام الشهر العيني في إع

ذه الدفاتر كما نص على ذلك قانون الثورة الزراعية قبل إلغائه .đحيث تستبدل شهادات الملكية 

و من أجل مواكبة عمليات الإيداع لمحاضر و نتائج أعمال المسح على مستوى المحافظات العقارية 
, من حي ث مدى و ضمان إطلاع  مباشر على صحة المعلومات المقيدة بالسجلات العقارية 

, فقد أنشئت لجنة وزارية  مطابقتها للمعلومات المقدمة عن الوعاء العقاري لكل قطاع وزاري 
, و الملاحظة أنه رغم تزامن صدور هدا المرسوم )6(91/117المرسوم التنفيدي رقم مشتركة بموجب

من عضويتها مع صدور قانون الأوقاف فإن تشكيلة هذه اللجنة لم تضم ض94/89المعدل بالمرسوم رقم
ممثلا  عن وزارة الأوقاف باعتبارها الوصي القانوني على العقار الوقفي في الجزائر .

دائما الأخطاء بنفس الأسلوب في إستبعاد عضوية الأوقاف في كل مرة يتم فيها و هكذا تتكرر
و هي إستحداث هيئة تعني بالوضع العقاري خاصة فيما يتعلق بسير أشغال عملية المسح العام , 

تكاد تكون ميزة في كل التشريعات لحد الآن .

مرجع سابق .45ص/–المنازعات العقارية )1(

قة المدير الولائي للحفظ العقاري ها السيد :مولود مراز ثاأل-مداخلة مكتوبة حول موضوع : نظام الشهر العقاري في الجزائر)2(

.5ص/-2005ماي21يوممن طرف مجلس قضاء سكيكدة بسكيكدة بمناسبة اليوم الدراسي حول المعاملات العقارية المنظم 

.6ص/-المرجع نفسه)3(

مرجع سابق .100ص/-الملكية والنظام العقاري في الجزائر)4(

المتضمن مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري .75/74من الأمر-18-هذا ما نصت عليه المادة )5(

م.1991-20المنشور بالجريدة الرسمية العدد)6(
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.بالأوقافالمكلفةالسلطةدور:الثالثالمطلب
بالتركيزالوقفيةالأملاكعلىالحفاظفيبالأوقافالمكلفةالسلطةأهميةإبرازالطلبهذافينحاول
تأسيسوالمسحأعمالسيرفيفعالكطرفدورهاأداءمنتمكنهاالتيانونيةالقالأدواتعلى

الماديةمصالحهاعنالدفاعوالأملاكهذهتمثيلفيقانوناالوصيةالجهةباعتبارهاالعقاريينالسجل
.المعنويةو

.العقاريةالهيئاتفيالتمثيل:الأولالفرع
الوطنيةالوكالةذلكمنوالعقاربشأنتعنيمختصةوميةعمهيئاتتكوينتمأنهسابقارأينالقد

.المشتركةالوزاريةاللجنةوللمسحالمحليةاللجنةوالأراضيلمسح
بالعقارصلةذاتوزاريةقطاعاتيمثلونأعضاءعضويتهافيمضتتكوينهاحسبالهيئاتهذه
تشرفالذيالكبيرالعقاريوعاءالمنبالرغمالأوقافوزارةعنممثلاضمنهايوجدلاأنهغير
.عليه
عنكممثلالانتدابحقلهايخولالذيالقانونيالأساسانعدامإلىيعودالإقصاءهذاكانربما

الزراعيةللثورةالوطنيالصندوقضمنمدرجاكانالوقفيالعقاريالوعاءأنذلكالأملاك،هذه
.الفلاحةلوزارةالمباشرةالوصايةتحتأي
العموميةالسلطاتباشرēاالتيالإصلاحاتبعدلكنالمقصودالإقصاءلهذامبرراهذايكونقدو
أسسعلىالعقاريةالمسألةفيالنظرإعادةإلىالدولةاتجاهوبالعقارالمتعلقةتلكخاصةبصورةو

.العقاريةالساحةهيكلةإعادةإلىأدتالعقاريةالقوانينمنسلسلةبموجبجديدة،
المكلفةالسلطةعنممثلإقصاءيبررمايعدلم،هامةعمليةنتائجمنعنهاترتبمامعو

.الهيئاتهذهعضويةضمنبالأوقاف
كنوعالوقفيةللأملاكالقانونيةبالطبيعةالاعترافبعدخاصةالمحليأوالمركزيالمستوىعلىسواء

تحتالأملاكهذهوضعالذيوقافالأقانونصدورثم،الوطنيةالأملاكمجموعضمنمستقل
.مصالحهارعايةفيعنهاتنوبالأوقافوالدينيةالشؤونوزارةوصاية
منالوزارةعاتقعلىملقاةبالعقارنىتعالتيالوطنيةالهيئاتضمنالأوقافتمثيلفمسؤوليةلذلك
ضمنيةبصورةلووالحقهذاتمنحهاالتيالقانونيةالنصوصخلفيةعلىمناسبموقفاتخاذأجل

الأوقافيخدمبماالوصايةهذهممارسةفيđاالمنوطالدوربصدقتعكسفعليةحقيقةإلىوتحويله
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يحـددم2003فبرايـر04 فيالمـؤرخ03/51 رقـمالتنفيـذيرسـومالمصـدورغـرارفعلـى
وبالأوقـافالمتعلـق91/10رقـمالقـانونمـنمكـرر_8_ المـادةأحكـامتطبيـقكيفيـات

إطـارفيتسـتعينأنالعقـاريالحفـظلمصـالحيمكـن" أنـهعلـىمنـه_5_ المـادةنصـتالـذي
الشـريعةفيمتخصصــينبــأعوانالوقفيـةبـالأملاكالخـاصالعقـاريالســجلإعــدادعمليـة

."الأوقافوالدينيةبالشؤونالمكلفالوزيرالغرضلهذايعينهمالإسلامية
قانونيةنصوصاستصدارعلىالقانونيةمهامهاممارسةإطارفيحثيثاالعملالوزارةفعلىلذلك
عندللمسحليةالمحاللجنةمستوىعلىممثلاخاصةبصورةوالأخرىالهيئاتعضويةلضمانمماثلة
الإشكالاتمنمجموعةتفاديأجلمنذلكوبالعملية،معنيةبلديةإقليمفيأعمالهافتتاح

مضاعفاتإلىتؤديحينهافيلهاالتصدييتملمإنالتيوعادةالمسحأعمالتعترضالموضوعية
.علاجهايطول
.المجهولةالعقارات:الثانيالفرع
تتعلـقالإشكالاتمنالعديدالعمليةشملتهاالتيالمناطقفيالعامالمسحعمليةسيرخلالمنتبين

فضـلاالملكيـةيثبـتسـندإلىالحـائزافتقـاربسـببالممسـوحللعقـارالقانونيـةالطبيعـةتحديدبصعوبة
.بالعمليةالمكلفينالأعوانمرورعندلحيازةمحلاليستالتيالعقاراتعن
السـجلتأسـيسوالعـامالمسـحعمليـةتواجـهالـتيالمشاكلأهممنالمالكĐهولةاالأراضيتعتبرو

بعداĐهولبعنوانالأراضيهذهتوضع،حيث(1)إشكالاوغموضاالنقاطأكثرمنفهيالعقاري
.العقاريالمحافظيباشرهاالتيالبحثطرقجميعاستنفاد

المنـاطقفيالواقعـةالعقـاراتعـددبلـغقـدأنـهوطنيـةالللأمـلاكالعامـةالمديريـةذكرتـهمـاحسـبو
الأمـلاكثلـثنحوأنكشفتالوضعيةهذه،معتبرامستوىاĐهولحسابفيالمسجلةالممسوحة

.(2)المسحعمليةمنإغفالهاتمالعقارية
ملكيتهاعلىقرينةيشكلاĐهولحسابفيالتسجيلفإندائماالمديريةنفسحسبو

.باسمهاسنتينلمدةمؤقتاترقيماالعقاراتهذهترقمو،(3)للدولة

.سابقمرجع_133/ص_ الجزائرفيالعقاريالسجلتأسيسوالعامالمسح(1) 
.المديريةذاتعنصادرة2003 ماي3 فيمؤرخة0242 رقمالمذكرة(2)
فس المديرية.نعنصادرة2004 سبتمبر4 فيمؤرخة004618 رقمالمذكرة(3)
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.(1)ائدēالفالنهائيبالترقيمتنتهيالعقاربملكيةالمطالبةعدمحالةفيو
فيالمسـجلالعقـاركـانلـومـافيالعقـارمـآلحـوليتعلـقالخصـوصđـذاالمطـروحالسـؤالو

مـاللمسـحالمحليـةاللجنـةعضـويةفيالأوقـافعـنممثـلغيـابفيو؟وقفـااĐهـولحسـاب
.؟أحباساالمسحمحلالقطعأنعلىأخباراتلقتلوفيماموقفهاهو
:وجهينذاتإشكاليةالمسحعمليةيعترضأنهإلىسبقفيماأشرنالقد

تعـترضكثـيرةحـالاتهـيونـوعأيمـنسـندإلىيفتقـدحـائزجـودو:الأولالوجـه
حلـةفيينتهـيمؤقـتتـرقيممـنالحـائزيسـتفيدđـاالمعمـولللإجـراءاتطبقـاوالمسـحعمليـة
.ملكيةسندبتسليمالاعتراضعدم

الـتيهـيومالـكأوحـائزبـدونشـاغرةالقـانوننظـرفيدتعـأمـلاكوجـود:الثـانيالوجـه
.اĐهولحسابفيتسجل

الحفـظمـديريقومđاالمعمولللإجراءاتتبعاولترقيمقبلوالأولبالوجهيتعلقفيماأما
عنـدو،يخصـهفيمـاكـلالعقـاريالمسـحمصـالحوالدولـةأمـلاكمصالحبمراسلةالولائيالعقاري
مـنمؤسسـاعقـارهوضـعيةتسـويةطلـبيعتـبرالـذيالعـارضيسـتفيدللـردالقانونيةالآجالانقضاء

.(2)سنتينأجلباقييقابلمؤقتترقيم
ينبغـيكـانلـذلك،وقفـابـالترقيمالمعـنيالعقـاريكـونأنيسـتبعدفـلاالوجـههـذابمطابقـةو

الــتيالعموميــةبــالإداراتاصــةالخالمراســلاتضــمنوقــافلألالولائيــةالمــديرياتإدراج
المعـنيللعقـاربالنسـبةاحتياطاēـاادإتخـمـنالمديريـةهـذهتـتمكنحـتىالحفـظمـديريباشـرها

هـذهتجـاوزيمكـنكـانو،المناسـبالوقـتفياعتراضـهاتقـديملهـايتـيحبمـا،لـهالحـائزأو
ممثلـيغـرارعلـىفالوقـعـنممـثلاللمسـحالمحليـةاللجنـةعضـويةضـمنكـانلـوالإشـكالية
.الأخرىالقطاعات

أĔـاعلـىالشـاغرةللأمـلاكالقانونيـةالطبيعـةبيـاناحتمـالعلـىوالثانيـةالوجـهبخصـوصأمـا
إطـارفياســترجاعهايــتموإداريــةبصــفةتعــالجإشــكاليةتطــرحفعندئــذ،الأوقــافمـن

.الدولةبحوزةالتيالوقفيةالأملاكلوضعيةالشاملةالتسويةعمليات

بسـيرالمتعلقـةالوطنيـةللأمـلاكالعامــةالمديريـةعــنالصـادرة_ 1998 مــاي24 فيمؤرخـة16 رقـمالتعليمـة(1)
.العقاريالترقيموالأراضيمسح
.السابقة_ 004618 رقمالمذكرة(2)
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الفرع الثالث: الشهر العقاري للأملاك الوقفية.
العـامالأراضـيمسـحالمتضـمن75/74الأمـربوجـبالمحدثالعامالتوثيق العقاريإطارفي

المشــرع ألــزمالســجل العقــاريالمتضــمن تأســيس76/63والســجل العقــاري و كــذا المرســوم رقــم 
إخضـاع الوعــاء العقـاري الــوطني في المنــاطق الـتي افتتحــت فيهـا أعمــال المســح إلى التسـجيل ضــمن

مجموع البطاقات العقارية.
جميع تنسخ فيه)1(يسلم في Ĕاية العملية لكل مالك دفترا عقاريا يكون بمثابة سند ملكيةأنعلى

.)2(لبطاقات العقاريةالبيانات الموجودة في مجموعة ا
؟فما هو مركز العقار الوقفي ضمن هذا المشروع

إحـداثعلـىالجزائـريالمشـرعنـصلقـد:الـوقفيبالملـكالخـاصالعقـاريالسـجل-أ
مكـرر مـن قـانون -08-عقـاري خـاص بـالأملاك الوقفيـة بموجـب الفقـرة الثانيـة مـن المـادة سـجل

المتضــمن تأســيس ســجل -76/63-درج هــذه المــادة ضــمن المرســوم و كــان الأولى أن تــالأوقــاف
ثم تشـعر بـذلك 19/03/1995المـؤرخ في 93/123خاصة بعد تعديله بالمرسوم رقم العقاري
المكلفة بالأوقاف.السلطة
من، صدرت جملةالسالفة الذكر و توضيح كيفياēاالقانونيةمحتوى المادةتطبيقأجلو من

الماليةينية و الأوقاف و وزارةدالالشؤونو المذكرات و التعليمات  المشتركة بين وزارة المراسيم 
و حسب محتوى نصوصها فإن عملية إعداد السجل العقاري الخاص بالملك الوقفي تمر بمراحل

ثلاث:
أولا:

وثيقة صدرتوضيح كيفية إعداد هذه الأجلمن:المكتوبالإشهادوثيقةإعدادمرحلة-
تضمن2000أكتوبر26الموافق ل 1421رجب عام 28في المؤرخ2000/336رقمالمرسوم

النموذج المرفق الموضح لكيفيةمنه،وحسب-1- المادةالوثيقة بموجبإحداث هذهالمرسومهذا
شرفي يتضمن إفادة عن تصريحالوثيقة عبارةهذهفإن) 3(الشكلحيثمنونموذجهاإعداده

تحاز بهبما الفلاني المعني يحازالتامة بأن الملكعلى معرفتهمطبيعيونأشخاصđايدليشهادةب

مرجع سابق.-107ص/–)النظام القانوني للتوجيه العقاري الجزائري 1(
مرجع سابق.-06ص/–)اليوم الدراسي حول المعاملات العقارية 2(
ق)أنظر الملح3(
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في إعداد البطاقة العقارية للملك ةلة الأحباس، وتعد هذه الشهادة المكتوبة الوثيقة الأولية و الأساسيجم
الوقفي لإثبات طبيعته القانونية.

أصطلح )1(من المرسوم السابق على تدوين وثائق الإثبات المكتوب في سجل خاص-3-قد نصت المادةو 
)2(على تسميته السجل الخاص بالملك الوقفي يفتح ويضبط على مستوى المديرية الولائية للأوقاف.

ثانيا:

-على أنه : من المرسوم السابق-5-تنص المادة مرحلة إعداد الشهادة الرسمية للملك الوقفي :
المذكورتين أعلاه وبعد جمع أكثر من ثلاث وثائق - 4-3-بعد استيفاء الشروط المبينة في المادتين

من الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي تصدر مديرية الشؤون الدينية والأوقاف المختصة 
عند ظهور أدلة شرط البطلان بالإشهاد مرفقة دة رسمية خاصة بالملك الوقفي محلإقليميا شها

مضادة وعند أجل استيفاء خمسة عشر يوما على استيفاء الشروط المطلوبة لإعداد هذه الشهادة 
الرسمية.

الذي 26/05/2001وحسب نموذج وشكل هذه الشهادة الموضحة بالقرار الوزاري المؤرخ في 
ادة عبارة عن بطاقة فإن هذه الشه)3(يحدد شكل ومحتوى الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي

عقارية تدون فيها المعلومات الخاصة بالعقار الوقفي والمثبتة طبقا لعدد وثائق الإشهاد المكتوب 
البطاقة في أساسها وعلى حسب إعدادها تعد بمثابة عقد تصريحي موجه للإشهار بتوقيع وهذه 

)4(المدير الولائي للشؤون الدينية والأوقاف

ادة مرهونا بالحالات التي تفتقد فيها الأملاك الوقفية إلى عقود إثبات رسمية يبقى إعداد هذه الشه
من قانون الأوقاف -35-والمادة-8- أو عرفية في إطار تطبيق الفقرة الخامسة من المادة

في عرف الأوساط الاجتماعية المتعارف عليها -حبوسا–بخصوص الأملاك التي تصنف على أĔا 
أعتمد المقنن الشهادة على السماع في إثبات طبيعتها القانونية.đذه الصفة بعدما 

06/06/2001حدد نموذجه ومحتواه بموجب القرار الوزاري الصادر عن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بتاريخ )1(
.11/06/2002الصادرة عن نفس الوزارة بتاريخ 188)المذكورة رقم 2(
)أنظر الملحق.3(
بين وزارتي الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة المالية الصادرة 09بناءا على ماورد في التعليمة الوزارية المشتركة رقم )يختص بإعدادها 4(

.16/09/2002بتاريخ 
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سـؤالاالفقهـاءيطـرحالمضـادالـدليلوجـودفيالمقـننرتبـهالـذيلـبطلانالشـرطنظـراو
ضـرورةيـرىمـنومـنهم؟حجيتهـامـدىوعـن؟الشـهادة لهـذهالقانونيـةعـن القيمـةجوهريـا

.(1)الفاسخالشرطهذاإلغاء
مزايـامـنالاسـتفادةإلىاللجـوءالأرجـحمـنأنـهنـرىالقانونيـةالإشـكاليةهـذهلتجـاوزو

تأسـيسيتضـمن2007 فبرايـر27 الموافـق1428 صـفر09 فيالمـؤرخ02/07رقـمونالقـان
عقــاريتحقيــقطريــقعــنالملكيــةسـنداتتسـليموالعقاريــةالملكيــةحـقلمعاينـةإجـراء

يجـوزفإنـهمعنـويشـخصالوقـفأنطالمـا،الحيـازةطريـقعـنالمكسـبالتقـادمبخصـوص
.(1)المكسبالتقادموالحيازةقطريعنالعقاريةالملكيةيكتسبأنله

:ثالثا
.العقاريالإشهارمرحلة
محلالوقفيالملكيخضع"أنهعلى336/2000 رقمالتنفيذيالمرسوممنالسادسةالمادةتنص
هذافيو" đاالمعمولالتنظيماتوللقوانينطبقاالعقاريالإشهاروالتسجيلإلىالإشهادوثيقة

تفرغالوقفيبالملكالخاصةالرسميةالشهادةأنإلى09 رقمالمشتركةالوزاريةعليمةالتتشيرالسياق
إجراءاتاستيفاءبعدوالعقاريةبالمحافظةتودعثمالعقاريللإشهارتنظيمياالمحددةالاستمارةعلى

الإيداعهذامعالمرفقةالنسخةللأوقافالولائيللمديرالعقاريالمحافظيسلمالتسجيل
.العقاريالإشهارصيغةتحميلهابعد

_21_ بالمادةعليهالمنصوصللتمييزطبقاعليهالتأشيرفيتمالعقاريبالسجليتعلقفيماأماو
أوكانريفياالمقصودالعقارنوعيميزحيثالعقاريالسجلبتأسيسالمتعلق76/63 المرسوممن

:بطريقينرالإشهايتمالتمييزلهذاتبعا،وحضريا
و_76/63المرسوممن_21_ المادةعليهنصتماحسبتشهرو:العينيلإشهارا- 1

بالجهاتنظاميةبصفةالمرقمةالطرقعلىالمحددةالمبنيةالغيروالمبنيةالحضريةالعقاراتتشمل

يةعينبطاقاتتخصصحيثنسمة2000 عنسكاĔاعدديزيدالتيللبلدياتالتابعةالسكنية

.الموقوفالعقارتعيينبعناصر

من_27_ المادةعليه نصتماالوقفية طبقا الريفيةالعقاراتتشهرالشخصي:الإشهار-2
ـــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ

.سابقمرجع_54/ص_ الحيازةطريقعنالخاصةالعقاريةالملكيةاكتساب(1)
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و بصـــــفة اســـــتثنائية -76/63-مـــــن المرســـــوم-114-113-و كـــــذا المـــــادتين 75/74الأمـــــر رقـــــم 
يـتم التأشــير علــى الســجل العقــاري الممســوك في الشــكل الشخصــي باســم الوقــف بالنســبة للبلــديات 

ريثمــا يــتم افتتــاح عمليــة )1'يــتم فيهــا الإعــداد لمســح الأراضــي العــام و ذلــك بصــفة انتقاليــة الــتي لم
المســح في إقلــيم البلديــة المعنيــة , أمــا بخصــوص العقــارات الوقفيــة و المثبتــة بســند رسمــي أو عــرفي فيــتم 

لـة الـتي لم إشهارها مباشرة في السجل العقاري مع مراعاة عملية افتتـاح المسـح مـن عدمـه , ففـي الحا
أمـا في حالــة -الشـهر الشخصــي -يـتم فيهـا الافتتــاح لهـذه  العمليـة فيــتم الإشـهار كمـا أشــرنا سـابقا 

مـن القـرار -2-و المـادة –76/63-افتتاح هذه العملية فيتم إشهارها طبقـا لمـا نـص عليـه المرسـوم 
عــــامرمضــــان20لمــــؤرخ فيالـــوزاري المشــــترك بــــين وزارة الشـــؤون الدينيــــة و الأوقــــاف و وزارة الماليـــة ا

يحـدد شـكل و محتـوى السـجل العقـاري الخـاص بـالأملاك الوقفيـة 2003نـوفمبر15الموافق لـ 1424
الذي يأخذ شكل بطاقات عقارية تتميز عن غيرها من البطاقات بالون الأزرق .

ــــوقفي-ب بمناســــبة الشــــهر العقــــاري في مجمــــوع البطاقــــات :الــــدفتر العقــــاري الخــــاص بالملــــك ال
العقارية للأمـلاك الـتي شملهـا المسـح و الإيـداع لـدى المحافظـات العقاريـة يقـوم المحـافظ العقـاري بـدوره 

علــــى )2(بعـــد قيامــــه بمجموعــــة مــــن الإجـــراءات بتســــليم دفــــتر عقــــاري إلى الهيئـــة المكلفــــة بالأوقــــاف
. ئيلاالمستوى الو 

يقـوم المحـافظ المسـح أو لم تخضـعالنسبة للعقـارات الحضـارية سـواء خضـعت لعمليـة و كذلك الأمر ب
بطاقيــة الخاصــة đــا بتســليم دفــتر عقــاري إلى مــدير  الشــؤون الدينيــة الالعقــاري بعــد التأشــير عليهــا ب

ــــتي لم تشــــملها عمليــــة المســــح العــــام رغــــم خضــــوعها للإشــــهار,لــــولائي ا أمــــا العقــــارات الريفيــــة ال
إلا بعـــد )3(ة لا يــتم إعــداد دفــتر عقــاري بشــأĔا و التأشــير في الســجل العقــاري فإنــه في هــذه الحالــ

. 76/63-76/62-افتتاح و إتمام عمليات المسح للأراضي طبقا للمراسيم رقم 
و يتم إعداد هذا الدفتر بناء على مواصفات نظام الشهر العيني من رقـم العقـار و حـدوده و صـفاته 

تفظ به كسند رسمي وحيـد لإثبـات الطبيعـة و ئية للأوقاف التي تحولايسلم بصفة Ĕائية للمديرية الثم
المركز القانوني للعقار الوقفي .

مرجع سابق .–04ص /–اليوم الدراسي المنظم من طرف مجلس قضاء سكيكدة )1(

سابق,مرجع –99الوقف العام في التشريع الجزائري ص/)2(

السابقة.-09-التعليمة رقم )3(
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المبحث الثاني: الوقف ضمن أدوات التهيئة و التعمير.
المطلب الأول: أدوات التهيئة و التعمير.

سار تاريخ الحضارة لإبراز هذا المفهوم بشكل جلي نتطرق له من خلال نشأته و تطوره ضمن م
ربية الإسلامية فيما أصطلح على تسميته بفقه العمران أو فن العمارة الإسلامية، ثم نبين مفهومه لعا

القانوني من خلال النصوص القانونية الجزائرية.
الفرع الأول: التعمير في الحضارة الإسلامية.

من منازع الحضارة و أن إقامة المدن يرى العلامة ابن خلدون أن البناء واختطاط المدن إنما هو
وبناء الأمصار ذات الهياكل العظيمة إنما هو نتيجة لسياسة الدولة في مجال العمران مما ليس في 

وهذا أبرز  ما يمكن تصوره عن )1(مقدور الناس فيجبرون على ذلك كرها أو رغبة بعصا الملك
شامل وتحديد نوع العمران المناسب، وفي ظل علاقة السلطة باĐتمع في مجال التخطيط العمراني ال

هذه الرؤيا قامت سياسة العمارة الإسلامية.
يعود نظام التهيئة و التعمير إلى عصر النبوة حيث كان النبي عليه السلام يشرف بنفسه على وضع 
الأسس التنظيمية لخطة المدينة، وأصبح هذا النظام الذي أرسى قواعده المرجع الأساسي لسياسة 

)2(يؤسس مسجدا انأول ما عني بعدما قدم المدينة هو لتعمير في الفقه العمراني الإسلامي و كان ا

وبعد إنشاءه قام بتقسيم الأراضي إلى خطط وهي الوحدة العمرانية الأساسية وفق نمط التوزيع 
كما )3(القبلي وتركت عملية التقسيم الداخلي للخطة وعملية الإنشاء والتعمير فيها لكل قبيلة

تضمنت الخطة إضافة إلى ذلك تمييز أنواع الملكية والحقوق العقارية العامة والخاصة ثم امتدت
هذه الخطة نحو تجهيز المدينة بالمرافق الخدمية العامة، بصفة مجملة أنصب الاهتمام على الشكل 

الحضري للمخطط العمراني للمدينة.
ر عمر رضي االله عنه لأبي موسى الأشعري يأمره ومن صوره كذلك حفر الآبار و تسبيل المياه أم

.4()بحفر Ĕر لأهل البصرة

مرجع سابق.-319ص/-مقدمة ابن خلدون)1(
مصر.-الإسلاميةنالأعلى للشؤو اĐلس -178/ص-الباشا حسن -1968العدد الثالث ماي-)منبر الإسلام2(

الجزائر-مطبعة ابو داود-92–ط -79-/ ص-ابراهيم بن يوسف-اشكالية العمران والمشروع الاسلامي)3(

.القاهرة-1901الطبعة الأولى -36ص/-البلادري-فتوح البلدان) 4(

100



ر الوقفي في نطاق قواعد التوجيه العقارياالمركز القانوني للعق

ريع الجزائري.أدوات التهيئة و التعمير في التشالثاني:الفرع 
المتعلق بالتوجيه العقاري 90/25لم يعرف المشرع الجزائري أدوات التهيئة و التعمير في القانون 

وهي:)1(و إنما حدد أهداف الأدوات
تحديد قوام الأراضي العامرة و القابلة للتعمير.-1

عة.إعداد التوازن بين مختلف وظائف الأراضي و أنماط البناء و الأنشطة المتنو -2

المتعلق بالتهئة و التعمير 90/29من القانون -11-وهو تقريبا نفس المحتوى الذي تضمنته المادة
حيث لم تعرف هذه المادة المراد من أدوات التهيئة و التعمير و إنما توسعت في تحديد الأهداف التي 

ترمي إليها هذه الأدوات.
من 12و10_ات من خلال ما تضمنته المواد الأدو المراد đذهنلاحظ أن المشرع الجزائري أبرز 

في:نفس القانون، و بذلك يتبين أن هذه الأدوات تتمثل 
المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير-1

.يمخطط شغل الأراض-2

من ذات القانون الإشارة الى الدور -13-و فيما يتعلق بطبيعة هذه المخططات فقد تناولت المادة
هتمام الدولة في مجال التنمية و النشاط الاقتصادي.المنوط đا في تجسيد مظاهر ا

فقد جاء في صلب هذه المادة أنه" يتكفل المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و مخطط شغل 
الأراضي ببرامج الدولة و الجماعات المحلية و الإقليمية و المصالح العمومية و تفرض المشاريع ذات 

توجيه و التعمير و على مخطط شغل الأراضي".المصلحة الوطنية نفسها على مخطط ال
من خلال ما قدمنا يمكن أن نعرف أدوات التهيئة و التعمير على أĔا تلك المخططات القاعدية

الوطنية و المحلية الاجتماعيةيتم اعدادها للتكفل بمختلف الانشطة و المشاريع التعمير التيلسياسة 
في إطار التنمية الشاملة ، و التي تمكن من إيجاد صيغ التوازن و الاقتصادية التي تبرمجها الدولة 

الحد الأقصى المسموح به و معدل التحويل المناسب للأراضي القابلة للتعمير لأغراض بين المطلوبين
و متطلبات التنمية ، و بشكل يسمح بترشيد الاقتصاد في استعمال الوعاء العقاري حفاظا على 

الوجهة الفلاحية للأرض.

المتضمن التوجيه العقاري.90/25من القانون 66/69عليه المواد من خلال ما نصت)1(
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المخططات القاعدية للتهيئة و التعمير.الثاني:المطلب 
المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير.الأول:الفرع 

تعريفه: هو أداة للتخطيط اĐالي و التسيير الحضري يحدد التوجيهات الأساسية للتهيئة العمرانية 
لبلديات آخذ بعين الاعتبار تصاميم التهيئة و مخططات التنمية و يضبط الصيغ المرجعية للبلدية أو ا

.)1(لمخطط شغل الأراضي 
الصادر 91/177وقد نظمت كيفيات إعداده و المصادقة عليه و محتواه بالمرسوم التنفيذي رقم 

للتهيئة و التعمير لمخطط التوجيهيحتوى ابم، و يمكن أن نميز فيما يتعلق 1991ماي 25بتاريخ 
.)2(بين موضوع المخطط و تشكيلته 

المتعلق بالتهيئة و التعمير فإن موضوع 90/29من القانون 18/19حسب المواد موضوعه:أ_ 
التالية:المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير يتضمن النقاط 

ديات حسب _يحدد التحصيص العام للأراضي على مجموع تراب بلدية أو مجموعة من البل1
القطاع.

_يحدد التوسع في المباني السكنية و تمركز المصالح و النشاطات و طبيعة مواقع التجهيزات الكبرى 2
و الهياكل الأساسية.

عمارها إلى قطاعات عامرة و مبرمجة ا_يقسم إقليم البلدية إلى قطاعات على حسب درجة 3
قابلة للتعمير.للتعمير و قطاعات التعمير المستقبلية و قطاعات غير 

و يشــمل الوثــائق 177/91مــن المرســوم التنفيــدي17أو محتــواه فقــد نصــت المــادة_تشــكيلتهب_
التالية:

_تقرير توجيهي.1
وتتناول تحديد القواعد المطبقة بالنسبة إلى كل منطقة مشمولة في مختلف )3(_لائحة التنظيم 2

القطاعات السابقة.
تبطة بتوضيح واسع للمخطط العام و المستندات المرجعية له._الوثائق البيانية للمخططات المر 3

29/90من القانون 16المادة )1(

مرجع سابق.173نظام القانون الجزائري العقاري ص/)2(

.175المرجع نفسه ص/)3(
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مخطط شغل الأراضي.الثاني:الفرع 

و البناء عليها وفقا لإطار الأراضي استخدامقواعد بالتفصيل خطط الذي يحدد المهو تعريفه:_ 1
.)1(التوجيهات المحدد و المنظم من طرف المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير

و تحديد يتضمن تنظيم 1991اي م28بتاريخ الصادر 91/176رقم المرسوم التنفيذي تولى وقد 
إجراءات إعداده و المصادقة عليه و محتوى الوثائق المتعلقة به ، و لذلك ألزم المشرع ضرورة 
استحداث هذا المخطط الذي يغطي كل بلدية او جزء منها بمبادرة من رئيس الشعبي 

. )2(البلدي و تحت مسؤوليته 
:)3(موضوعه_2

بالنسبة للقطاع أو القطاعات أو المناطق المعنية الشكل الحضري و تنظيم و أ_ يحدد بصفة مفصلة 
حقوق البناء و استعمال الأراضي.

ب_يعين الكمية الدنيا و القصوى من البناء المسموح به المعبر عنها بالمتر المربع و أنماط البيانات 
المسموح đا و استغلالها.

ارجي للبيانات و تحديد الارتفاقات و تعيين مواقع الأراضي _ يضبط القواعد المتعلقة بالمظهر الخج
الفلاحية الواجب وقايتها و حمايتها.

تحديد العامة ود_يحدد المساحات العمومية و المواقع المخصصة للمنشآت العمومية ذات المصلحة 
الأحياء و الشوارع.

:)5(تشتمل علىو)4(: يتكون من نظام تصاحبه مستندات بيانية مرجعية المحتوى_3
التي تحدد حقوق البناء و القواعد و مجموع المخططين كرة التلاؤم بين أ_لائحة التنظيم تتضمن مذ  

شروط شغل الأراضي المتعلقة بالبنية التحتية.
ب_الوثائق البيانية المرجعية التفصيلية لمخطط شغل الأراضي.

مرجع سابق.176الجزائري للتوجيه العقاري ص/النظام القانوني)1(

المتعلق بالتهيئة و التعمير.90/29من القانون 34المادة )2(

من نفس القانون.31المادة )3(

من نفس القانون.32المادة )4(

التي حددت هذه المستندات.91/176من المرسوم التنفيذي 18المادة )5(
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الفرع الثالث: مركز الأوقاف ضمن المخططات القاعدية للتعمير.
لقد سبق أن ذكرنا أن من أهداف أدوات التهيئة والتعمير تحديد قوام الأراضي العامرة والقابلة 

مرانية العامة للتعمير و التخصيص العام للأراضي على مجموع تراب البلدية في إطار السياسة الع
للدولة من خلال البرامج التي تتكفل بتسطيرها و تسعى من أجل إنجازها.

عن مركز العقارات الوقفية ضمن هذه الأدوات و بصورة خاصة ضمن نتساءلعلى ضوء ذلك و
القطاعات المستقبلية للتعمير؟

واها و خاصة طبقا لشمول المخططات لإقليم البلدية و تغطية جميع تراđا بموضوعها ومحت
المخططات البيانية التفصيلية الملحقة đا فإن لهذه المخططات أهمية بالغة في تكوين رؤية واضحة 
عن تتبع وضع العقار الوقفي في نطاق القواعد المتعلقة بالتهيئة و التعمير واستقراء الحالات المتوقعة 

ثل و المناسب لكيفية الحفاظ التي يمكن أن يؤول إليها و من خلال ذلك يمكن تصور الشكل الأم
على طبيعتها القانونية.

وبصورة خاصة ضمن تلك القطاعات المستقبلية للتعمير المخصصة تبعا للمدى المحدد حسب   
الآجال المنصوص عليها في مخطط التوجيه للتهيئة و التعمير و الخاضعة مؤقتا لارتفاق عدم البناء 

عمرانية للقطاعات العامرة.عليها و الموجودة بمحاذاة التجمعات ال
في الحالات العادية يتم اختيار القطاعات المبرمجة للتعمير من خلال جملة من الشروط و المقاييس 

ترفق ضمن محتوى المخططات القاعدية للتعمير، و ربما تكون العقارات الوقفية الأكثر استجابة   
لهذه الشروط فتدمج بصفة تلقائية ضمن هذه القطاعات.

بما بفعل التعمير المتواصل قد نجد العقار الوقفي في موقع تحيط به القطاعات العامرة من كل و ر 
جانب فتقلل من أهميته الفلاحية.

ة في أكثر من اتجاه لجأ المشرع الجزائري إلى معالجة هذه الإشكالية من دنتيجة لهذه العوامل المتعد
قة đا.خلال قانون الأوقاف رغم عدم وضوح الكيفية المتعل

عليه الاعتمادفبخصوص هذه الإشكالية ذات الطبيعة العمرانية أعطى المشرع تصورا أوليا يمكن 
من ذات  -3-مكرر-23-مبدئيا رغم أنه لا يقدم حلا Ĕائيا، فمن خلال ما نصت عليه المادة

"مع مراعاة الأحكام القانونية و التنظيمية المعمول đا و أحك ام المادتين       القانون التي جاء فيها 
1991أبريل27الموافق 1411شوال عام 12المؤرخ في 91/10من القانون رقم:-24/25-
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الأراضي الفلاحية الوقفية اĐاورة للتجمعات السكانية ضمن الأراضي المذكور أعلاه يمكن إدماج
المتعلق بالتهيئة و التعمير.-90/29- العمرانية طبقا لأحكام القانون 

ضمن القطاعات الوقفيةالأراضي جلا دما لم ينص على كيفية-90/29-و بالرغم من أن القانون 
ا الإدماج طبقا للقواعد العامة للتعمير.العامرة أو المبرمجة للتعمير لذلك يكون هذ

وهذا ما يفسر الإحالة التي أوردها المقنن للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول đا مع مراعاة أحكام 
ماج الممكنة طبقا من قانون الأوقاف، و حسب الاستقراء الموضوعي لصيغ الاد24/25المادتين 

لا تخرج عن القواعد الثلاثة التالية:ة فإن الكيفية المتبعةللقوانين السارب
واصفات و هذا ما تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة    تعويض العقار الوقفي المدرج بمثله حسب الم-1
من قانون الأوقاف. -24-
حسب الصيغ الواردة في قانون -وقف–إقامة منشآت و هياكل عمرانية تحمل نفس الصفة -2

.)1(- 5-مكرر-26-ق و كيفيات استثمار الأملاك الوقفية لاسيما المادة الأوقاف المتعلقة بطر 
فتح اĐال التجاري أمام الهيئة المكلفة بالأوقاف في إطار الترقية العقارية من خلال القانون رقم -3

منه ما دام أن -06-يتعلق بالنشاط العقاري و خاصة المادة 01/03/93الصادر بتاريخ 93/03
ع بالشخصية المعنوية و الأهلية القانونية لممارسة الأعمال التجارية.الوقف يتمت

دور التهيئة المكلفة بالأوقاف من خلال أدوات التهيئة و التعمير.الفرع الرابع:
في صلب المواد المتضمنة فيهما أية إشارة 91/177و 91/176لا يتضمن المرسومان التنفيذيان رقم 

هذه الهيئة في إعداد المخططات ضمن أدوات التهيئة و التعمير رغم أĔا تصريحية أو ضمنية إلى دور 
معنية مباشرة بحكم الوعاء العقاري الواسع الذي تشرف عليه.

و مقبل ذلك فقد تضمنت المراسيم السابقة ضرورة الاستشارة الوجوبية لبعض الإدارات العمومية و 
المصالح التابعة للدولة.

منهما وجوب استشارة الهيئة المكلفة بالأوقاف -2-ون الفقرة الثالثة من المادة إلا أن المستفاد من مضم
بصفتها إدارة عمومية.

كما أن حقها في الاستقصاء العمومي والاطلاع على محتوى المخططات القاعدية للتعمير قائم 
حقها في الاعتراض منمن نفس المراسيم بالإضافة إلى ممارسة - 10-من المادة - 1-من خلال الفقرة 

تستغل وتستثمر و تنمى الأرض الموقوفة بعقد المرصد الذي يسمح بموجبه لمستأجر الأرض انيمكن“تنص على أنه )1(

قيمة الاستثمار"استهلاكبالبناء فوقها مقابل استغلال إيرادات البناء و له حق التنازل عنه باتفاق مسبق طيلة مدة 
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فكان ينبغي تدارك هذا 12خارج الإدارات العمومية المعنية وفقا إلى الصيغ المذكورة في المادة 

الفراغ القانوني بإقرار نوع من التكامل بين التشريعات.

و تدمج ) 1(طبقا لأدوات التهيئة و التعميرتتحدد و المبرمجة مستقبليا تعمير للالقابلة القطاعات لأن 

تبعا لذلك ضمن هذه القطاعات من خلال المخططات القاعدية للتعمير.

ومن هذا المنطلق يفترض وجوب إشراك الهيئة المكلفة في عملية إعداد هذه الأدوات على الأقل 

الخاصة لإقامة المشاريع تخصيص ضمان مية تسعى من أجل عمو كغدارة العقارية لتغطية احتياجاēا 

بالوزارة من المساجد و مدارس قرآنية في إطار القوانين السارية خاصة المرسوم التنفيذي المتعلق ببناء 

المساجد.

ك أو حائز أن يهيأ ملكه المتضمن التوجيه العقاري "على كل مال90/25من القانون 60الفقرة الثانية من المادة صتن(1) 
".التعميرالذي تسطره أدوات التهيئة و الاستعمالطبقا لتوعية 
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البناء.مير و المساجد ضمن القواعد المتعلقة بالتهيئة و التعالثالث:المطلب

نتطرق من خلال هذا المبحث للإجراءات الإدارية و القانونية التي تفرضها الأحكام التشريعية 
والتنظيمية المعمول  đا في إطار التهيئة و البناء و التعمير و البناء عامة بخصوص إقامة و تشييد بيوت 

لاق.العبادة أو المساجد باعتبارها ابرز النماذج للأوقاف على الإط

جد في الشريعة الإسلامية .االفرع الأول : إجراءات بناء المس
في العصور الأولى من التاريخ الإسلامي كان بناء المساجد لا يخضع لأي إجراء مسبق و كان عادة 
ما يتم بمبادرة من أشخاص سواء بصفة فردية أو جماعية أو من أطراف الدولة في حالة الجوامع 

بالقاهرة.الأزهر دمشق،وي في الكبيرة كالمسجد الأم
: ونعني đم الأشخاص الطبيعية الذين يقومون ببناء المساجد بصفتهم الشخصية و فرادلاا_1

على حساđم الخاص و في هذه الكيفية من البناء أختلف الفقهاء فيما يصير به المسجد وقفا.
مسجدا و خل بينه و بين ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية و مالكية و حنابلة إلى أن من بنى

وذهب الشافعية إلى أن من بنى مسجدا في ملكه وقفا،الناس فإنه يصير وقفا و لو لم يتلفظ هذا 
لفظا.فلا يصير وقفا إلا 

في حالة التجمعات السكانية المعتبرة مثل القرى و نحوها فإنه يصير وقفا بإقامة الجماعات :_ 2
فيه.الصلاة 

أجاز ئة أو الإدارة  التي  تلي أمور المسلمين و تدير شؤوĔم  وقدوهي الهيالسلطة :_ 3
اقتداء)  1(الفقهاء أوقافهم من بيت المال على سبل الخيرات و مصالح المسلمين  

بما فعله  الخليفة عمر بن الخطاب رضي االله عنه في سواد العراق ، وتبنى المساجد
و في العصور الأخيرة من الدولة ) 2(يصدره ولاة الأمور الجامعة بأمر 

يخضع لأذن مسبق تصدره السلطة يحمل الموافقة العثمانية اصبح إنشاء المساجد
على ذلك و يظهر هذا الأمر من خلال الأرشيف العثماني في الجزائر كما تبين إحدى الوثائق التي 

هجرية  يقضي978السلطان العثماني سنة   منالجزائرفيها حكم  "إلى أمير أمراء جاء

كأوقاف السلاطين و الأمراء من مدارس و مكتبات وربط و خانات و ملاجئ للأيتام و منشآت و مرافق عامة و ما أجراه )1(

انظر الخطط للمقريزي –الأنظمة القانونية الحديثة عليها من الأوقاف الدارة و هو نظام شبيه بالتخصيص المعمول به في ظل 

مصر.–مكتبة الثقافة الدينية -87-2/87ط–362ابتداءا من ص/

رة القاه–دار المعارف –44ص/4انظر تاريخ الطبري ج–و مثاله امر عمر لسعد بن أبي وقاص بتأسيس مسجد الكوفة )2(
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بالترخيص لكل من يتقدم من أهالي تونس لبناء مسجد من ماله الخاص عليه تمكينه من ذلك مع 
.)1(تقديم تقرير بعدد المساجد و أسماء منشئيها " 

ة في التشريع الجزائري .الفرع الثاني : الإجراءات المتبع
أولا :

حالتين:بخصوص تعيين القطعة الأرضية التي تكون محلا لإقامة المسجد نميز بين 
التامة ويتم تحويل القطعة الملكية و الأهلية يشترط فيه الشخص طبيعيا يكون عندما الأولى:الحالة 

đ ا .المعينة عن طريق عقد موثق يسجل و يشهر طبقا للتشريعات المعمول
على إحدى والدولة أعندما يكون الشخص معنويا و ينطبق هذا الوصف على الحالة الثانية : 

الجماعات الإقليمية البلدية أو الولائية .
فكيف يتم تحويل هذا الملك إلى ذمة الوقف ؟ . 

المتعلق ببناء المساجد على انه "يجب 91/81_ من المرسوم التنفيذي رقم 06نصت المادة _
يص مساحات لبناء المساجد في كل مخطط عمراني تضعه الدولة أو الجماعات المحلية لكل تخص

_ من 43على أن تدفع القيمة بالدينار الرمزي " وهو ما نصت عليه تقريبا المادة _سكاني تجمع 
قانون الأوقاف .

أعلاه.فما المراد بالتخصيص الوارد بالمادة 
نوني بمعنى التنازل عن الملكية العمومية التابعة مصطلح قاصالتخصيالتخصيص:_ مفهوم 1

عمومية.للدولة أو البلدية أو الولاية لفائدة إدارية أو مؤسسة 
التي و الوطنية المتضمن الأملاك 90/30_ من القانون رقم 82بالمادة _الجزائري عرفه المقنن وقد 

في مهمة تخدم شخص عمومي يملكه ملك عقاري أو منقول التخصيص باستعمال جاء فيها " يعني 
الصالح العام للنظام و يتمثل في وضع أحد الأملاك الوطنية التي تملكها الدولة أو الجامعات 

دائرة وزارية أو مصلحة عمومية أو مؤسسة عمومية تابعة لأحدهما و قصد الإقليمية تحت تصرف 
تمكينها من أداء المهمة المسندة إليها ".

_ دار البحوث 2_ط_107ل الأرشيف العثماني الجزائري _مصطفى أحمد بن حموش _ ص/)فقه العمران من خلا1(

الإسلامية و إحياء التراث _ دبي .للدراسات 
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السالفة الذكر فإن الأملاك الوطنية الخاصة المراد _82حسب المادة __طرق التخصيص : 2

أو البلدية ولذلك فإن طريقة الولائية إما ان تكون تابعة للدولة أو الجماعات الإقليمية ، تخصيصها 

التخصيص تختلف باختلاف الشخص المعنوي الذي تعود إليه الأملاك محل التخصيص .

عن )1(تم هذا التخصيص بصدور قرار إداري ي:للدولةأ_ تخصيص الأملاك الخاصة التابعة 

المسجد.على حسب التصنيف الذي يدرج فيه )2(السلطات المختصة إداريا 

فالنسبة للمساجد الوطنية يصدر القرار عن وزير المالية ، أما المساجد على المستوى الولائي فيصدر 

القرار عن الوالي المختص إقليميا .

بدقة المصالح أو المصلحة التي تتحصل تنظيميا،شكال الإدارية المحددة للأيبين هذا القرار الخاضع 

استعماله.على العقار ووجه 

ويتخذ هذا القرار بناءا على طلب معلل يودع باسم الهيئة المكلفة بالأوقاف تبعا لمحا و تصنيف 

المسجد المعني بالتخصيص ، لدى مصالح أملاك الدولة .

بينها و بين ممثل حضوريايحرر رسميفي محضر بالأوقاف المكلفة لهيئة لويتم تسليم العقار المخصص

عن أملاك الدولة المختص _ المدير الولائي للأملاك الوطنية _ .

قبل اتحاد قرار التخصيص يتعين إيداع الإقليمية:ب_ تخصيص الأملاك التابعة للجماعات 

الأعم ما يكون ار المقصود و في الغالب على حسب تبعية العقطلب على مستوى البلدية أو الولاية 

البلدية.تابعا لأملاك 

قرار التخصيص عن طريق المداولة ، اĐلس الشعبي البلدي إذا كان العقار تابعا للبلدية و اتخاذيتم 

اĐلس الشعبي الولائي في حالة تبعية العقار للولاية .

محضر يحرر حضوريا بين ممثل عن و يتم تسليم العقار المخصص حسب الأشكال التنظيمية في

الأوقاف و رئيس اĐلس الشعبي البلدي أو الوالي تبعا لملكية العقار .

سابق.مرجع 78)الوقف العام في التشريع الجزائري _ص/1(

الوطنية.المتضمن الأملاك 90/30_ من القانون رقم 84)المادة _2(
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ثانيا :

الموجهة لإقامة و بناء ةبعدما يتم نعين القطعة الأرضيإدماج المساجد ضمن الوقف العام : 
المسجد و لواحقه ، تكتمل العملية بإعداد ملف تقني و إداري يشتمل على مجموعة من الوثائق 

وفي طبقا للأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول đا في مجال العمران يتضمنها الملف وجوبا الضرورية

91/176المتضمن أدوات التعمير و كذا المرسوم التنفيذي رقم 90/29مقدمتها القانون رقم _

يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير و رخصة البناء و رخصة التجزئة 28/05/91الصادر بتاريخ 
شهادة التقسيم وشهادة المطابقة و رخصة الهدم و تسليم ذلك .و

طالمشرع لبسو شهادة التعمير و تعد رخصة البناء وسيلة أستحدثها )1(وبصورة خاصة رخصة البناء 
.) 2(رقابة الإدارة على اĐال العمراني بغرض مراقبة مدى مطابقة أعمال البناء لما ينص عليه القانون 

من عملية إتمام الإجراءات الإدارية ، تنطلق بداية الأشغال بإشراف لجنة دينية تتأسس بعد الانتهاء
من أجل ضمان السير الحسن و متابعة مراحل البناء الذي يتم تمويله عادة بمساهمات و تبرعات 

المواطنين التي تودع في حساب بنكي خاص .

تنتقل ملكية القطعة و) 3(وقاف العامة وفور إĔاء و إتمام أشغال البناء يدمج المسجد ضمن الأ
الأبدية.المشيد عليها إلى ذمة الوقف و يكتسب قرار التخصيص صفته 

ويؤشر على ذلك في سجل خاص على مستوى أملاك الدولة تحت مصطلح التحيين إذا كان 
البلدية.، وبنفس الطريقة اذا كان العقار محل التخصيص تابعا لأملاك الدولة تابعا لأملاك العقار 

.91/176_ من المرسوم التنفيذي رقم 35)نصت عليها المادة _1(
_ دار هومة _ الجزائر.2008_3ط_105)الجرائم الواقعة على العقار _الفاضل خمار _ص/2(
بالمسجد._ المتعلق 91/81_ من المرسوم التنفيذي رقم _ 09)تنص على ذلك المادة _3(
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الوقفية.تسوية و إعادة هيكلة الأملاك الثالث:المبحث 
الوقفية.جرد و إحصاء الأملاك الأول:المطلب 

العام.الجرد الأول:الفرع 
لقة بالوعاء العقاري ضمن سجلات خاصة أعدت المراد بالجرد هو تدوين و توثيق المعلومات المتع
لهذا الغرض وفقا لكيفيات و أشكال محددة .

يدخل الجرد العام ضمن اختصاص البلدية طبقا لما نص عليه قانون التوجيه العقاري من وجوب و
).1(قيام البلدية بجرد شامل لكل الأملاك العقارية الواقعة على تراب إقليمها 

، ويهدف هذا الجرد ) 2(رد العام على أنه التسجيل الوصفي و التقويم للأملاك وقد عرف المقنن الج
علاوة على تحديد النطاق الطبيعي Đموع الإقليم إلى :

القانونية.تعيين الأملاك العقارية بمعرفة طبيعتها أ_
التعرف على وضعية الحائزين .ب_ 
الخاص.الجرد الثاني:الفرع 

رة وزارية Đموع أملاكها العقارية ، وبالنسبة للأوقاف يدخل ضمن وهو جرد تباشره كل دائ
المتضمن 98/386_ من المرسوم التنفيذي رقم 10المادة _الصلاحيات المخولة لها قانونا بموجب 

_ من قانون الأوقاف التي 8تسيير الأملاك الوقفية وكذا ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة _
القانونية و ملاك الوقفية لعملية جرد عام حسب الشروط و الكيفيات و الأشكال جاء فيها "تخضع الأ

التنظيمية المعمول đا " .
عامة عن الكيفيات و الأشكال المتعلقة بالجرد و على ذلك يكون جرد الأملاك الوقفية لا يختلف 

.ة ذات خصوصية تجعل منها عمليالمنصوص عليها ، غير أن مباشرة السلطة الوصية لهذه العملية 
من أجل 03/08/2003_ بتاريخ 143وفي هذا السياق صدرت التعليمية الوزارية رقم _

توضيح هذه الكيفيات و الأشكال من الناحية التنظيمية فيما يتعلق بالأملاك الوقفية ، وحسب 
هذه التعليمة فإن عملية الجرد تتم عبر مرحلتين :

_ من هذا القانون .38)المادة _1(
المتعلق بجرد الاملاك الوطنية .91/455_ من المرسوم التنفيذي رقم 02)المادة_2(
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الأولى:المرحلة -أ
تحتوي على )1(لمرحلة يتم إعداد بطاقة فنية في هذه ا:الوقفيةتأسيس بطاقية لتعيين الأملاك 

المساجد.مجموعة البيانات الضرورية لتحديد الملك الوقفي باستثناء 
تمسك هذه البطاقات و ترتب و ترقم على حسب تصنيف نوع عقار أي يتم تخصيص بطاقية 

فيه.لكل نوع على أساس الغرض الذي أعد له تبعا للنشاط الممارس 
بعدد الأملاك الوقفية فيما سلسلة من البطاقات المتجانسة ع البطاقية عبارة عن و عليه يكون مجمو 

به عملية إحصاء حيث يشمل كل نوع منها البطاقات الخاصة بالسكن ، المحلات ، المخازن ، يش
الوقفي . حيث يتم إدراج كل ملك وقفي ضمن البطاقية المحددة ...، وهكذا طبقا لنوع الملك المخابر

لى أساس النشاط المعتاد .لكل نوع ع
نسخة من هذه البطاقات يحتفظ đا على مستوى المديرية و ترسل نسخة عنها للإدارة المركزية 

بقصد الاطلاع عليها و حفظها أرشيفيا .

المدير الولائي و يخصص مؤشر من طرف مرقم و يفتح على مستوى المديرية سجل سجل الجرد : 
الكيفية السابقة _المرحلة بطاقات العقارية التي تم إعدادها حسب ال)2(السجل لتسجيل و جردهذا 

الأولى_ حيث تأخذ ترقيما حسب ترتيبها فيه بناءا على رقم العقار في الخانة المخصصة له و 
يراعى فيه النشاط المعد للعقار كما أسلفنا سابقا .

قتراح من المدير الولائي مقررة تصدر عن الوزير باقابل للتشطيب إلا عن طريق هذا السجل غير 
الات التي يتم فيها الحللأوقاف ، في حالات الأخطاء التي تصاحب عملية التدوين عادة ، أو في 
تغيير النشاط التجاري للمحلات الوقفية بناءا على طلب ورغبة المستأجرين .

التعليمة.)حدد شكل كل بطاقة طبقا للنموذج المرفق مع 1(
د حسب النموذج المرفق مع التعليمة.)حدد شكل الجر 2(
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الوقفية.البحث عن الأملاك الثاني:المطلب 
الجزائر.واقع و آفاق البحث في الأول:الفرع 

، إلا أن المقنن قد أعمال الجرد و الإحصاء دعم سبها عملية البحث في تكترغم الأهمية البالغة التي 
صريح ضمن قانون الأوقاف يؤطر هذه العملية من أجل هذه العملية حيث لم يرد عنه نص اغفل 

مد السلطة المكلفة بالأوقاف بسند قانوني يؤهلها لتفعيل آليات البحث الميداني بصفة عملية بما 
بجهود عرفية في إطار الدفع رسمية أو من الأوقاف اĐهولة و الثابتة بعقود زيد الميمكنها من اكتشاف 

عملية الاسترجاع و التسوية القانونية لوضعية الأملاك الوقفية إلى الإمام .
هذا الفراغ اثر بشكل سلبي على عمل وكلاء الأوقاف على مستوى المديرية الولائية التي لم تجد 

المعنية التي تمتلك أرشيفا عقاريا يعود الاتصال المباشر مع الإدارات نوات الإطار القانوني لفتح ق
بصفة خاصة إلى الفترة الاستعمارية .

وقد نجم عن هذا الوضع جملة من العوائق المادية و الإدارية المتعددة حالت دون الاطلاع المباشر 
مات اللازمة لإثبات وضعية وثائق الضرورية و المعلو العلى الأرشيف بما يمكن من الحصول على 

الأوقاف حتى المعلومة منها .
الذين يتمتعون بالخبرة اللازمة وظفينالمناحية البشرية و الإدارية تتميز بنقص المؤهلين من الفمن 

التي تتطلبها العملية باعتبارها عملية تقنية و فنية متعددة الجوانب ، و من الناحية المادية تحتاج 
ير مالي كبير يوجه للتكفل بالدراسات التقنية و إنجاز الخبرات العقارية التي تعد العملية إلى تأط

عملا أساسيا في إنجاح هذه العملية .
الدوائر الوزارية على وجوب تقديم جملة من القواعد التي تلزم مختلف هيأ وبالرغم من أن المقنن قد 

ترق إلى هذه المساعدة بقت محدودة جدا و لم إلا أن من أجل إنجاح هذه العملية ، المساعدة الضرورية 
المستوى المطلوب بالنظر إلى حجم المهمة .

وفقا لرؤية واضحة عمدت الوزارة الوصية إلى إعادة طرح العملية و من أجل تدارك هذا الفراغ القانوني 
صيات في التو الإطار  قامت الوزارة بإصدار مجموعة من ا  هذتزيل الغموض الذي يكتنفها ، و في

بالعملية نحو تحقيق تدفع قصد ضمان تغطية إدارية شاملة و مذكرات شكل مناشير و مراسلات 

وضع الأوقاف تفتقد فيه الأهداف التي تم تسطيرها بناءا على واقع الأوقاف الذي يتراوح بين وضعين، 
إلى عقود إثبات ، ووضع تجهل فيه الأوقاف .

116



ر الوقفي في نطاق قواعد التوجيه العقارياالمركز القانوني للعق

وكان من جملة ذلك :
الوقفية.تتضمن كيفية البحث عن الأملاك 23/10/94_ مؤرخة في 35_المذكرة رقم _1
المتضمن توسيع دائرة الاهتمام05/08/96_ الصادر بتاريخ56_ المنشور الوزاري رقم _2

الوقفية.بالأملاك 
تتضمن تسهيل عملية البحث عن الأملاك 25/08/98بتاريخ 175/98_ مراسلة رقم _ 3

وثائقها.الوقفية و 
إدارة الأملاك الوقفية و تسييرها و حمايتها يحدد شروط98/381_ المرسوم التنفيذي رقم 4

منه._ 10ذلك من خلال المادة _توكيفيا
تدخل يدفع đذه العملية حسبما كان مسطرا لها مما استدعى بذول لم لكن يبدو أن هذا الجهد الم

الجزائرية.أعلى قمة في هرم السلطة 
صدر عن و بالدعم المادي المطلوب لذلك وقصد النهوض đذه العملية و تأطيرها بالسند القانوني اللازم

على المساعدة وافقة يتضمن الم26/04/2001بتاريخ 01/107رقم )1(رئاسة الجمهورية المرسوم 

الجمهورية الجزائرية لتمويل مشروع حصر الأملاك الوقفية في الجزائر بين الفنية في شكل قرض و منحة 

و البنك الإسلامي للتنمية تتمة للاتفاق الموقع بين الطرفين بتاريخ الديمقراطية الشعبية 
08/11/2000.

ماديا لمباشرة هذه العملية الشاقة مختارة صيغة بذلك فتح اĐال أمام الوزارة الوصية قانونيا وو
عامة.التعاقد نظرا لطبيعة العمل و ما يحتاجه من إطار مؤهل و مختص في مجال العقار 

رست هذه المناقصة الوزارة،تو تم في هذا الإطار الإعلان عن مناقصة وطنية للتكفل بانشغالا
العاصمة.عمارية مقرها بالجزائر لصالح مؤسسة خاصة تعني بالدراسات العقارية و الم

وقد خاضت هذه المؤسسة تجربة رائدة في مجال البحث عن الأملاك الوقفية ، حيث كان عملها 
مقتصرا على مستوى الجزائر العاصمة و ضواحيها في عملية تجريبية ينتظر تعميمها على باقي 

استكمال انتظارأولية في ولايات الوطن على حسب البرنامج المسطر من قبل الوزارة كمرحلة 
الشروط الموضوعية لإنجاح هذه العملية .

مليون دولار .16، وبلغت قيمته 29/04/2001_ الصادرة بتاريخ 25_عددمنشور بالجريدة)1(
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:)1(وحسب الاتفاق المبرم بين الطرفين فقد حددت المهام إلى قسمين 
_ قسم تقني يتولى انجاز مخططات المسح الطبوغرافية و تعيين حدود العقارات الوقفية و 1

ج مساحتها .ا استخر 
مستوى الإدارات التي تمتلك تنقيب عن العقود و الوثائق على _ قسم يتولى مهمة البحث و ال2

عقاريا.اأرشيف
البحث.أهمية الأرشيف العقاري في عملية الثاني:الفرع 

التالية:بخصوص وضعية الأوقاف بالنسبة إلى الوثائق نميز الحالات الممكنة 
أملاك معلومة الموقع مجهولة الحدود و هذا النوع يعود إلى الفترة العثمانية و بداية مرحلة أ_

الاحتلال.
الوثائق.لمعالم تفتقد إلى أملاك معلومة الموقع و اب_
عرفية.روفة ثابتة بعقود رسمية أو أملاك غير معج_

و هذين النوعين الأخيرين يتطلب الحصول على أصولهما الرجوع إلى أرشيف بعض الإدارات 
أرشيفا.العمومية التي تعنى بشأن العقار و تحوز 

عن الأملاك الوقفية يستلزم لذلك فإن عملية البحث و الاكتشاف و جمع المعلومات الضرورية 
الاعتماد الكلي على الأرشيف الوطني المودع بأي دائرة حكومية كانت و أهم الدوائر الواجب 

إليها:الرجوع 
 : ،و تعتبر هذه السجلات اولو خاصة سجلات المحاكم الشرعية)2(أرشيف المحاكمأولا 

قفية خاصة بعد مرحلة تأسيس الملكية مصدر يعتمد عليه في جمع الوثائق المتعلقة بالأملاك الو 
أنواع العقود الوقفية باعتبارها من الأحوال كان القضاة الشرعيون يتولون تحريرالجزائر حيثفي العقارية 

محاضرة مكتوبة ألقيت بملتقى الوقف الإسلامي 1)تجربة الجزائر في عملية البحث عن الاملاك الوقفية _ محمد براهيمي _ص/1(
جوان بقسنطينة.9/10/11زائر تاريخه و سبل تفعيله بتاريخ في الج

تأسيس محافظة للرهون العقارية انتظارعن المدير المدني أنه في 28/05/1832)نصت المادة الأولى من القرار الصادر بتاريخ 2(
هران ، سجل يخصص وو بونةفان جميع المعاملات تسجل في سجلات تمسك بكتابة الضبط على مستوى محاكم الجزائر و 

للتسجيل و سجل لقيد العقود هذه السجلات تؤشر من طرف مدير أملاك الدولة .
و المراد ببونة مدينة عنابة لأن عمالة قسنطينة التي كانت في ذلك الوقت عاصمة بايلك الشرق لم تسقط في يد الاحتلال 

.1836الفرنسي إلا سنة 
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معالمها.الشخصية للجزائريين و يذكرون ضمن هذه العقود أصل الملكية و 
قامت بضم جل الأملاك اريةمالاستع: أرشيف أملاك الدولة حيث مر أن قلنا أن الإدارة ثانيا 

الدولة و يبدو أن الإدارة الاستعمارية كانت تشير إلى مديرية أملاك الوقفية و وضعها تحت وصاية
تمت طبيعة الوقفية للعقارات التي كانت تضمها عند تعيين اصل الملكية وقد أسفرت البحوث التي ال

على سجلات الأرشيف العائد لهذه الفترة الاطلاعبعد على مستوى أملاك الدولة بالجزائر العاصمة 
يمكن ، كما )1(هكتار22540ارات أغلبها أراضي فلاحيه بمساحة تقدر ب على اكتشاف عق

1951الإدارة ابتداء من ديسمبر التي باشرĔا هذهالاستفادة أيضا من عمليات البحث و الإحصاء 
إدارة المسح و السجل المساحي كما أشرنا أن أول مسح باشرنه الإدارة الاستعمارية كان ثالثا: 
و كانت أعمال المسح تسبق بتقارير عن طبيعة الملكية العقارية و أنواع 22/04/1863بتاريخ 

الحائزين ، و كانت الأملاك الوقفية المحددة ضمن المخططات المنجزة تضم إلى أملاك الدولة أو 
البلدية مع الإشارة إلى أصل الملكية .

في ت ذات أهمية كبيرة سجلات الرهون العقارية على مستوى المحافظة العقارية وهي سجلارابعا:

في المراحل الأولى من طرف الدولة لفائدة المعمرين محلا للتنازل من تتبع أصل الملكية التي كانت 
الاحتلال بموجب عقود الامتياز أو التنازل .

مفتشية التسجيل و الطابع اين كان يتم تسجيل مختلف العقود خاصة عقود القضاة خامسا : 
لا على مستوى هذه الإدارة .االتي لا يوجد نسخة مناه )2(رفيةالشرعيين و العقود الع

لى الأملاك إإدارة الضرائب و هي كذلك من الإدارات المهمة و المساعدة على التعرف سادسا:
طريق مراجعة سجل الإتاوات والرسوم و الضرائب التي كانت الوقفية و تعقب أصلها وذلك عن 

غليها,مستتفرض على الأملاك العقارية و 
.الوقفيةالأملاك على لكشفهذه الإدارات وبصورة خاصة أرشيف المحاكم لها اهمية كبيرة في ا

)تجربة الجزائر في البحث عن الأملاك الوقفية _المحاضرة السابقة.1(
لها đذه المفتشية او )المقصود بالعقود العرفية هي التي يبرمها الأشخاص بينهم أو بواسطة شخص يتولى تحريرها ثم يسج2(

تأخذبشكل أدق العقود التي تحرر من خارج المؤسسات الرسمية المعتمدة مثل المحاكم ، الموثقون ، الإدارة ، القضاة الشرعيون ، و 
هذه العقود طابع الرسمية بعد التأشير عليها من قبل مفتشية التسجيل و الطابع و تكسب قوة ثبوتية في مواجهة الغير و تعرف 

..SSPختصارا ب ا
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تجربة خاصة في البحث عن الأوقافالثالث:الفرع 
أوقافـا لم اكتشـافصـة علـى أمـل في إطار عملية البحـث عـن الأمـلاك الوقفيـة خضـنا تجربـة خا

أو علـى الأقـل اكتشـاف وثائقهـا ،لكـن هـذا الطمـوح اصـطدم بواقـع لا يقـدر مثـل هـذا تكن معروفـة
العمـــل ورغـــم ذلـــك لم نفقـــد الأمـــل  وبعـــد  محـــاولات عديـــدة اســـتطعنا الحصـــول علـــى المـــادة الاوليـــة 

هذه المهمة الشبه مستحيلة.لا نجازاللازمة  
إلى 1936التبرعـــات للفــــترة مــــن علــــى ســــجلالاطـــلاعحيـــث انــــه بمســــاعدة خاصـــة تمكنــــا مــــن 

وبفضــل ذلــك تم اكتشــاف عقــدين لــوقفين احــدهما ببلديــة ســيدي )1(للمحكمــة الشــرعية 1957
قسنطينة .بمدينةمزغيش ولاية سكيكدة و الثاني 

يــة لفائــدة أحــد الخــواص ئلمديريــة الولاامعروفــة أĔــا وقــف تؤجرهــا مخبــزةبالنســبة للوقــف الأول يضــم 
تم الاكتشـافلـك مـا يـدل علـى هـذه الطبيعـة مـن الناحيـة القانونيـة ،و بفضـل هـذا ولكن دون أن تم

التعرف على العقد المؤسس للوقف من طـرف الورثـة (ب) و الـذي يضـم إضـافة إلى المخبـزة حسـب 
رســم الوقــف قاعــة للصــلاة و حانوتــا و مســاحة ارض فضــاء صــالحة للبنــاء لإقامــة مدرســة قرآنيــة و 

مساكن لموظفيها .
ديـــد أصــــل الملكيــــة و معالمهــــا قمــــت ببحــــث طويـــل بمســــاعدة أعــــوان المحافظــــة العقاريــــة لولايــــة ولتح

سكيكدة و بعد جهد مضني استطعنا الوقوف عليها و تم تحديد المكان بدقة .
مربـع لا يعــرف منهــا إلا م 1000وحسـب المعلومــات المتحصـل عليهــا تبلـغ مســاحة هـذا الوقــف 

المذكورة ، هذا علاوة عن فقدان السند المثبت للوضعية أمـا بـاقي م مربع مساحة المخبزة20حوالي  
المساحة فيتم استغلالها من طرف أشخاص في شكل محلات تجارية لم نقف على الكيفية التي آلـت 

đا إليهم .
, )2(كذلك اكتشـاف قـرار التخصـيص لفائـدة مسـجد سـيدي علـي الـديب بسـكيكدةاستطعناكما 

.م1899الذي يعود إلى سنة 

وما يليها 312ص/-احمد توفيق المدني–للاطلاع على موضوع القضاء الشرعي خلال هذه الفترة انظر: كتاب الجزائر )1(

دار المعارف.-1963الجزائر –طبعة طبق الاصل 

(2)La liasse71 –aménagement et appropriation de Laplace de la mosquée
répertoire numérique détaillés lasserie K1 bien communaux de l’est algérien

.مديرية الارشيف لولاية قسنطينة
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المطلب الثالث : إسترجاع الأملاك الوقفية . 
وع الإجراءات القانونية التي ēدف إلى إĔاء  حالات الإستلاء و إعادة المراد بالإسترجاع هو مجم

الأملاك الوقفية حسب نوعها من حوزة من آلت إليهم بطرق مشروعة أو غير مشروعة غير طريق 
المتعارف عليه و سواءا كان هؤلاء الأشخاص طبيعيون أو معنويونةر االإج

ترجاع الفرع الأول : الإقرا القانوني لمبدأ الإس
حيث نصت 95/26المعدل و المتمم بالقانون 90/25نص المقنن على هذا المبدأ بالقانون 

مكرر - 85-منه على إلغاء أحكام الأمر المتضمن قانون الثورة الزراعية , ثم بالمادة - 75المادة 
على إلغاء المرسوم المتضمن وضع الأملاك تحت حماية الدولة .

اة الإسـتقلال جملـة مـن المراسـيم و الآوامـر بقصـد سـد الفـراغ القـانون في فقد سن المقـنن الجزائـري غـد
محاولة مؤقتة تتصـدى للأوصـاع الناجمـة عـن تحـول في مسـار الـبلاد بمـا يمكـن الدولـة مـن مراقبـة نوعيـة 
للوعــاء العقــاري مــن فوضــى المضــاربات الــتي شــهدēا هــذه الفــترة في غيــاب سياســة عقاريــة واضــحة 

لتشريعات على التوالي : المعالم , و هذه ا
بالنسبة للعقارات التي وضعت تحت حماية الدولة .63/168المرسوم رقم -1

المتضمن أيلولة الأملاك الشاغرة للدولة .66/102الأمر رقم -2

المتضمن  قانون الثورة الزراعية .71/73الأمر رقم -3

المتضمن تكوين إحتياطات عقارية لصالح البلدية .74/26الأمر رقم -4

المتضمن إفتتاح أشغال المسح العام للأراضي .75/62الأمر رقم -5

و أســــفر عــــن تطبيــــق هــــذه القــــوانين تكــــوين وعــــاء عقــــاري لصــــالح الدولــــة ثم التصــــرف فيــــه طبقــــا 
للسياسات العقارية المتوالية الـتى إنتهجتهـا الدولـة بمقتضـى سلسـلة مـن القـوانين الأخـرى كـان لهـا أثـر  

قفية لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين , ومن أهم هذه القوانين :كبير في تحويل الأملاك الو 
يتضمن التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة . 83/01القانون رقم -

المتعلقة بحيازة الملكية العقارية الفلاحية .83/18القانون رقم -

لة .يتضمن ضبط كيفية إستغلال الأراضي التابعة للدو 87/19القانون رقم -

عقارية وقفية بموجب القانون رفملاء  على جيوبيتمكن أشخاص طبيعيون من الإستو إلى ذلك
المتضمن التوجيه90/25رقم بالقانون و كذلكالمكسب يسن إجراءات التقادمالذي 83/352
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العقاري، مما أدى إلى إنشاء مراكز قانونية جديدة على حساب المركز الأصلي للعقار طبقا لعقود 
أبرمتها الدولة أو أكستها طابع الرسمية.

هذه القوانين وغيرها ساهمت في انضمام الكثير من الأملاك الوقفية إلى ملكية الدولة والى ملكية 
ين والمعنويين عن طريق الاستحواذ والاستيلاء غير المشروع أو بموجب استفادة يشخاص الطبيعالأ

.)1(قانونية من الدولة
في دول اعتبار لحرمتها )2(بذلك تعرضت إلى عدة انتهاكات من طرف الخواص و المؤسساتو

تميزت بفراغ قانوني ينظم و يحكم الأوقاف و يحميها من التجاوزات.ظروف
90/25عدما تنبت الدولة لخط الإصلاح العام خاصة في الميدان الاقتصادي صدر القانون و ب

التوجيه العقاري للدولة الذي وضع قواعد الإصلاح في مجال العقار عن طريق إعادة     المتضمن
هيكلة الساحة العقارية في إطار التوجيه الإصلاحي العام.

والصيغ القانونية السابقة المفروضة في إطار الحمايةجميعالقانونهذا بموجبألغيتفقد
إلى الاحتياطات البلدية مع إقرار إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه بإرجاع الأملاك إلى التأميم

أصحاđا الأصليين أو التعويض عنها عند عدم الإمكان.
وب الثورة الزراعية بحيث وقد عد هذا الإجراء في نظر المتتبعين إجراءا أساسيا للتكفير عن ذن

.)3(تجاوزت السلطة مرحلة النقد إلى مرحلة الفعل
ورغم أن القانون قد أقر بالفعل هذا الإجراء الذي يسري على الأراضي التي حافظت على طابعها 
الفلاحي إلا أنه لم يتعرض للأملاك الوقفية بنص مباشر يقضي بإرجاعها، كوĔا معنية ضمنيا بقرار 

فيوضعتهاالتيالأملاك التابعة للخواص بحكم العلة القانونية المشتركةباقي غرارىالإرجاع عل
نفس المركز بحيث يترتب على رفع هذه العلة العودة إلى المركز السابق دون استثناء.

ليتطـرقđـذه المسـألةنوعـا مـن الاسـتثناء و التمييـز، بـل احـتفظقـد كـرسهذا لا يعـني أن المقـننو
الأمـلاك مسـألةأحـال الـذيالعقاريالتوجيهقانونمن-32- المادةبموجبلاحققانونفيليهاإ

الوقفية إلى قانون يصدر لاحقا.

مرجع سابق.84ص/-)الوقف العام في التشريع الجزائري1(
مرجع سابق.96ص/-)عقود التبرعات2(
سابق.مرجع 253ص/-)أزمة العقار الفلاحي ومقترحات تسويتها3(
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الراهنةو نص على مبدأ الإرجاع أو التعويض حسب الحالة المتعلق بالأوقافوفعلا صدر القانون 
آل إليها الملك الوقفي.التي

التي أممت بموجب الأمر المتضمن الثورة الزراعية وطبعا تلك )1(ملاك الوقفيةوقد خص المشرع الأ
القوانين التي تم بموجبها التصرف في الوعاء العقاري المدرج ضمن الصندوق العائد لها، وتخصيص
المقنن الأملاك المؤممة دون غيرها من الأملاك الوقفية التي ضمها إلى الأملاك الوطنية بموجب المادة

يطرح تساؤلا عن مصير الأملاك الفلاحية التي )2(1984من قانون الأملاك الوطنية لسنة -16-
كونإشكاليةأيةيطرحهذا السؤال لانفي الواقع ألكن؟الدولةتحت حمايةوضعت

ن الأملاك قد أدرجت في نفس الصندوق و بالتالي تلقى نفس المصير و لذلك اقتصر المقنهذه
على القانون المتضمن الثورة الزراعية.

الأملاك الوقفية التي ضمت إلى أملاك الدولة أو لاسترجاعو بعدما أشار المقنن بصورة ضمنية 
من -8-المادةصلبمن السادسة بموجب الفقرةالمعنويينأوالأشخاص الطبيعيين

ن كانت أو ياالأملاك الوقفية من أي يد قانون الأوقاف يكون المشرع قد أقر مبدأ استرجاع 
المعدل و المتمم.90/25دون اعتبار للآجال القانونية المنصوص عليها بالقانون تعويضها

التي تم فيها)3(في ظل انعدام دراسات ميدانية مدعمة بالإحصاءات البيانية الدقيقة عن الحالات
رغمتطبيق النصوص القانونية السابقة الذكروقفية لفائدة الدولة بموجبتحويل أملاك عقارية

وقوع التجاوز بصورة فعلية، سيبقى مبدأ استرجاع الأملاك الوقفية إجراءا نظريا أكثر منه عمليا 
Đرد حالات مفترضة يتم تسويتها طبقا لهذا الإجراء، لذلك فسوف نعتمد على الجانب النظري

و إجراءاته الشكلية ضمن محورين رئيسيين.الاسترجاعلهذه الأسئلة من خلال التطرق إلى أنواع 
استرجاع الأملاك الوقفية التي هي في حوزة الدولة أو تلك التي آلت منها مباشرة لفائدة -1

أشخاص طبيعيين أو معنويين بموجب عقود إدارية صحيحة.
استبعاد استرجاع الأملاك التي حازها أشخاص طبيعيون دون وساطة الإدارة، ونعني بذلك-2

حالات الأوقاف المؤجرة بعقود إدارية على الرغم من طريقة استغلالها التي تجعلها في وضع اقرب
منه للاستيلاء من الإيجار.

من قانون الأوقاف.-38-)نص على ذلك بالمادة 1(
مرجع سابق.-96ص/–)عقود التبرعات 2(

بحالة.حالة)المقصود الوقوف عليها3(
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استرجاع الأملاك الوقفية التي تحت حيازة الدولة.الثاني:الفرع 
أولا: استرجاع الأملاك الوقفية المؤممة.

ار تطبيق القانون المتعلق بالثورة لقد أدى انتهاج السياسة العقارية التي باشرēا السلطة في إط
الزراعية إلى ضم العديد من الأملاك الوقفية و إدراجها ضمن الصندوق العائد لها خاصة الأراضي 
ذات الطابع الفلاحي في الوسط الريفي، حيث كان هذا التوجه مقصودا بموجب المواد التي نصت 

ضمن الصندوق السابق.على تأميم الأراضي الزراعية المؤسسة وقفا و إدراجها 
هذا القانون قلص من دور الوقف العام خاصة بالنظر لأهميته مقابل تفعيل دور الأملاك الوطنية و 

-القرارهذاو الخلفيات التي كانت وراء اتخاذللنواياتعرضدون، والجماعيةالملكيةتكريس 
ما لم تراعي حرمة هذه الأملاك فإن السلطات العمومية أخطأت عند-تأميم الأملاك الوقفية

من - 75- طبقا للنصوص الشرعية، و هذا ما جعل المشروع يتراجع عن هذا الخيار بموجب المادة
التي ألغت أحكام قانون الثورة الزراعية.-90/25-القانون 

تسترجع"على أنه-38-في مادتهنصالذيقانون الأوقافصدرالتوجهفي إطار هذا 
المتضمن 08/11/1971المؤرخ في 71/73ملاك الوقفية التي أممت في إطار أحكام الأمر الأ

الثورة الزراعية إذا ثبت بإحدى الطرق الشرعية أو القانونية و تؤول إلى الجهات التي وقفت عليها 
و في حالة انعدام الموقوف عليه الشرعي تؤول إلى السلطة المكلفة بالأوقاف و ما فوت أساسا

مراعاة đا معالعين الموقوفة وجب تعويضها وفقا للإجراءات المعمولإرجاعمنها باستحالة
المادة الثانية أعلاه".أحكام

06/01/1992بتاريخ 11و من أجل كيفية تطبيق هذه المادة صدر المنشور الوزاري المشترك رقم 

حيث تضمن هذا المنشور تحديد كيفيات بين وزارة الفلاحة و وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف، 
تسوية أوضاع المستفيدين لهذه الأراضي سواء كانت أوقافا عامة أو خاصة و ما يترتب عليها من 

نتائج.
أما بخصوص الشكل و الإجراء المتبع فقد أحيل تطبيق هذا المنشور على اللجنة المنشئة بمقتضى 

عيدت هيكلتها طبقا للتعليمة الوزارية المشتركة رقم، التي أ90/25من القانون رقم -82-المادة 
العامة التي في الوقفية تحديد كيفيات تسوية الأملاك المتعلقة ب20/03/2006المؤرخة في 06/01

حوزة الدولة.
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ثانيا : استرجاع الأملاك التي ضمت لأملاك الدولة .
_ من قانون الأوقاف على إبقاء الطبيعة الوقفية 08نص المقنن بالفقرة السادسة من المادة _ 

إشارة ضمنية تمهيدا بقة فيالسالأملاك التي ضمت إلى أملاك الدولة بموجب المراسيم و الأوامر ل
سترجاعها.لا

و تحديد الإطار القانوني لتسوية استرجاعها نصت المادة ومن اجل توضيح الرؤية حول هذه المسألة 
و كيفيات يحدد شروط وإدارة الأملاك الوقفية وتسييرها 98/381_من المرسوم التنفيذي رقم 5_

و 27/04/1991المؤرخ في 91/10ون رقممن القان_22_ذلك " دون الإخلال بأحكام المادة 

ها االوقفية التي ضمت إلى أملاك الدولة او منح أيالمذكور أعلاه تسوى وضعية الأملاك العقارات 
أشخاص طبيعيون أو معنويون تسوى و تقيد رسميا لدى مصالح الشهر العقاري بالمحافظات العقارية 

المذكور أعلاه ".91/10_ من القانون رقم 41_8طبقا لأحكام المادتين _
حيث أن هذه العقارات خاصة الزراعية منها حولت لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية و 

منها من كان محل تنازل لفائدة و 87/19جماعية بموجب القانون منحت في شكل إستفادات 
.81/01أشخاص طبيعيين أو معنويين بموجب القانون رقم 

المرسوم _ من 5بتطبيق المادة _تتعلق بأشكال و إجراءات التسوية المرتبطة أما عن الكيفيات التي 
و التي كان 06/01رقم فقد نظمت الأشكال طبقا للتعليمة الوزارية المشتركة 98/381التنفيذي رقم

هدفها تسوية وضعية الأملاك الوقفية العامة التي ضمت إلى أملاك الدولة .
طار القانوني و التنظيمي لكيفية التسوية المتعلقة باسترجاع و بذلك يكون المشرع قد وضع الإ

الأملاك الوقفية التي هي في حوزة الدولة أو منحت بواسطتها لأشخاص طبيعيين أو معنويين 
مركز قانوني مشروع قد يعقد عملية التسوية و يؤخرها بسبب بموجب عقود صحيحة تجعلهم في 

ترضي جميع الأطراف .البطء في تشخيص الحلول المناسبة التي 
حيث أن العملية في أساسها على قدر من التعقيد تستدعي معالجتها إعداد خطة شاملة لجميع 

جوانبها المختلفة بمشاركة كل القطاعات الوزارية المشرفة على الشأن العقاري في البلاد .
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ثالثا : إجراءات استرجاع الأملاك التي في حوزة الدولة . 
_ حدد القواعد العامة الأولية لعملية استرجاع الأملاك 11_لقد سبق أن قلنا إن المنشور رقم 

جراءات و الأشكال التي دون تحديد للإالأوقاف_ من قانون 38الوقفية انطلاقا من المادة _ 
تيبن كيفية هذه العملية .
05/08/1996_ بتـــــــاريخ 56رقـــــــم_أصـــــــدرت الـــــــوزارة الوصـــــــية المنشـــــــور وتـــــــداركا لهـــــــذا الفـــــــراغ 

فيه:الذي جاء 
أ _ طلب موجه للولاة و مختلف الهيئات الإدارية بفسح اĐال أمام النظار من أجل مباشرة مهام 

النظار بمختلف الوثائق المتعلقة بالأوقاف .نقيب والتسوية و تزويد المراقبة والمتابعة والبحث والت
لولائي للأوقاف .ااد إجراءات الاسترجاع و التسوية للناظر ب _ إحالة اتخ

و الحقيقة أن هذا المنشور كان مجرد توصية تضمنت ضرورة الإسراع في تسوية و استرجاع الاملاك 
اضحة المعالم تحوز الصيغة التنفيذية اللازمة للنهوض كون خطة عملية و تالوقفية بدلا من أن 

بالعملية من خلال تحديد مسؤولية جميع الأطراف المعنية đا .
وفعلا لم يكن لهذا المنشور أية نتائج عملية الشيء الذي جعل الوزارة تعيد النظر في كيفية معالجة 

تدخل أكثر من طرف .هذه العملية المعقدة التي تتطلب التحرك في أكثر من صعيد و 
بالتعاون و توحيد الجهود في إلاو يبدو أن الوزارة أدركت هذا الإشكال القائم الذي لا يحل

اطار العمل الوزاري المشترك باعتبار المشروع مشروع دولة .
تتضمن 20/03/2006بتاريخ 06/01و تجسيدا لهذه الرؤية صدرت التعليمة المشتركة رقم 

إلى بالإضافةتسوية الأملاك العقارية الوقفية التي هي في حوزة الدولة ، وقد ضمت تحليل كيفيات 
الوزارة الوصية كل من وزارات الداخلية ، المالية ووزارة الفلاحة .

على كل حال فإن هذه التعليمة تعد أول خطوة عملية حقيقية في طريق التكفل بتسوية قانونية 
Ĕا.مكالهذه المسألة التي بقت تراوح 
، فإن هذا المضمون أسس خطة عملية تتولى الإدارة تنفيذها احتوتهبالنظر إلى المضمون الذي 

على المستوى المحلي من خلال ثلاثة محاور عمل رئيسية اشتملت على مخطط توجيهي يهدف إلى 
العملية .تتطلبها استكمال جميع الإجراءات التي 
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الولاية.تكون اللجنة الأول:المحور 

من القانون المتضمن التوجيه العقاري لجنة ولائية تنظر في- 82-ع بموجب المادةانشأ المشر 
تم توسيع -11-الوزاري المشترك رقم طلبات الإرجاع المودعة من الملاك الخواص وبصدور المنشور 

عضوية هده اللحنة لتشمل ممثلا عن السلطة المكلفة بالأوقاف للدفاع عن المصالح المادية 
للأوقاف ومعرفة ما يسفر عليه راي هده اللجنة.

فيما يخص من القانون السابق-81-كان عمل هده اللجنة يخضع الإجراءات التي حددēا المادة 
من قانون الأوقاف استثنت الأملاك الوقفية من قيد الآجال -40-ان المادة الآجال  غير

المفروضة لتقديم طلبات الإرجاع بالنسبة للخواص وعلى غرار ما يقوم به الخواص فان السلطة 
المالك بخصوص عملية إيداع طلب الإرجاع هده الطلب الدي المكلفة بالأوقاف كانت تحل محل 

المتضمن 96/119من المرسوم التنفيذي رقم -2- ونينه بمواجب الماد يتكون من ملف حدد تك
-81- التي تم بموجبها تعديل المادة 95/26من الأمر رقم -11-تحديد كيفيات تطبيق المادة 

حيث كان العمل طبقا لما تضمنته يلزم الوالي بإنذار المالك الأصلي الذي 90/25من القانون رقم 
هدا العمل يستند إلى قائمة اسمية بأسماء المؤممة أملاكها في إطار الثورةلم يودع طلبا الإرجاع و 

أثار إشكالا بخصوص اسم الأملاك الوقفية خاصة العامة منها ومن النحو الزراعية الإجراء đد ا 
أجل تجاوز هده العقبة تم إنشاء لجنة ولائية مهمتها العناية بمسألة إعادة الأملاك الوقفية حيث 

هده اللجنة من: تكون ت
الوالي أو ممثله رئيسا-1
عضوا مدير الشؤون الدينية والأوقاف -2
لولائي عضوا .امدير أملاك الدولة -3
لولائي عضوا.امدير حفظ العقاري -4
لولائي عضوا.امدير المصالح الفلاحية -5

عادية مرة واحدة كل ستة المديرية الولائية للأوقاف أمانة هذه اللجنة التي تجتمع في دورةوتتولى
أشهر أو في دورات استثنائية كلما  دعت الضرورة إلى دللك بناء على استدعاء من رئيسها أو 

.لولائي للشؤون الدينية والأوقاف اباقتراح المدير 
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تقوم اللجنة الولاية بدراسة الملف الوقفي وتقرر تسوية وضعيته القانونية ، ويتولى
لتنسيق مع المديريات المعنية بإعداد الملف الإداري الخاص بالملك الولائي للأوقاف مهمة االمدير 

با الوثائق التالية :و وجالوقفي العام موضوع التسوية حيث يتضمن هدا الملف
وثيقة تثبت الطبيعة القانونية للملك الوقفي العام._1
مستخرج مخطط مسح الراضي _2
تسوية.البطاقة وصفية للعقار الوقفي محل _3

اللجنة موفقتها يصدر الوالي قرار التسوية ليباشر ءبعد استكمال إجراءات دراسية الملف و إبدا
بإعداد عقد إداري تصريحي للملك الوقفي يخضع لإجراءات التسجيل لولائي  ابعدها المدير 

والشهر العقاري ويضبط ويؤشر على مستوى المحافظة العقارية .
الوقفية.إعادة وتسليم العقارات :الثانيالمحور 

تندرج عملية الإرجاع في إطار مشروع دولة تبنته السلطات العمومية يهدف الى تطهير وتصفية 
ء احتفظت الأراضي بطابعها الفلاحي او اقارية إذ اعتبر المشرع الاسترجاع حقا سو الساحة الع

.(1)فقدته
وحسنا فعل إدا đذا الأسلوب يكون قد ضمن استكمال هده العملية بما يتفق مع أبدية الأعيان 

.(2)الموقوفة
القانونية تعود هذه بعدما تتم دراسة الملفات المتعلقة باسترجاع الأملاك الوقفية وإقرار طبيعتها 

الأملاك إلى فائدة الجهات التي وقفت عليها وفي الغالب فان الأوقاف العامة يتم استلامها ا من 
طرف السلطة المكلفة بالأوقاف باعتبارها صاحبة وصاية الإشراف عليها بما في دللك الأوقاف 

-38-على ذلك المادة الخاصة التي أنعدم مستحقوها فإĔا تؤول بدورها لذات السلطة كما نصت
من قانون الأوقاف .

حكم يأخذنه في هده الحالة لأ(3)شرعاالمغصوبة واجبمن الناحية الشرعية فان رد العين و 
المغصوب.

.مرجع سابق -171المنازعات العقارية ص/(1)
مرجع سابق 37/ص–عمر يحياوي -الوجيز في الاموال الخاصة التابعة للدولة والجمعات المحلية(2) 
لبنان .–دار الكتب العملية -2/93ط-91ص/3ج –علاء الدين السمر قندي -تحفة الفقهاء(3)
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المركز القانوني للعقر الوقفي في نطاق قواعد التوجيه العقاري

التعويض.الثالث:المحور 

ما فوت منها باستحالة إرجاع العين الموقوفة نون الأوقاف على "و_ من قا38ادة_نصت الم
_ أعلاه".2حكام المادة _ اوجب تعويضها وفق للإجراءات المعمول đا مع مراعاة 

لكن أخد بأرجح الآراء الفقهية التي تجيز التعويض المادة القانونية فإن المشرع قد يدهفتحسب ما و
صورة بناءا على المصلحة العامة أو بما هو أصلح للوقف.من أفتى بذلك كان في حالات مح

الإرجاع بخصوص الحالات لذلك يثار تساؤل موضوعي حول المعيار المعتمد في تحديد استحالة
ها المشرع بالتعويض ؟ .التي يعني

وحتى التعويض لفائدة الجهات الموقوف عليها الأرض قبل التأميم يبقى من المشاكل التي لم 
.)1(القانون بشكل Ĕائي يحسمها

بالرجوع إلى المشرع الجزائري نجد انه عدد معيارين أساسيين على سبيل الحصر هما معيار المصلحة 
وهذه الحالات الوقف،و معيار فقدان المنفعة مقابل التعويض لحالات يكون عليها )2(العامة 

الأوقاف:_ من قانون 24حسب المادة _ 
الاندثار.ع أو _ حالة تعرضه للضيا 1
_ حالة فقدان منفعة الملك الوقفي مع عدم إمكان إصلاحه .2
عام.أو طريق مقبرة،توسيع مسجد،_ حالة ضرورة عامة بناء 3
قط._ حالة انعدام المنفعة في الملك الوقفي و انتهاء إتيانه بنفع 4

الــــــوزاري _ لإرجــــــاع تضــــــمن المنشــــــور جــــــل وضــــــع معيــــــار يحــــــدد حــــــالات اســــــتحالة اوربمــــــا مــــــن أ
الســـــــــابق عـــــــــلاوة علـــــــــى معيـــــــــار المصـــــــــلحة العامـــــــــة ، معيـــــــــار الإدمـــــــــاج العمـــــــــراني ، لكـــــــــن -11

ــــه لابخصــــوص العقــــارات  ــــة فان للــــدفع علــــى اســــاس فقــــدان ثمــــة الوقفيــــة الــــتي هــــي في حــــوزة الدول
العامـــــــة بـــــــأي وجـــــــه كـــــــان ، ذلـــــــك أن الســـــــبب الـــــــذي أدى الى و انعـــــــدام المنفعـــــــة  و المصـــــــلحة 

ا لفائـــــدة أشـــــخاص طبيعيـــــين أو معنـــــويين إنمـــــا يعـــــود لهـــــذه المنفعـــــة ذات ضـــــمها ثم التصـــــرف فيهـــــ
الأهمية الاقتصادية و التجارية و على خلفية المصلحة الخاصة .

المحلاتمنفيكون عن طريق تخصيص حصة لمبدأ التأبيد أما صيغة التعويض الأمثل المناسب 
الحصة تساوي هذهانجازها على نفقتهالة المشاريع العمرانية التي تتولى الدو ضمنالتجارية 

ضمن مبحث أدوات تدخل السلطة العامة على أصل الملكية.لها تم التطرق (1)

.سابق.مرجع 173نازعات العقارية _ ص /)الم2(
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وجيه العقارير الوقفي في نطاق قواعد التاالمركز القانوني للعق

الراهنة للعقارات الوقفية المعنية بالتعويض حسب القواعد المتعلقة بتقييم الأملاك ةالتجاريالقيمة
العقارية الواقعة بالمناطق العمرانية مع مراعاة الموقع و الأهمية الاقتصادية.

أنذلكسترجاع، ومن صور التعويض التي أغفلها المشرع التعويض عن الاستغلال السابق لعملية الا
وب، و من المقرر شرعا وجوب أجرة الأرض صالعقارات الوقفية في هذه الحالة تأخذ حكم المغ

.)2(تعويض بدلا عن الانتفاع)1(بصعلى الغاةوبصالمغ
ثانيا: استرجاع الأملاك التي في حوزة الأشخاص.

يين بطرق مختلفة غير لقد آل العديد من الأملاك الوقفية إلى حيازة أشخاص طبيعيين أو معنو 
مشروعة وبصورة خاصة أثناء المراحل الأولى للاستقلال و أستمر الوضع طبقا لما هو عليه إلى غاية 

اكتشاف الطبيعة القانونية لهذه الأملاك بطرق الإثبات المعتمدة.
عميم و على غرار المبادرة التي استهدفت استرجاع الأملاك الوقفية التي في حوزة الدولة فقد تم ت

العملية لتشمل الأملاك التي في حوزة الأشخاص.
بأحكام ملكية وقفية57و في هذا الإطار ذكر وزير الشؤون الدينية و الأوقاف أنه قد تم استرجاع 

من قانون - 8-المادة تستند على ما نصت الفقرة السادسة من، هذه العملية )3(قضائية
ك الوقفية التي ضمنت إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين.التي تنص على استرجاع الأملاالأوقاف 

وعن الكيفية التي آلت đا هذه الأملاك إلى حوزة الأشخاص يمكن ردها إلى:
عن طريق عقود الشهرة وشهادة الحيازة.-1
استعمال الطرق التدليسية لإخفاء الطبيعة القانونية للأملاك الوقفية ومن أجل الاهتمام đذه -2

بادرت الوزارة الوصية إلى إعداد مذكرة تتضمن كيفيات و )4(بشيء من الصرامة والعدالةالعملية
إجراءات رفع الدعاوى و متابعة القضايا و طرق التنفيذ.

ووثـائقوتبقى معالجة هذه العملية مرهونة بمدى تقدم عمليات البحث و الاكتشاف و التنقيب عـن 
فوعة أمام القضاء بأدلة إثبات قاطعة.عقود الأوقاف من أجل دعم الدعاوى المر 

مرجع سابق.-6/383ج-)المغني لإبن قدامة المقدسي1(
دار الغرب الإسلامي.-1/90ك-تحقيق:حمزة أبو فارس-620ص/-الونشريسي-)عدة البروق2(
.10/10/2010)جريدة الخبر اليومية الصادرة بتاريخ3(
سابق.مرجع90)الوقف العام في التشريع الجزائري ص/4(
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ر الوقفي في نطاق قواعد التوجيه العقارياالمركز القانوني للعق

الثالث: تسوية قطع التخصيص.الفرع

ابتداء بعملية التخصيص جداسالمأشرنا فيما سبق إلى الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة ببناء 
ء بعملية نقل ملكية القطعة المخصصة إلى ذمة الأوقاف .و انتها

ويبدو أن إشكالات إدارية عالقة تعيق سير هذه العملية على مستوى دوائر أملاك الدولة على 
من المرسوم التنفيذي رقم -4-3المستوى الوطني رغم النصوص القانونية الواضحة خاصة المواد 

لوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك .المحدد لشروط إدارة الأملاك ا98/381
حيث يشير مضموĔا إلى وجوب تسوية وضعية القطع الأرضية المخصصة لبناء المساجد وملحقاēا 

ات الولائية يمن قانون الأوقاف ، بينما المدير -43-بنقل ملكيتها طبقا لما نصت عليه المادة 
ظام التخصيص ، الذي يتيح لها استرجاع لأملاك الدولة تصر على إبقاء هذه القطع خاضعة لن

هذه القطع في حالات معينة .
تلزم فيها ) 1(ومن أجل التكفل đذا الإشكال القائم أصدرت المديرية العامة للأملاك الوطنية تعليمة

المديريات الولائية للأملاك الوطنية بتسوية الوضعية القانونية للقطع الأرضية المخصصة لبناء 
حقاēا بنقل ملكيتها إلى ذمة الأوقاف العامة .المساجد ومل

ēويبدو أن المديرية العامة اهذه التعليمة تطرقت لهذا الإشكال المطروح على مستوى مديريا،
للأملاك الوطنية قد تلقت شكاوى تفدم đا ممثلو الشؤون الدينية والأوقاف بشأن موضوع التسوية 

لعديدة الصادرة عنهم دون أن تلق استجابة رغم بعد المماطلات المسجلة بخصوص الطلبات ا
النصوص القانونية المعمول đا ، وهذا ما أكدته المديرية العامة للأملاك الوطنية من أن مديرياēا 

الولائية لا تقوم بعملها على النحو المطلوب .
عملية التسوية من خلال التعليمة السابقة أكدت المديرية العامة للأملاك الوطنية على وجوب إتمام

في إطارها القانوني عن طريق وضع صيغة عمل وطنية موحدة بغرض التكفل بجوانب العملية وفقا 
رفق مع التعليمة بخصوص إعداد الملفات الناقلة للملكية والنماذج الشكلية الخاضعة للنمط المحدد الم

صونة بالتأشير في سجل لها ،بما يضمن النقل الدائم للحصة المخصصة ضمن الأملاك الوقفية الم
قوام الأملاك ويتم تحيين العقار المعني بصفة أبدية بصيغة التشطيب من الأملاك الوطنية على 

مستوى المديريات الولائية المعنية .

.13/08/2009الصادرة بتاريخ 010902التعليمة رقم (1)
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ر الوقفي في نطاق قواعد التوجيه العقاريالقانوني للعقالمركز ا
النتـائج المتوصـل اليهـابـأهمخلاصة 

ـــــوطنيإدراج فقـــــد تم المنتهجـــــة نظـــــرا للسياســـــة الزراعيـــــة 1-  الوعـــــاء العقـــــاري الـــــوقفي ضـــــمن الصـــــندوق ال

ـــــم  ـــــة بموجـــــب الأمـــــر رق ـــــبر هـــــذه71/73للثـــــورة الزراعي ـــــذي اعت ـــــة ال الأمـــــلاكالمتضـــــمن قـــــانون الثـــــورة الزراعي

.المسح العام تحت هذا المسمىولذلك أدرجت ضمن عمليةطبيعتها القانونية ءبإلغاالدولةأملاك عاحد تواب

قفيـة اوجـد المشـرع إجـراءات خاصـة بـالأملاك الوقفيـة الـتي في إطـار إعـادة توثيـق الأمـلاك العقاريـة الو -2

تفتقد إلى عقود إثبات من أي نـوع ،قرĔـا بالإبطـال في حالـة وجـود دليـل مضـاد دون أن يبـين طبيعـة هـذا 

الدليل و معناه ،لذلك كان هذا الإجراء محل انتقاد من قبل فقهاء القانون ،لأن اشتهار عقار ما على أنه 

ه في وقت ما و لو لم يكن يتوفر على دليل قطعي للإثباتحبس يدل على وقف

رخـــص المشـــرع لإمكانيـــة تحويـــل الأراضـــي الوقفيـــة الفلاحيـــة بإدراجهـــا ضـــن المنـــاطق العمرانيـــة دون أن يحـــدد  -3

كيفيات هذا الإدراج ،وفي غياب آلية  قانونية تسمح بالاستفادة مـن مزايـا القـانون المتعلـق النشـاط العقـاري مـن 

الاقتصادية ،فإن هذا الإدراج يبقى مرادفا لأشكال الاستبدالالناحية

بخصوص بناء المساجد وتشييدها اخضع المشرع هذه العملية لمرسوم تنفيذي تولى تحديد الإجراءات القانونية -4

ونةو التنظيمية المتعلقة đذه العملية ابتداء من تخصيص القطعة الأرضية إلى كيفية إدراجها ضمن الأوقاف المص

مــا  بعـدما الغـي قـانون الثـورة الزراعيـة بموجـب قـانون التوجيـه العقـاري ومـا ترتـب عليـه مـن إعـادة الأوضـاع إلى -5

قبــل تطبيــق هــذا القــانون ، اوجــد المشــرع صــيغة عمليــة لاســترجاع  الأمــلاك الوقفيــة الــتي آلــت إلى الدولــة تكانــ

ـــة...وغالحمايـــــة الاحتياطـــــاتبموجـــــب قـــــوانين التـــــأميم ، ثم آلـــــت عـــــن طريقهـــــا لفائـــــدة يرها مـــــن القـــــوانين،البلديــ

هـذه العمليـة عرفـت بطئـا شـديدا لغيـاب هيئـة  تتـولى تفعيـل هـذه الصـيغة عمليـا ،تـدارك المشـرع الأشخاص لكـن

هــذا الفــراغ بإنشـــاء اللجنــة الولائيـــة الــتي تولــت النظـــر في تطبيــق الإجـــراءات الخاصــة đــذه العمليـــة ولكــن عملهـــا  

دى تقــدم أعمــال البحــث الــذي مــازال يــراوح مكانــه بســبب عــدم  الجديــة علــى المســتوى كــذلك يبقــى مرهونــا بمــ

لا تحتـاج غالبـا سـوى إلى الرجـوع الأرشـيف بالعمليـة الـتيالمركزي  و المحلي ،رغم توفر السند القانوني الذي يـدفع 

وقفيــة المعروفــة لمكــن مــن مليــون دولار لــو تم اســتثماره في أعمــار و اســتغلال الأمــلاك ال16المحــاكم ومبلغــا قــدره 

ضخمة توجه إلى دعم عمليات البحث هذه العملية بما يضمنه من عائداتتطلبهاتغطية جميع النفقات التي 

.الخصوصđدأحكومية تعبر عن إرادة حقيقية استراتيجيةضمن 
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ةخاتم
إن البحث العلمي قبل أن يكون عملا معرفيا يساهم في تطوير المعارف الإنسانية ، لهو حالة 
إبداعية تولد من رحم معاناة داخلية يعيش اطوارها الباحث وحده ، كلما انتقل من طور اشتد 
عليه صراع ذاتي مرير تختلط فيه مشاعر اللذة بإحساس الألم ، انه التناقض الذي تلتقي عنده 

متشعب حرجة أمام مفترقبالأمل لحظةوالدسيسة بالأمانة واليأس والذاتية بالحيادالحقيقة بالخيال
، إنه موقف صعب لخيار وحيد ، فإما ان يكون الباحث كذلك أولا يكون.

الاهتمام لقد كانت هذه الدراسة نتيجة لملاحظة عابرة سرعان ما تطورت إلى فرضية مركزة أثارت 
الملحة لولوج أغوار البحث و التنقيب ، لتتمخض بذلك هذه الدراسة التي انطلقت فكانت الرغبة

متخطية الفرضية وما يشوđا من شك منهجي إلى مرحلة البناء المعرفي وما يقوم عليه من يقين
علمي.

لنا الدراسة المتواضعة أن نجول بين مختلف فروع القانون العقاري لنقف على سمحت هذهلقد 
الأوقاف.يتعلق بقانون احظات الهامة سواء القانون العقاري العام أو فيمبعض الملا

تتبادر إلى الذهن هي كثرة القوانين و تشعبها بين عام و خاص و مدني و إداري  أول ملاحظةو 
الغي.كلها معدل و متمم و منها من 

المشرع على فترات و بالرجوع إلى قانون الأوقاف نجد انه لم يشد عن هذه القاعدة ، فقد حاول
سلسلة التعديلات التي ما يفسرمتوالية استدراك النقائص المسجلة من الناحية العلمية ، و هذا 

ابتداءعرفها قانون الأوقاف و التي جاءت لمواكبة الانشغالات المشروعة التي عرفها مسار الأوقاف 
من صدور هذا القانون .

اد منظومة قانونية وقفية متكاملة من خلال مجموعإضافة إلى هذا القانون حاول المشرع إيج
رغم التأخر الأوقاف،المراسيم و القرارات و التعليمات التي صدرت تباعا في إطار تطبيق قانون 

العقاري.الملحوظ في صدورها أحيانا عن مواكبة الانشغالات في جانبها 
في حاجة مستمرة لإعادة النظر فيها طبقا ونظرا لحداثة هذه المنظومة و ما يعتريها من ثغرات تبقى 

المطلوب.للتطلعات التي ترقى بالأوقاف إلى المستوى 
نتمنى أن نكون قد وقفنا أو على الأقل قد مهدنا الطريق لغيرنا من الباحثين لدراسة مماثلة تكمل 

فيه.ما فاتنا أو تصوب ما أخطانا 
و آخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين .
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خاتمة

: لقد سمح لنا التشخيص المركز لمضمون فروع القانون العقاري ذات الصلة صة بأهم النتائجخلا
بالعقار الوقفي بما في ذلك قانون الأوقاف الجزائري من تحديد موقف المشرع تجاه العقار الوقفي من 

وقف خصوصا في النتائج التالية :خلال فروع هذا القانون ، ويتجسد هذا الم
_ ذهب المشرع إلى اعتبار الوقف على انه عقد من العقود و رتب على الاعتبار وجوب توثيق 1

غير أن المشرع لم يرتب أثرا عن تخلف هذا القيد سواء في قانون إشهاره،العقد وتسجيله و 
المدني.الأوقاف أو بالإحالة على القانون 

لاعتماد على ما ورد في القانون ايترتب على مخالفة هذا القيد بطلان الوقف ب_ لقد أثبتنا انه لا2
المدني عندما يتعلق الأمر بانتقال الحقوق العقارية من ذمة إلى أخرى ، خلافا للوقف حيث يكون 

دة .االحال إسقاطا لهذه الحقوق التي يمكن إثباēا عن طريق الشه
المشاع بالشفعة في الحالات التي يستحيل عندها التقسيم في وقف إمكانية تطبيق الإجراءات المتعلقة-3
_ بخصوص الانتفاع بالأملاك الوقفية عن طريق عقد الإيجار ، حاول المشرع أن يضع بعض 4

التدابير الموضوعية الهادفة إلى تكييف الإيجار ليكون طبقا لأجرة المثل ، غير أنه لا صدى لها في 
و جاريةتة الحالية لمعدل الإيجار الذي يبقى بعيدا كل البعد عن المعايير الالواقع بالنظر إلى القيم

الاقتصادية المعمول đا في تقييم السعر الحقيقي المناسب .
السائد حول خضوع الأملاك الوقفية لقاعدة الاعتقادإن من ابرز ما وقفنا عليه đذا الشأن هو 

ما ينص على تعميمها ، و الأكثر من هذا انعدامقف و المحل التجاري ، رغم تنافيها مع قواعد الو 
فقد سجلنا عملية بيع لمحل تجاري و قفي تحت مسمى هذه القاعدة مع علم المديرية الولائية 

على ذلك .اللأوقاف لولاية سكيكدة التي بررت عدم تدخلها في هذه الصفقة بناء
تفاع و لكن تطبيقها يؤدي حتما إلى وضع بالإضافة إلى عقد الإيجار اوجد المشرع صيغا أخرى للان

تكون فيه اقرب إلى الرهن من الانتفاع رغم أن المشرع قد أستبعد كل إمكانية تؤول من خلالها إلى 
هذا الوضع .

على_ على خلاف المشرع الذي تبنى إخراج الأملاك الوقفية من دائرة التملك و ما ترتب 5
سماعم بعدالحكم إلىالقضاءفقد ذهب ،رهنهاأو و حجزهاēامن استبعاد دعوى حياز ذلك
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خاتمة
لك ذلتي استقر đا العمل في الفقه الاسلامي ويعتبر االدعوى في الاوقاف الخاصة بحجة التقادم 

ي بين الوقف مؤشر على دعوى تملكها بالحيازة مما يقلل الاهمية من النصوص القانونية التي تسو 
.في مسالة إسقاط الملكية والخاصالعام

العقار الوقفي تجاه التصرفات الناقلة للملكية كقاعدة عامة إلا أنه طبقا đا التي يتمتع ةرغم الحرم- 6
ناءا لتتكيف مع التغيرات النوعية المؤدية إلى تنامي ثعت هده القاعدة استو لضوابط دقيقة محددة ط

ن من باب اا يلبي إشباعها سواء في دللك ما كان من قبيل   المنافع العامة أو ماكالحاجات المختلفة بم
الدي ينبع من القيم الروحية المضار الخاصة في سياق يجسد القيم الحضارية لمعنى الوقف في بعده الانساني

سكا وتلامحا ها الدين الاسلامي الحنيف والتي تزيد اĐتمع تماخة والتقاليد العريقة التي رسليالاص

من قانون الثورة الزراعية إلى غاية صدور القانون المتعلق ابتداءنظمة العقارية التي تم تبينها الا- 7
للأراضيخاصة تلك المشاريع من مثل المسح العام للأوقافبالتوجيه العقاري لم يرد فيها أي دور 

فية تحت حوزة الدولة بموجب وتأسيس السجل العقاري وهدا بسبب وضع الاملاك العقارية الوق
سلسلة من القوانين الاستثنائية . 

ع السالف بصدور قانون التوجيه العقاري الدي وضع حدا لتدخل السلطات ضطوي الو - 8
العمومية واقر إعادة الاوضاع إلى ما كانت عليه بعدما تضمن الاعتراف بالطبيعة القانونية للاملاك 

صدور النصوص التطبيقية له خاصة فيما يتعلق لىدي لحقها تواالوقفية ولمسايرة هدا التحول ال
الاسترجاع والتسوية لكن ،بالجانب العقاري من حيث الاجراءات المتعلقة بالشهر والبحث 

صة تجربة البحث التي باشرēا الوزارة رغم االملاحظ أن هده العمليات مازالت تراوح مكاĔا خ
.عم المالي المعتبر الدي خصص لها دال

وفي إطار عملية البحث التي تعاني الجمود التام وتتويجا لما وصل إليه هدا البحث المتواضع - 9

غير هفانه تم بحمد االله وعونه بعد محاولات متكررة ومضنية اكتشاف عقد وقف يتضمن جزءا من

نا بات التي واجهتو معروف ولو فسح لنا اĐال لتمكنا من اكتشاف المزيد وهدا من ابرز الصع

إضافة إلى نقص المراجع المتخصصة في مثل هده الدراسات ومن خلال هده النتائج نرفع 

:التوصيات التالية 
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خاتمة

ناحية القانونية : يعد قانون الاوقاف والمراسيم المطبقة مكسبا وطنيا بعث قطاع الوقف من المن _
ة العقارية في الجزائر وحتى يكون هدا القانون وما يتفرع سالجديدة للسياجدبد في إطار التوجهات 

والإشكالاتعنه استجابة نوعية تصب في سياق متصل يعكس مدى الاهتمام بالانشغالات 
في كل مرة يتم فيها إعادة اطراديالمطروحة ينبغي التركيز على الحلول الموضوعية المناسبة بشكل 

قة والوضوح لدايربالتعديل أو بالمراسم المطبقة له طبقا لمعايالأمرتلعق ء واالنظر في مضمونه وس
والصياغة المحكمة .

إن وضع استراتيجية وطنية لمدونة قانونية عقارية متكاملة ترسخ بشكل منهجي التوازن المطلوب  
ري في إعداد تم إشراك جميع القطاعات الوزارية  المعنية بالشأن العقابين فروع القانون العقاري يح

الصبغة العقارية من أجل التكفل الشامل بالمشاكل المطروحة من الناحية ذاتالمشاريع القانونية 
ة عن الطريق تنسيق الجهود وتقاسم المهام مادام أن المشروع المتعلق بتسوية الوضعية القانونية يالعمل

.العقارية الوقفية مشروعا تتباه الدولة للأملاك
ئي  لاة  الوزارة فتنطلق من القاعدة التي يشكلها وكلاء الاوقاف على المستوى الو أما استراتيجي

بفتخ اĐال أمامهم للتعبير عن انشغالاēم بمناسبة أداء مهامهم وللإدلاء بآرائهم بما يمكن الوزارة 
ن تصور إطاري عن طبيعة المشاكل الواجب حلها قبل الشروع في إعداد النصوص يمن تكو 
التي يفترض فيها أن تضع حدا للإشكالات المطروحة لا ان تكون امتدادا طبيعيا لها تزيد القانونية

.في تعقيد الوضع بدل أن تحمسه 
من ناحية الاختصاص : نقترح أن يتم توظيف وكلاء يتوفرون على الاختصاص المطلوب في مجال _

مع الجامعة الاسلامية على الوقف على غرار الدفعة التي ننتمي إليها أو تلك الدفعات التي تز 
تكوينها  .

: نرى ضرورة مراجعة خطة الوزارة بشأن عملية التعاقد الخاص بالبحث عن _ من ناحية المهام 
هده العملية التي استغرقت افتتحتالاملاك الوقفية باعتبارها عملية مرهقة ماليا حيث اته مند وأن 

ن آنعتقد أنه قد،ورة في العاصمة وضواحيها محصتجربتهامليون دولار لا تزال 16غلافا قدره 
ه العملية لتشمل باقي ولايات الوطن بالاعتماد على اĐهود الشخصي لوكلاء الاوقاف ذتعميم ه

وهي عملية ممكنة لو توفرت الارادة المخلصة وبصورة أساسية على مستوى المحاكم وتجربتي الخاصة 
لك .ذخير دليل على 
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المعدل والمتمم .1991/ ابريل 27الصادر بتاريخ 90/10قانون الأوقاف رقم 
الفصل الاول
أحكام عامة

المؤرخ في 10-02والقانون رقم 2002مايو 22مؤرخ في 07- 01المادة الأولى ( قانون رقم 
) يحدد هذا القانون القواعد العامة لتنظيم الأملاك الوقفية وتسييرها 2002ديسمبر سنة 14

وحفظها وحمايتها والشروط والكيفيات المتعلقة باستغلالها واستثمارها وتنميتها.
đا.يخضع الوقف الخاص للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول :1المادة 
: على غرار كل مواد هذا القانون يرجع إلى أحكام التشريعية الاسلامية في غير المنصوص 2المادة 
عليه.
: الوقف هو حبس العين عن التملك على وجه التأبيد والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو 3المادة

على وجه من وجوه البر والخير.
ادة منفردة.عقد التزام تبرع صادر عن إر : الوقف4المادة

المذكورة أعلاه.2يثبت وفقا للإجراءات المعمول đا مع مراعاة أحكام المادة 
: الوقف ليس ملكا للأشخاص الطبيعيين ولا الاعتباريين ويتمتع بالشخصية المعنوية وتسهر 5المادة

الدولة على احترام فرادة الواقف وتنفيذها.
( القانون رقم 6المادة ) الوقف العام هو حبس على 2002ديسمبر 14المؤرخ في 2-10: 

جهات خيرية من وقت إنشائه ويخصص ريعه للمساهمة في سبل الخيرات، وهو قسمان:
وقف يحدد فيه مصرف معين لريعه فيسمى وقفا عاما محدد الجهة ولا يصح صرفه على -

غيره من وجوه الخير إلا إذ استنفد.

قف فيسمى وقفا عاما غير محدد الجهة وقف لا يعرف فيه وجه الخير الذي أراده الوا-

ويصرف ريعه في نشر العلم وتشجيع البحث فيه وفي سبل الخيرات.

) يؤول الريع الناتج عن 2002ديسمبر سنة 14المؤرخ في 10-2مكرر: القانون رقم 6المادة 
ة إلى الوقف المؤسس لفائدة جهات خيرية والذي احتفظ فيه الواقف بحق الانتفاع بريعه مدى الحيا

الجهات الموقوف عليها.
)2002ديسمبر 14مؤرخ في 10-2: ملغاة ( قانون رقم 7المادة
: الأوقاف العامة المصونة هي:8المادة 

الأماكن التي تقام فيها الشعائر الدينية.-1
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عنها.سواء كانت متصلة đا ام كانت بعيدةالعقارات أو المنقولات التابعة لهذه الأماكن، -2

الأموال والعقارات والمنقولات الموقوفة على الجمعيات والمؤسسات والمشاريع الدينية.-3

الأملاك العقارية المعلومة وقفا والمسجلة لدى المحاكم.-4

لي الأملاك التي تظهر تدريجيا بناءا على وثائق رسمية أو شهادات أشخاص عدول من الأها-5

لمنطقة التي يقع فيها العقار.اوسكان

بعقود شرعية وضمت إلى أملاك الدول أو إلى الأشخاص الطبيعيين أو الثابتةالاوقاف -6

المعنويين.

الأوقاف الخاصة التي لم تعرف الجهة المحبس عليها.-7

المتعارف عليها كل الأملاك التي آلت إلى الأوقاف العامة ولم يعرف واقفها ولا الموقوف عليها و -8

اĔا وقف.

الأملاك والعقارات والمنقولات الموقوفة أو المعمولة وقفا والموجودة خارج الوطن تحدد عند -9

الضرورة كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

) تخضع الأملاك الوقفية لعملية 2002مايو 22مؤرخ في 07-01مكرر: (قانون رقم 8المادة 
لشروط والكيفيات والأشكال القانونية والتنظيمية المعمول đا.جرد عام حسب ا

يحدث لدى المصالح المعنية لأملاك الدولة سجل عقاري خاص بالأملاك الوقفية تسجل فيه 
العقارات الوقفية وتشعر السلطة المكلفة بالأوقاف بذلك.

تحدد كيفات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني

لوقف وشروطهاركان ا
: أركان الوقوف هي :9المادة 
الوقف .-1

محل الوقف.-2

صيغة الوقف.-3

الموقوف عليه.-4

:ما يأتيصحيحا: يشترط في الواقف لكي يكون وقفه 10المادة 
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ان يكون مالكا للعين المراد وقفها ملكا مطلقا-1

تصرفه في ماله غير محجوز عليه لسفه أو دين.أن يكون الواقف ممن يصح 2-

: يكون محل الوقف عقارا أو منقولا أو منفعة.11المادة 
ويجب أن يكون محل الوقف محددا مشروعا.

ويصح وقف المال المشاع، وفي هده الحالة تتعين القسمة.
تحدد عن : تكون صيغة الوقف باللفظ أو بالكتابة أو الإشارة حسب الكيفيات التي12المادة 

أعلاه.2طريق التنظيم مع مراعاة أحكام المادة 
) الموقوف عليه في مفهوم هذا 2002ديسمبر 14المؤرخ في 10-02: (القانون رقم 13المادة 

القانون، هو شخص معنوي، لا يشوبه مايخالف الشريعة الإسلامية.
الفصل الثالث
قفااشتراطات الو 

يشترطها في وقفه هي التي تنظم الوقف مالم يرد في الشريعة Ĕي : اشتراطات الواقف التي 14المادة
عنها.
: يجوز للواقف أن يتراجع عن بعض الشروط الواردة في عقد الوقف إذا اشترط لنفسه 15المادة 

ذلك الحين انعقاد الوقف.
: يجوز للقاضي أن يلغي أي شرط من الشروط التي يشترطها الواقف في وقفه إذا كان16المادة 

منافيا لمقتضى حكم الوقف الذي هو اللزوم، أو ضارا بمحل الوقف، أو بمصلحة الموقوف عليه.
الفصل الرابع

التصرف في الوقف
: إذا صح الوقوف زال حق ملكية الواقف، ويؤول حق الانتفاع إلى الموقوف عليه في 17المادة

حدود أحكام الوقف وشروطه.
الموقوفة في تنتجه، وعليه استغلالها استغلالا غير متلف للعين : ينحصر حق المنتفع بالعين 18المادة

وحقه حق الانتفاع لا حق الملكية.
).2002ديسمبر سنة 14المؤرخ في 10-02: ملغاة (القانون 19المادة

: لا يجوز التنازل في الوقف العام إلا لجهة من نوع جهة الخير الموقوف عليها أصلا 20المادة 
من السلطة المكلفة بالاوقاف.بعدموافقة صريحة 
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: يجوز جعل حصة المنتفع ضمانا للدائنين في المنفعة فقط أو في الثمن الذي يعود إليه.21المادة 

).2002ديسمبر 14المؤرخ في 10-02: ملغاة ( القانون رقم 22المادة 
: لا يجوز التصرف في أصل الملك الوقفي المنتفع به، بأي صفة من صفاة التصرف سواء 23المادة 

بالبيع أو الهبة أو التناول أو غيرها.
: لا يجوز أن تعوض عين موقوفة أو يستبدل đا ملك آخر إلا في الحالات الآتية: 24المادة 

حالةتعرضه للضياع أو الإندثار.-
حالة فقدان منفعة الملك الوقفي مع عدم غمكان إصلاحه.-
حالة ضرورة عامة كتوسيع مسجد أو مقبرة أو طريق عام في حدود ماتسمح به الشريعة -

الاسلامية.
حالة انعدام المنفعة في العقار وانتفاء اتيانه بنفع قط شريطة تعويضه بعقار مماثل أو أفضل منه.-

ناءا كان أو غرسا يلحق بالعين الموقوفة ويبقى الوقف قائما شرعا : كل تغيير يحدث ب25المادة 
مهما كان نوع ذلك التغيير.

وتسوى الحالات المخالفة لأحكام هذه المادة عن طريق القانون بالتراضي بين المعنيين والسلطة 
أعلاه.2المكلفة بالأوقاف طبقا لأحكام هذا القانون مع مراعاة أحكام المادة 

تحدد شروط إدارة الأملاك  الوقفية وتسييرها وكيفيات ذلك عن طريق التنظيم. :26المادة
) يمكن أن تستغل وتستثمر 2002مايو 22مؤرخ في 07-01مكرر: ( قانون رقم 26المادة 

وتنمي الاملاك الوقفية بتمويل ذاتي أو بتمويل وطني أو خارجي أو مراعاة القوانين والتنظيمات 
المعمول đا.

) يمكن ان تستغل وتستثمر 2002مايو 22المؤرخ في 07- 01مكرر: ( قانون رقم 26ة الماد
وتنمى الأملاك الوقفية بتمويل إذا كانت أرضا زراعية أو شجرا بأحد العقود الآتية:

عقدالمزارعة: ويقصد به إعطاء الأرض للمزارع للاستغلال مقابل حصة من المحصول يتفق عليها عند -

إبرام العقد 

26عقد السافلة : وقصد به إعطاء الشجر للاستغلال لمن يصلحه مقابل جزء معين من ثمره  المادة - 2

) يمكن أن تستثمر عند الاقتضاء الأرض 2002مايو 22مؤرخ في 07–01:(قانون رقم 2مكرر 

141



عاطلة أو للغرس لمدة معينة مقابلذي يخصص بموجبه جزء من الأرض الالموقوفة العاطلة بعقد الحكر ا

دفع مبلغ يقارب مبلغ الأرض الموقوفة وقت إبرام العقد مع التزام المستثمر بدفع أيجار سنوي يحدد في 

من25العقد مقابل حقه في الانتفاع بالبناء أو الغرس وتوريثه خلال مدة العقد مع مراعات أحكام المادة 

والمذكورة أعلاه 1991ابريل سنة 17الموافق 1411شوال عام 12المؤرخ في 10-91رقم  انونالق

) مع مراعاة الأحكام القانونية 2002مايو 22مؤرخ في 07-01: ( قانون رقم 3مكرر 26المادة 

شوال عام 12المؤرخ في 10-91من القانون رقم 25و24والتنظيمية المعمول đا وإحكام المادتين 

و المذكورة أعلاه يمكن إدماج الأراضي الفلاحية الوقفية اĐاورة 1991ابريل 17الموافق 1411

جمادى 14المؤرخ 29-90للتجمعات السكنية ضمن الأراضي العمرانية . طبقا لأحكام القانون رقم 

.و المتعلق بالتهيئة و التعمير1990الموافق أول ديسمبر سنة 1411الأول عام 

) يصح تغيير وجهة الملك الوقفي 2002مايو 22مؤرخ في 07-01: ( قانون رقم 4مكرر26المادة 

إلى ما هو أصلح للمستحقين ما لم يمنع دلك اشرط من شروط الواقف وفي حالة وجود مانع يلجا إلى 

ت القاضي الذي يصدر حكما يراعي مصلحة الوقف و الوقوف عليهم . وفقا الأحكام و الإجراءا

المنصوص عليها في القانون .

) يمكن أن تستغل و تستثمر وتنمي  2002مايو22مؤرخ في 07-01: ( قانون رقم 5مكرر 26المادة 

الأرض الموقوفة بعقد المرصد الدي يسمح بموجبه لمستأجر الأرض بالبناء فوقها مقابل استغلال إيرادات 

مدة استهلاك قيمة الاستثمار مع مراعاة أحكام المادة البناء ، وله حق التنازل عنه باتفاق مسبق طيلة 

و المذكورة 1991ابريل سنة 17الموافق 1411شوال 12المؤرخ في 10-91من القانون رقم 25

أعلاه .

) يمكن أن تستغل وتستثمر وتنمي 2002مايو 22مؤرخ في 07-01:(قانون رقم 6مكرر26المادة 

الأملاك الموقوفة حسب ما يأتي :

وما بعدها من الأمر 549بعد المقولة سواء كان الثمن حاضرا كلية أو جملة في إطار أحكام المادة - 1

و المتضمن القانون المدني .1975سبتمبر 29المؤرخ في 58-75رقم 
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المــادة ةزء مــن الأرض مــع مراعــابعقــد المقايضــة الــدي يــتم بمقتضــاه اســتبدال جــزء مــن البنــاء بجــ-2

و المــذكور 1991ابريــل ســنة 17الموافــق 1411شــوال عــام 12المــؤرخ في 10-91القــانون رقــم مــن 24

أعلاه.

) يمكـن أن تسـتغل وتسـتثمر وتنمـي 2002مـايو 22مؤرخ في 07-01: (قانون رقم 7المكرر 26المادة 

تعمير الدي يدفع المستأجر بموجبهدثار بعقد الترميم أو الالعقارات الوقفية المبينة المعرضة للخراب و الان

ما يقارب قيمة الترميم أو التعمير مع خصمها من مبلغ الإيجار مستقبلا .

مــن 2أحكــام المــادة ة) مــع مراعــا2002مــايو 22مــؤرخ في 07-01:( قــانون رقــم 8مكــرر 26المـادة 

و المــذكور أعـــلاه . يخضـــع 1991ابريــل ســـنة 17الموافـــق1411شــوال 12المـــؤرخ في 10-91القــانون 

عقود أيجار المحلات الوقفية المعدة للسكن و المحلات التجارية لأحكام القانون المدني و القانون التجاري.

مـن 14) معمراعـات أحكـام المـادة 2002مـايو 22مـؤرخ في 07-01: (قانون رقم 9مكرر 26المادة 

و المــــذكور أعــــلاه . 1991ابريــــل ســــنة 17الموافــــق 1411شــــوال 12المــــؤرخ في 10-91القــــانون رقــــم 

للسلطة المكلفة بالأوقاف حق إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة.

تحدد شروط تطبيق هذه المادة وكيفيتها عن طريق التنظيم.

ة العامـة ) يمكـن تنميـة الأمـلاك الوقفيـ2002مـايو22مؤرخ في 07-01: (قانون رقم 10مكرر 29المادة

نع طريق تحويل الأموال اĐمعة إلى استثمارات منتجة باستعمال مختلف أساليب التوظيف الحديثة مثل:

.لى أن يعيدوها في أجل متفق  عليهالقرض الحسن: وهو إقراض المحتاجين قدر حاجتهم ع-1

حاجـة إليـه لفـترة معينـة الودائع ذات المنافع الوقفية : وهي التي تمكن صاحب مبلغ من المال لـيس في -2

بالأوقاف من تسليمه للسلطة المكلفة بالأوقاف في شكل وديعة يسترجعها متى وتقوم السلطة المكلفة

بتوظيف هذه الوديعة مع مالديها من أوقاف.
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تعمال بعض ريع الوقف في التعامل المصرفي و التجاري من المضاربة الوقفية : وهي التي يتم فيها اس-3

شوال 12المؤرخ في 10-91من القانون رقم 2قبل السلطة المكلفة بالأوقاف مع مراعات أحكام المادة 

و المذكور أعلاه .1991ابريل 17الموافق 1411عام 

لسلطة المكلفة بالأوقاف حق ) ل2002مايو 22مؤرخ في 07-01: (قانون رقم 11المكرر 26المادة 

أعلاه .8إبرام عقود في إطار أحكام المادة 

تحدد كيفيات تطبيق هده المادة عن طريق التن

الفصل الخامس

مبطلات الوقف 

أعلاه.2: كل وقف يخالف أحكام هذا القانون باطل. مع مراعات أحكام المادة 27المادة 

ن : يبطل الوقف إذا طان محددا بزم28المادة 

: لا يصح الوقف شرعا إذا كان معلقا على شرط يتعارض مع النصوص الشرعية فاذا وقع بطل 29المادة 

الشرط وصح القول 

: وقف الصبي غير صحيح مطلقا سواء كان مميزا أو غير مميز ولو اذن بذلك الوصي 30المادة 

لية التسيير أما صاحب الجنون : لا يصح وقف اĐنون و المعتوه لدرس الوقف تصرفا يتوقف أه31المادة

المتقطع فيصبح أثناء إفاقته و تمام عقله شريطة أن تكون الإفاقة ثابتة بإحدى الطرق الشرعية.

: يحق للدائنين طلب إبطال وقف الواقف في مرض الموت و كان الدين يستغرق جميع أملاكه.32المادة 

الفصل السادس 

ر الوقفظنا

ر الوقف حسب الكيفيات تحدد عن طريق التنظيم .ظملاك الوقفية نا: يتولى إدارة الأ33المادة 

: يحدد نص تنظيمي لاحق شروط تعيين الناظر وحقوقه وحدود تصرفاته34المادة 
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الفصل السابع

أحكام مختلفة

من 30و29القانونية مع مراعاة أحكام المادتين : يثبت الوقف بجميع طرق الإثبات الشرعية و 35المادة

هذه القانون.

: يتعرض كل شخص يقوم باستغلال ملك وقفي بطريقة مستترة أو تدليسيه أو يخفي عقود 36المادة

وقف أو وثائقه أو مستنداته أو يزورها. إلى جزاءات المنصوص عليها في قانون العقوبات . 

و المنقولة الموقوفة على الجمعيات و المؤسسات إلى السلطة المكلفة : تؤل الأموال العقارية 37المادة 

بالأوقاف العامة عند حل الجمعيات و انتهاء المهمة التي أنشئت من اجلها إدا لم يعين الواقف الجهة التي 

يؤول إليها وقفه وذلك وفق إجراءات تحدد عن طريق التنظيم.

نوفمبر 8المؤرخ في 73-71ممت في إطار أحكام الأمر رقم : تسترجع الأملاك الوقفية التي أ38المادة 

و المتضمن الثورة الزراعية إدا ثبتت بإحدى الطرق الشرعية و القانونية و تؤول إلى الجهات التي 1971

أوقفت عليها أساسا وفي حالة انعدام الموقوف عليه الشرعي تؤول إلى السلطة المكلفة بالأوقاف.

الة استرجاع العين الموقوف وجب تعويضها وفقا للإجراءات المعمول đا مع وما فوت منها باستح-

أعلاه.2مراعات أحكام المادة 

أعلاه طبقا لأحكام المواد 38: تسوى وضعية المستفيدين الدين تعنى قطعهم أحكام المادة 39المادة

العقاري.و المتضمن التوجيه 1990المؤرخ في سنة 25-90من القانون 78-79-80-81-82

. تحل الجهة 1990المؤرخ في سنة 25-90من القانون رقم 81: عند تطبيق أحكام المادة 40المادة

الموقوف عليها أو السلطة الوصية المكلفة بالأوقاف محل المالك الأصلي. ولا تؤخذ بعين الاعتبار الآجال 

المنصوص عليها في المادة السالفة الدكر.

يد الوقف لدى الموثق وان يسجله لدى المصالح المكلفة بالسجل قأن ي: يجب على الواقف41المادة

بالأوقاف المكلفةالعقاري الملزمة بتقديم إثبات له بذلك وإحالة نسخة منه إلى السلطة 
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نظيمية السارية المفعول. مع مراعات : تؤجر الأملاك الوقفية وفقا للأحكام التشريعية و الت42المادة 

أحكام الشريعة الإسلامية 

: تستفيد السلطة المكلفة بالأوقاف من دفع الثمن بالدينار الرمزي للقطع الأرضية التي تشيد 43المادة 

فوقها المساجد إدا كانت هذه القطع من الأملاك الوطنية .

تحدد كيفيات تطبيق هده المادة عن طريق التنظيم 

: تعفى الأملاك الوقفية العامة من رسم التسجيل و الضرائب و الرسوم الأخرى لكوĔا عملا من 44ادةالم

أعمال البر و الخير.

) تستغل وتستثمر الأملاك الوقفية لإرادة 2002مايو 22مؤرخ في 07-01:(قانون  رقم45المادة 

الكيفيات التي حددها القانون و الوقف و طبقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في مجال الأوقاف. حسب

الأحكام القانونية غير المخالفة .

: السلطة المكلفة بالأوقاف هي الجهة المؤهلة لقبول الأوقاف و تسهر على تسييرها و حمايتها.46المادة 

)2001ديسمبر 14مؤرخ في 01-02: ملغاة ( 47المادة 

ائرة اختصاصها محل الوقف النظر في المنازعات المتعلقة : تتولى المحاكم المختصة التي يقع في د48المادة 

بالأملاك الوقفية.

: تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون 49المادة 

: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.50المادة 

1991ابريل سنة 27الموافق 1411شوال 12حرر بالجزائر في 

الشاذلي بن جديد.
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فهرس الآيات القرآنية

الصفحةا لسورة         الآية                            

51)                   282البقرة ( 
13)               92(آل عمران 

13)      11(النساء 

)               16   1المائدة ( 
                                  .

147



فهرس الأحاديث النبوية 

الصفحةالحديث                  
07...............................( أحبس أصلها )...................................-
11( إذامات إبن آدم )   ............................................................-
12..ا بخيبر )   ....................................................أصاب عمر أرض(-

13تصدق بأصله ولا يباع )   .......................................................-(
16..............(من يشتريها فيكون دلوه )   ........................................-

17النساء )   ....................................................لا حبس بعد سورة -(
17...............(لا نورت ما تركناه )   .............................................-
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الأعلام فهرس

الصفحةالعلم                                                                                  
54أحمد بن يحي الونشريسي.............................................................

78.........................ابن القيم ..................................................
6ابن عرفة ............................................................................
12القاضي شريح ......................................................................

5............................محمد بن الحسن ..........................................
3الإمام النووي ........................................................................
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قائمة المصادر والمراجع 
أولا: القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.

تفسير:ثانيا : كتب ال

_دار إحياء التراث 85تفسير روح البيان _ إسماعيل حقي البروسوي _ الطبعة السابعة –1
العربي _لبنان.

بدون تاريخ ـ دار الفكر لبنان.تفسير الفخر الرازي ـ الطبعة الأولى-2
_ دار العلمية ـ لبنان.94فتح القدير _ الشوكاني _ الطبعة الأولى -3
_ ابن العربي _ تحقيق / عبد الرزاق المهدي _ دار الكتاب العربي _لبنان.أحكام القرءان -4
تفسير الجامع لأحكام  القرءان _ أبو عبد االله القرطي _ بدون وبدون تاريخ.- 5
_ دار ابن الحزم _ لبنان.تفسير ابن كثير _الطبعة الأولى- 6
تفسير المنار _ محمد رشيد رضا _ بدون طبعة وبدون تاريخ.- 7

.ثالثا : كتب الحديث وشرحه
صحيح البخاري _ محمد بن اسماعيل _ ضبط مصطفى ديب البغا _ دار الهدى الجزائر -1

1992.
السنن الكبرى ـ البيهقي ـ دار الفكر ـ بدون طبعة وبدون تاريخ.- 2
بعة سنن الترمذي ـ أبو عيسى الترمذي ـ حققه وصححه عبد الرحمان محمد عثمان الط- 3

ـ دار الفكر لبنان.83الثالث 
شرح الزرقاني على الموطأ ـ محمد عبد الباقي بن يوسف الزرقاني ـ دار الكتب  العلمية ـ -4

لبنان.
دار –82فتح الباري بشرح صحيح البخاري _ ابن حجر العسقلاني _ الطبعة الثانية -5

إحياء التراث العربي _ لبنان.
اشراف ومراجعة صالح بن عبد العزيز –بي الحسين مسلم بن الحجاج صحيح مسلم لا-6

السعودية.–دار السلام -200الطبعة الثالثة –آل الشيخ 
_ الطبعة الأولى -7 _ محمد الأمين بن عبد االله  صحيح مسلم مطبوع مع شرح مسلم 

_ دار المنهاج _ السعودية.2009
محمد فؤاد عبد الباقي _ بدون طبعة أو تاريخ قزويني تحقيقالبن ماجة _ابو عبد االله اسنن - 8

_ دار احياء التراث العربي.
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قائمة المصادر والمراجع 

تحقيق مكتب التراث الاسلامي –سنن النسائي بشرح السيوطي  مع حاشية السندي -9
ة لبنان..دار المعرف91ولى الطبعة الا

رابعا: كتب الأصول والمقاصد.
الازهر دار –1957شرح التوضيح على التلويج _ التفتازاني _ مطبعة محمد  علي صبيح –1

لبنان.–الكتب العلمية 
دار –بدون طبعة أو تاريخ –تجقيق عبد االله دراز –بيأبو اسحاق الشاط–الموافقات –2

الكتاب العربي.
لبنان.–دار الخير –2003ولى الطبعة الا–محمد الزحيلي - صول الفقهالوجيز في ا–3

خامسا : كتب الفقه على المذاهب.
أـ كتب الفقه الحنفي:

تنوير الأبصار _ التمرشاني _ دار عالم الكتب طبعة خاصة-1
88الطبعة الثالثة –بط محمد عبد الحكيم القاضي ض_الجرجانيالتعريفات_ علي بن محمد -2
لبنان.–دار الكتب العلمية –
_ تحقيق سجاد حسين -3 _ الدهلوي  _ دار 2004الطبعة الثالثة –الفتاوي التتارخانية 

إحياء التراث العربي _ لبنان.
اللباب شرح الكتاب _ الدمشقي الميداني الحنفي _ تحقيق: محمود الأمين النووي دار الكتاب -4

العربي لبنان.
الطبعة الثالثة بدون تاريخ _ دار الكتب العلمية _لبنان.–تم شرح اĐلة _سليم رس-5
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق _ الزيلغي _ الطبعة الثانية _ دار الكتاب الإسلامي مصر.-6
المبسوط _أبو بكر محمد أبي سهل السرخسي _ دار الفكر _ بدون طبعة أو تاريخ.-7
لطرابلسي _ دار الرائد العربي _ لبنان_ إبراهيم افالإسعاف في أحكام الأوقا-8
دار 91درر الحكام شرح مجلة الأحكام _علي حيدر _ تعريب فهمي الحسيني الطبعة الأولى - 9

الجبل _ لبنان.
رسائل ابن عابدين _ محمد ابن عابدين _ _ بدون طبعة أو تاريخ _ عالم الكتب  لبنان .- 10
دار 66ر) محمد امين ابن عابدين _ الطبعة الثانية حاشية ابن عابدين ( حاشية رد المختا-11

الفكر _ لبنان.
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قائمة المصادر والمراجع 

_ دار 87أنيس الفقهاء _ قاسم قونوي _ تحقيق عبد الرزاق الكبيسي _ الطبعة الثانية -12
الوفاء للنشر والتوزيع _ السعودية.

تح القدير _ الكمال بن الهمام _دار الفكر بدون طبعة أو تاريخ.ف-13
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع _ أبو بكر بن مسعود الكاساني _دار الفكر بدون طبعة أو 14

تاريخ.
الهداية شرح بداية المبتدئ _ المرغناني _ دار الفكر بدون طبعة وبدون تاريخ.-15
_تعليق محمد حسن إسماعيل _ دار 92نفي _ الطبعة الأولى طلبة الطلبة _ النسفي الح-16

الكتب العلمية _ لبنان.
_ دار الفكر البنان.91الفتاوي الهندية _ الشيخ نظام ومجموعة من علماء الهند _ طبعة -17
هجرية.1273الفتاوي الخيرية _ مطبوع في مصر سنة -18
المعرفة لبنان. دار –بدون طبعة او تاريخ - ابو يوسف-الحراج-19

ب ـ كتب الفقه المالكي:
/ الحبيب اله-1 _ تحقيق  _ الطبعة الأولى يفتاوى البرزلي  دار الغرب الإسلامي _ 2002لي 

لبنان.
ليبيا.-88-الدار العربية للكتاب –محمد ابن أحمد بن جزئ –القوانين الفقهية -2

الطبعة الأولى –عبد القادر باجي إعداد–يحي بن محمد بن محمد الحطاب –أحكام الوقف -3
لبنان.–دار ابن حزم –2009

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل_ أبو عبد االله محمد المغربي الشهير بالحطاب _ دار الفكر -4
بدون طبعة أو تاريخ.

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير _ محمد ابن أحمد الدسوقي _دار الفكر.-5
_ أبو عبد االله الرصاع _ تحقيق محمد أبو الأجفان والطاهرشرح حدود ابن عرفة -6
حاشية العدوي _ دار الفكر _ بدون طبعة او تاريخ.-7
بداية اĐتهد وĔاية المقتصد _ محمد بن احمد بن رشد ( الحفيد)_ تحقيق وتخريج عبد الرزاق - 8

_ دار الكتاب العربي _ لبنان.2004المهدي _الطبعة الأولى 
ت ابن رشد _ دار صادر بدون طبعة أو تاريخ.مقدما- 9
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قائمة المصادر والمراجع 

تحقيق المختار بن الطاهر التليلي –محمد بن احمد بن محمد بن رشد –فتاوى ابن رشد -10
دار الغرب الإسلامي لبنان.–87الطبعة الأولى 

_ تحقيق /قاسم بن عياد طبعة معين الحكام على القضايا والأحكام _ ابن عبد الرفيع --11
دار الغرب الإسلامي لبنان.89

شرح زروق على متن الرسالة _ الشيخ زروق أحمد بن محمد _ دار _ لبنان.-12
شرح الزرقاني على مختصر خليل _ دار الفكر _ بدون طبعة او تاريخ..-13
_ دار صادر   2005طبعة الأولى المدونة الكبرى برواية سحنون بن سعيد التنوخي _ ال-14

_ لبنان.
فقه المعاملات المالية عند المالكية وأدلته _نصر سلمان _ سعاد سطحي _ الطبعة الأولى -15

المطبعة العربية _ الجزائر.2002
_ مؤسسة المعارف 2005الفقه المالكي وأدلته _ الحبيب بن طاهر _ الطبعة الرابعة -16

لبنان.
حاشية العدوي _ دار الفكر _ بدون طبعة أو تاريخ.-17
منح الجليل على مختصر خليل _ محمد عليش _دار صادر_ بدون طبعة أو تاريخ.-18
_ الطبعة الثانية ن-19 _ ابن عبد البر  _ دار الكتب 92لكافي في فقه أهل المدينة المالكي 

لبنان- العلمية   
م بن فرحون _ بدون طبعة او أصول الاقضية ومناهج الأحكام_ إبراهيتبصرة الحكام في-20
تاري
_ الطبعة الأولى -21 _ شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي  _دار الغرب 94الدخيرة 

الإسلامي _ لبنان.
/أحمد فريد _ طبعة -22 _ دار الكتب 2007شرح ابن ناجي على متن الرسالة _ تحقيق 

العلمية _ لبنان.
–جمع: صالح عبد السميع الأزهري –الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني  -23

بدون أو تاريخ.
الفواكه الدواني على رسالة ابن زيد القيرواني _ أحمد بن غنيم النفراوي _ بدون طبعة أو -24

تاريخ _ دار الفكر _لبنان.
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قائمة المصادر والمراجع

_ دار 81المعيار المعرب _ أحمد بن يحي الونشريسي _ إشراف _ محمد حجي _ طبعة -25
الغرب الإسلامي _ لبنان.
ج ـ كتب الفقه الشافعي.

طاء _ _ الطبعة الأولى كتاب أدب القضاء _ ابن أبي الدم _ تحقيق محمد عبد القادر ع-1

_ دار الكتب العلمية _ لبنان.88

Ĕ84اية المحتاج إلى شرح المنهاج _ محمد بن أبي العباس الرملي_الطبعة الأخيرة _ -2
_دار  الفكر.

._دار الكتب العلمية _ لبنان.90الأشباه والنظائر _ جلال الدين السيوطي _ الطبعة الأولى -3

الكليات –81طبعة –تحقيق محمد خليل هراس –بد القاسم بن سلام أبو ع–الأموال -4

مصر.–الأزهرية 

/رفعت فوزي عبد  -5 _ تحقيق وتخريج  _ الإمام محمد بن إدريس الشافعي  كتاب الأم 

المطلب _ الطبعة الثالثة _ دار الوفاء _ مصر.

مغني المحتاج _ الخطيب الشربيني _ دار الفكر- 6
لشربيني الخطيب _ دار الفكر _ جاكارتاالإقناع _ ا-7
حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج _دار إحياء التراث العربي _ لبنان.-8
اĐموع _يحي بن شرف النووي _بدون طبعة أو بدون تاريخ _دار الفكر للطباعة والنشر-9

لبنان.روضة الطالبين _ النووي _ دار الكتب العلمية _-10
جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود_ محمد بن احمد المنهاجي _ تحقيق-11

_ دار الكتب العلمية _ لبنان.96عبد اĐيد محمد السعدي _ الطبعة الأولى 
د ـ كتب الفقه الحنبلي.

ار الفكر.شرح منتهى الإرادات _ البهوتي _ د-1
مجموع فتاوى ابن تيمية _ جمع عبد الرحمان بن محمد بن قاسم _ مكتبة المعارف.-2
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية _ ابن القيم الجوزية _ تصحيح احمد عبد الحكيم-3

_ مصر.1961العسكري _ المؤسسة العربية للطباعة والنشر 
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_دار  2004الشــرح المختصــر علــى مــتن زاد المســتقنع _صــالح بــن فــوزان_ الطبعــة الاولى -4

العاصمة _ المملكة العربية السعودية.

المغني _ عبد االله بن قدامة المقدسي _ دار الكتاب العربي.-5

ب العلمية_ دار الكت98الإنصاف _ المرداوي _ الطبعة الأولى -6

سادسا: كتب متنوعة.
_دار الكتـــب 83الطبعـــة الثانيـــة -جمـــع عبـــد العزيـــز بـــن إســـحاق البغـــدادي -مســـند الإمـــام زيـــد -1

العلمية _ لبنان.

المملكـة -72-شـرح محمـد اطفـيش _ طبعـة-ضياء الدين عبد العزيز الثميني -النيل وشفاء الغليل-2

العربية السعودية.

حزم _ دار التراث _ بدون طبعة أو تاريخ _ مصر.المحلى _على بن احمد بن-3

أحكـــــــــــام الأوقـــــــــــاف _احمـــــــــــد بـــــــــــن عمــــــــــــرو الشـــــــــــيباني الشـــــــــــهير بالخصـــــــــــاف _لطبعــــــــــــة الأولى -4
1322

2000الاســــــــــكندراني _ طبعــــــــــة مقدمــــــــــة عبــــــــــد الرحمــــــــــان ابــــــــــن خلــــــــــدون _ تقــــــــــديم محمــــــــــد-5

الكتاب العربي _ لبنان._ دار

الكتب العلمية _ لبنانحسن المحاضرة _ جلال الدين السيوطي _ دار -6

مـــــــــد تـــــــــامر _ الطبعـــــــــة الأولى إحيـــــــــاء علـــــــــوم الـــــــــدين _ أبـــــــــو حامـــــــــد الغـــــــــزالي _ تخـــــــــريج / مح--7

مؤسسة المختار _ مصر.2004

سابعا: القواميس اللغوية والقانونية والجغرافية.
_ دار الكتب العلمية.90معجم البلدان _ ياقوت الحموي _ طبعة -1

_81ترتيب محمود خاطر بك _ الطبعة الأولى تار الصحاح _ الإمام الرازي _مخ-2
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_ دار الفكر94تاج العروس من جواهر القاموس _ مرتضى الزبيدي _ طبعة -3

معجم مقاييس اللغة _ احمد بن فارس _ تحقيق عبد السلام هارون _ دار الفكر-4

_ 98ترجمة منصور القاضي _ الطبعة الأولىالمصطلحات القانونية _ جيران كورنو _-5

الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع.ةالمؤسس

ēذيب الأسماء واللغات _ الإمام النووي _ دار الكتب العلمية-6

.كتب الدراسات الفقهية المعاصرةثامنا:
مال الدين نظام الإرث في التشريع الإسلامي ، الوصايا والأوقاف في الفقه الإسلامي _ محمدك1-

إمام _ الدار الجامعية للطباعة والنشر _ مصر.

دار الشروق  814التركماني _ الطبعة الأولى ضوابط العقد في الفقه الإسلامي _ عدنان خلد2-

السعودية.

كنوز ر _ دا2007لعود _ الطبعة الأولى أحكام لزوم العقد _ عبد الرحمان بن عثمان الج3-

اشبيليا _ السعودية.

ةللطباعالجامعيةالدار 2001خل للفقه الإسلامي _ احمد فراج حسين _ الطبعة الأولى المد4-

.النشر _ لبنانو 

المطبوعات الجامعية _ مصر._ احمد فراج حسيالملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية 5-
لبنان._ دار النهضة العربية 90الملكية في الشريعة الإسلامية _ علي الخفيف _ طبعة -6

دار قتيبة _ -88دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصر _ فتحي الدريني _ الطبعة الاولى -7

.سورية

_ 2006ين القرة داغي _ الطبعة الأولى دالمقدمة في المال والاقتصاد والملكية والعقد _ علي محي ال- 8
دار البشائر الإسلامية.
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الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية _ محمد أبو زهرة _ دار الفكر العربي _ مصر-9

ضرات في الوقف _ محمد ابو زهرة _ دار الفكر العربي _ مصر.-10

لفكر _ سوريا.الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي _ وهبة الزحيلي _ _ دار ا-11

_ دار الفكر _ سورية.85الفقه الإسلامي وادلته _ وهبة الزحيلي _ الطبعة الثانية -12

_ دار الفكر لبنان.68المدخل الفقهي العام _ مصطفى احمد الزرقا _ الطبعة الثالثة _ -13

ة.بدون طبعة أو تاريخ _ سوري–أحكام الوقف _ مصطفى الزرقا _ مكتب النشر  العربي -14

القيود الواردة على الملكية الفردية للمصلحة العامة في الشريعة الإسلامية _ عبد الكريم -15

_ مؤسسة الرسالة.82زيدان _ الطبعة الأولى 

مؤسسة 2002فقه السنة _ السيد سابق _ تخريج ناصر الدين الألباني _ الطبعة الأولى -16

الرسالة _ لبنان.

دار ةمكتب98محمد وحيد الدين سوار _ الطبعة الثانية الشكل في الفقه الإسلامي-17

الثقافة للنشر والتوزيع.

ر _ المؤسسـة الوطنيـة للكتـاب النزعة الجماعية في الفقه الإسلامي _ محمد وحيد الدين سـوا-18

_ الجزائر.1986

أصــــول الإجــــراءات القضــــائية والتوثيقــــات الشــــرعية _ محمــــد حســــين ابــــو ســــردانة _ طبعــــة -19

_ دار العلوم للنشر والتوزيع _ الأردن.2003

المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقد فيـه _ محمـد مصـطفى     شـلبي -20

دار النهضة العربية _ لبنان._85طبعة 

_ الدار82_ محمد مصطفى شلبي _ الطبعة الرابعة فأحكام الوصايا والأوقا-21
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_ دار 2008الطبعـة الأولى–الوقف الإسـلامي  بـين النظريـة والتطبيـق _ عكرمـة صـبري -22

.نلنفائس _ الأردا

الشريعة الإسلامية تاريخها ونظرية الملكية والعقود _ بدران ابو العينين بدران  _ بدون-23

طبعة أو تاريخ _ مؤسسة شباب الجامعة .
دار-2000الطبعة الأولى –عبد االله بن محمد بن عبد االله –العقود المالية المركبة -24

ة السعودية.المملكة العربي–كنوز اشبيليا 
بدون طبعة أو تاريخ–عدلي أمير خالد –اكتساب الملكية العقارية في الفقه الإسلامي-25

مصر .–منشاة المعارف 
مكتبة2001الطبعة الرابعة –يوسف القرضاوي –مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية -26

مصر .–وهبة 
دار2000الأولىطبعة ال–ناصر بن زيد بن ناصر –نظرية الشكل في الفقه الإسلامي -27

السعودية.–كنوز اشبيليا 

مطبعـة أبــوداود –92طبعــة –إبـراهيم بــن يوسـف –إشـكالية العمــران والمشـروع الإســلامي -28

الجزائر.–

بدون طبعة أو تاريخ.–زهدي بكن –أحكام الوقف -29
تاسعا: كتب الدراسات المقارنة ( الفقهية القانونية ).

ســـعد –بـــدون طبعـــة أو تـــاريخ –محمـــد فـــراج حســـين –م الوقـــف في الفقـــه والقـــانون أحكـــا-1
والنشر.للطباعةسمك 

الجزائر .–دار هومة –2004حمدي باشا عمر طبعة –عقود التبرعات --2
دار هومة الجزائر   .–خالد رمول –الإطار القانوني والتنظيمي لأملاك الوقف في الجزائر -3
.دار الفكر–2001الطبعة الأولى –داليا محمد سعد –ية الاعتبارية للوقف الشخص-4
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دار الهدى الجزائر.–2006طبعة –محمد كنازة –الوقف العام في التشريع الجزائري -5

عاشرا : الكتب القانونية .

الطبعة -بومخيلة سميرة–التجاري في ظل القانون القديم والتعديلات الجديدة له الإيجار -1

دار الكتب العلمية الجزائر.–2008الأولى

منشورات الحلبي الحقوقية –مصطفى الجمال، نبيل ابراهيم سعد –النظرية العامة للقانون-2

بدون طبعة أو تاريخ .

–2001الطبعة الأولى –جنادي جيلالي –ي الإيجارات التجارية في القانون الجزائر -3

ديوان الوطني للأشغال التربوية الجزائر.ال

دار هومة –2008الطبعة الأولى –ليلى زروقي –حمدي باشا عمر –المنازعات العقارية -4

ر.الجزائ

دار العلوم للنشر -2000حمدي باشا عمر طبعة –نقل الملكية في التشريع الجزائري -5

لجزائر.والتوزيع ا

دار العلوم للنشر والتوزيع –2000طبعة –حمدي باشا عمر –القضاء التجاري -6

الجزائر.

دار هومة الجزائر.–200طبعة –حمدي باشا عمر –محررات شهر الحيازة -7

منشورات الحلبي -2003حسين عبد اللطيف حمدان طبعة –نظام السجل العقاري -8

لبنان .-الحقوقية

دار - 2009طبعة –نعيمة حاجي –سيس السجل العقاري في الجزائر المسح العام وتأ-9

هومة الجزائر.
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دار هومة -2007طبعة –محمد خلفوني –نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري -10

الجزائر.

هومة دار –2008- طبعة الثالثة - الفاضل جمار  –الجرائم الواقعة على العقار -11

الجزائر.

دوة أسيا، رمول خالد –الإطار القانوني والتنظيمي لتسجيل العقارات في التشريع الجزائري -12

.دار هومة الجزائر-2008طبعة –

بدون طبعة أو –قصر الكتاب –خالد رامول –المحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري -13

تاريخ.

دار - بدون طبعة أو تاريخ-ق السنهوريعبد الرزا–الوسيط في شرح القانون المدني -14

النهضة العربية مصر.

دار النهضة العربية -95طبعة –محمد حسين منصور -نبيل ابراهيم سعد-مبادئ القانون-15

مصر.

الطبعة الثانية -علي علي سليمان–النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري -16

ة الجزائر.الديوان الوطني للمطبوعات الجامعي-90

دار هومة –2004طبعة –سماعين شامة –النظام القانوني للتوجيه العقاري الجزائري -17

الجزائر .

–عبد الحفيظ بن عبيدة –إثبات الملكية العقارية والحقوق العينية في التشريع الجزائري -18

دار هومة الجزائر .–2004طبعة 

دار هومة    -2004طبعة –ر علوي عما–الملكية والنظام العقاري في الجزائر -19

الجزائر.
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بدون –دار الخلدونية –عجة الجيلالي –أزمة العقار الفلاحي ومقترحات تسويتها -20

طبعة او تاريخ.

.ب  لبناندار الكتا- 83الطبعة الأولى –صالح فؤاد -داري الجزائريلاانالفانو ادئ مب-21

لبنان-دار الكتاب  - 83ولى الطبعة الأ–صالح فؤاد -داري الجزائريالاونالقانمبادئ -22

المكتبة –بعة او تاريخ بدون ط-فتحي يكن–القانون الإداري -23
طبعة –عمر يحياوي –بعة للدولة والجماعات المحلية ملاك الخاصة التاالوجيز في الا-24

دار هومة الجزائر.–2001
طبعة –ي عمر يحياو –ملاك الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلية الوجيز في الا-25

ئردار هومة الجزا–2001
دار الجزائر–2002طبعة -عمر يحياوي–نظرية المال العام -26

.كتب التاريخيةحادي عشر : ال
أ ـ باللغة العربية.

_ مطبعة دار الكتب -1 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة._ يوسف ابن تغري بردي 
.1950المصرية

لبنان.-دار الكتب العلمية–البلاذرياحمد بن يحي –فتوح البلدان -2
الطبعة –وش مصطفى احمد بن حم–فقه العمران من خلال الأرشيف العثماني الجزائري -3

دبي .–التراث وإحياءدار البحوث للدراسات الإسلامية –الثانية 
–85الطبعة الأولى–ونعيم الرقوشي طالأرناؤو تحقيق شعيب –الذهني –سير أعلام النبلاء -4

مؤسسة الرسالة لبنان.
دار الفكر.–أنور الرفاعي –النظم الإسلامية -5
لبنان.–دار العلم للملايين –80الطبعة الخامسة –خير الدين الزركلي –الأعلام -6
المؤسسة الوطنية للكتاب  –86طبعة –ناصر الدين سعيدوني –دراسات في الملكية العقارية-7

الجزائر.
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الطبعة الأولى–ناصر الدين سعيدوني–باية الفترة الحديثةدراسات تاريخية في الملكية والوقف والج-8
لبنان .–دار الغرب الإسلامي 2001

لبنان .–دار الغرب الإسلامي –أبو القاسم سعد االله –تاريخ الجزائر الثقافي -9
لبنان.–دار الفكر  –محمد بن جرير الطبري –تاريخ الطبري -10
لبنان .–مكتبة المعارف –كثير ابن–البداية والنهاية -11
12- ( (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط ولآثار  احمد بن علي المقريزي –الخطط المقريزية 

دار احياء العلوم .منشورات
بدون طبعة أو تاريخ دار –محمد مخلوف –شجرة النور الزكية في معرفة طبقات المالكية -13

لبنان.–الفكر 
- الزهراء للإعلام العربي-87- الطبعة الأولى –حسن مؤنس –الإسلام أطلس تاريخ-14

مصر .
دار –80الطبعة الأولى–محمد محمد امين –والحياة الاجتماعية في مصر فالأوقا-15

النهضة .
الطبعة –تحقيق اكرم اليوشي وابراهيم الزبيق –ابن عبد الهادي –طبقات علماء الحديث -16

مؤسسة الرسالة لبنان.–96الثانية 
الجزائر .–2000ات الجامعية عديوان المطبو –الجزائر بين الماضي والحاضر -17

ب ـ باللغة الفرنسية
1-histoire de l’Algérie contemporaine ¸la conquête et le
début de la colonisation  Charles André julien-la casbah
Alger
2-les algériens musulmans et la France (1871-
1919)¸Charles robert Ageran-presse universitaire saint
germain- paris.

ثاني عشر : الدوريات والمجلات.
.22مجلة العربي عدد -1
جامعة الأمير عبد القادر للعلوم –4/2005عدد –مجلة مخبر الدراسات الشرعية -2

الإسلامية .
الجزائر .- وزارة الشؤون الدينية والأوقاف 2008عدد –جد رسالة المس-3
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_حسن الباشا _ اĐلس الأعلى 178_ص/1968منير الإسلام _ العدد الثالث ص-4

للشؤون الإسلامية _مصر.
.2001-عدد خاص –مجلة الاجتهاد القضائي -5
الجزائر.–طبع الديوان الوطني للأشغال التربوية –1997–01اĐلة القضائية العدد -6
10/10/2010جريدة الخبر اليومية الصادرة بتاريخ -7

ثالث عشر : الرسائل العلمية .
- ماجستير مذكرة-بوزيتون عبد الغني -المسح العقاري في تثبيت الملكية في التشريع الجزائري-1

توري قسنطينة .جامعة من-2009/2010–فرع القانون العقاري 
رسالة ماجستير معهد -نادية براهيمي -الوقف وعلاقته بنظام الاموال في القانون الجزائري -2

بن عكنون بدون تاريخ .–الحقوق والعلوم الإدارية 
مذكرة ماجستير فرع –ميسون زهوين –اكتساب الملكية العقارية الخاصة عن طريق الحيازة -3

قسنطينة .- منتوري جامعة –القانون العقاري 
مذكرة ماجستير كلية - رمضان  فنفود–نظام الوقف في الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري -4

البليدة .–جامعة سعد دحلب -2001- الحقوق 
رابع عشر :الملتقيات .

اليوم الدراسي حول الدراسات العقارية المنظم من طرف مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ -1
21/05/2005.

بتاريخ –المنعقد بقسنطينة –ملتقى : الوقف الإسلامي في الجزائر تاريخه وسبل تفعيله -2
لولاية قسنطينة .فمنظم من طرف مديرية الشؤون الدينية والأوقا–9-10-11-2009
.2007الجزائر –ملتقى منظم من طرف وزارة اĐاهدين –العقار إبان الاحتلال الفرنسي -3

ذكرات والتعليمات .خامس عشر : الم
العامة للأملاك صادرة عن المديرية04/09/2004مؤرخة في 0242المذكرة رقم -1

الوطنية.
صادرة عن المديرية العامة للأملاك 04/09/2004مؤرخة في 004618المذكرة رقم -2

الوطنية .
.11/06/2002بتاريخ فصادرة عن وزارة الشؤون الدينية والأوقا188المذكرة رقم -3
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تتضمن   23/10/94.صادرة عن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بتاريخ35المذكرة رقم -4
كيفية البحث عن الاملاك الوقفية .

تتضمن تسوية 04/9/04خالوطنية بتاريصادرة عن المديرية العامة للأملاك 00418المذكرة رقم -5
وضعية الأراضي مجهولة المالك

والمالية بتاريخ فبين وزارتي الشؤون الدينية والأوقا09التعليمة الوزارية المشتركة رقم -6
16/02/02.

03/08/03بتاريخ فوزارة الشؤون الدينية والأوقاصادرة عن143التعليمة الوزارية رقم -7
د الأملاك الوقفية .تتضمن قواعد جر 

صادرة بتاريخ - بين وزارات الأوقاف، المالية، الداخلية، الفلاحة06/01التعليمة المشتركة رقم -8
تتضمن كيفيات تسوية الاملاك العقارية الوقفية التي في حوزة الدولة .20/03/06

13/08/09صادرة عن المديرية العام للأملاك الوطنية بتاريخ 010902التعليمة رقم -9
وملحقاēاتتضمن إلزام المديريات الولائية بتسوية الوضعية القانونية للقطع المخصصة لبناء المساجد 

المتعلقة 24/05/98صادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ 16التعليمة رقم -10
بسير عمليات مسح الراضي و الترقيم العقاري.

.سادس عشر : النصوص القانونية
أ ـ القوانين

انظر الملحق .-مجموعة النصوص الصادرة عن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف- 1

.90/25المتضمن قانون الثورة الزراعية الملغى بالقانون رقم 71/73الأمر -2
المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.26/9/75مؤرخ في 75/58الأمر رقم -3
يتضمن القانون التجاري معدل ومتتم بالقانون 26/09/75مؤرخ في75/59الأمر رقم -4

.02/02/2005مؤرخ في 05/02رقم 
المتضمن إعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل 12/11/75مؤرخ في 75/74الأمر -5

العقاري 
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يتضمن قانون الأسرة معدل ومتمم بالقانون 09/07/84مؤرخ في 84/11القانون رقم -6
.27/02/2005مؤرخ في 05/02

بالأمر رقم تضمن التوجيه العقاري المعدل والمتممالم18/11/90مؤرخ في 90/25القانون رقم -7
.26/09/95مؤرخ في 95/26

متعلق بالتهيئة والتعمير.01/12/90مؤرخ في 90/29القانون رقم -8
المتضمن قانون الأملاك الوطنية.01/12/90مؤرخ في 90/30القانون رقم -9

عقاري.يتعلق بالنشاط بال01/03/93مؤرخ في 93/03قانون رقم ال-10
يتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية 27/02/2007مؤرخ في07/02القانون رقم -11

العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري.
يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.25/02/2008مؤرخ في 08/09القانون رقم -12

ب ـ المراسيم.
.بالأحباسالمتعلق 17/09/64في مؤرخ 64/283القانون رقم -1
يتضمن إعداد مسح الأراضي العام.25/03/1976مؤرخ في 76/62المرسوم رقم -2
يتضمن تأسيس السجل العقاري.23/03/1976مؤرخ في 76/63المرسوم رقم -3
يسن إجراءات لإثبات التقادم المكسب 21/05/1983مؤرخ في 83/352المرسوم رقم -4

ة المتضمن الاعتراف بالملكية.وإعداد عقد الشهر 
مم بالمرسوم رقم تالمعدل والم19/12/1989مؤرخ في 89/234المرسوم التنفيذي رقم -5

يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي.12/02/1992مؤرخ في 92/63
يتضمن تنظيم وتحديد إجراءات 25/05/1991المؤرخ في 91/176المرسوم التنفيذي رقم -6

مخطط شغل الأراضي والمصادقة عليه.إعداد
يتضمن كيفية إعداد المخطط 25/05/1991مؤرخ في 91/177المرسوم التنفيذي رقم -7

التوجيهي للتهيئة والعمران والمصادقة عليه.
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المتعلق بجرد الأملاك الوطنية.23/11/1991رخ في مؤ 91/455المرسوم التنفيذي رقم -8
المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 19/12/1989مؤرخ في 89/234المرسوم التنفيذي رقم -9

يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي.12/02/1992مؤرخ في 92/63
ى المساعدة يتضمن الموافقة عل26/04/2001مؤرخ في01/107المرسوم الرئاسي رقم-10

الوقفية في الجزائر.كالفنية لتمويل مشروع حصر الأملا
متعلق ببناء المساجد وتنظيمها 23/03/91مؤرخ في 91/81المرسوم التنفيذي رقم -11

وتسييرها وتحديد وظيفتها.
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